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 سلطة القاضي التقديرية في حماية تنفيذ العقد

 العراق - كفيللية القانون جامعة الك  - د عمار مراد العيساويم.

 العراق - كلية المصطفى الجامعة - م.د علي مزهر كاظم الشيباني
  :ملخصال

ائل التي ويراد بها تلك الوس، فهنالك وسائل تحفظية، تتنوع الوسائل المشروعة لحماية تنفيذ العقد
وهناك وسائل تنفيذية ، لغرض المحافظة على حقوق الدائنين، تؤدي إلى ابقاء ذمة المدين على حالتها الراهنة

وهناك وسائل ، تهدف نحو استخلاص الحق من أموال المدين ببيعها بعد الحجز عليها من قبل دائرة التنفيذ
 متوسطة أكثر من التحفظية وأقل من التنفيذية.

ولكنها من ناحية أخرى تمهد ، في هذه الوسائل بحد ذاتها للتنفيذ على أموال المدينحيث لا تك
تحقاقها حالًا على ما له من فعندما تزداد ديون المدين التي اصبح اس، السبيل لذلك وتمنع الاضرار بالدائنين

خفائها من أنظار أمواله واحيث يزداد احتمال قيام المدين بتهريب ، فأنه يعد مفلساً أو معسراً ، حقوق
 يقابل الإعسار في القانون التجاري.، والإعسار في القانون المدني، دائنيه

Summary: 

 here are various legal means to protect the execution of the contract. There are 

conservative means, and these means are intended to keep the debtor’s liability in its 

current state, for the purpose of preserving the rights of creditors, and there are 

enforcement means aimed at extracting the right from the debtor’s money to sell it 
after seizing it by the enforcement department A medium means more than 

conservative and less than executive. 

 As these means are not sufficient by themselves to implement the debtor’s 
money, but on the other hand they pave the way for that and prevent harm to the 

creditors. When the debtor’s debts, which are due immediately on his rights, increase, 

he is considered bankrupt or insolvent, as the likelihood of the debtor smuggling his 

money increases. Hiding it from the view of its creditors, and insolvency in civil law, 

corresponds to insolvency in commercial law.  
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 مقدمة

 بحثأولًا: موضوع ال

( مـن القـانون 260منح المشرع العراقي ضماناً عاماً للدائن على أموال مدينه جميعها في المادة ) 
إذ جاء فيها أن ))أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه((. ثم منح الدائن وسائل تكفـل له تنفيذ ، المدني

ولاسيما إذا كانـت أموال ، ه كاملاً الدين. ولكن قد لا تكفل هذه الوسائل لكل دائن الحصول على حق
، ذلك كون جميع الدائنين متساوون في الضمان العام، المدين لا تكفي لسداد الديون المترتبة في ذمته كلّها

باستثناء من كان منهم له حق التقدم طبقاً لأحكام القانون. ونتيجة ذلك كرس المشرع الحقوق العينية 
فيكون هذا المال ضماناً ، لتي تترتب للدائن على مال معين من أموال مدينها، كـالرهن والامتيـاز،  التبعية

وإذا كـان هـذا المال محل الضمان الخاص قد خرج ، خاصـاً لحـق الـدائن لا يزاحمه فيه أي من الدائنين الآخرين
ة حق التتبع أعطى القانون الحق للدائن في التنفيذ عليه في يد مالكه الجديد بموجب مزي، من ملك المدين

فضلًا عن حق التقدم. ولكن قد يكون هذا ، الذي يمنحه الحق العيني التبعي المترتب له على ذلك المال
ولاسيما عنـدما يكـون الدائن صاحب الحق العيني مديناً في ، الضمان الخاص غير مجدٍ في بعض الحالات

 ائل الضمان الخاص.ونتيجة ذلك قرر المشرع وسائل أخـرى مـن وس، الآن ذاته لمدينه

 : أهمية البحث ثانياً 

وهي تعد ضماناً عاماً لجميع الدائنين؛ فإن مصلحة ، لما كانت جميع أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه 
وذلك بالمحافظة على أموال المدين. ولا شك أن إهمال المدين في المحافظة ، الدائنين تقتضي الحفاظ عليها
سيلحق ، يونهأو زيادة د، أو إبرامه تصرفات بقصد إنقاص حقوقه، ه لمدينهعلى حقوقه سواء بعدم مطالبت

 إلا أن المشرع وحرصاً منه في توسيع نطاق الحماية للدائنين منح الدائنين وسائل مختلفة، حتماً ضرراً بدائنيه
ض منها غل أي الغر ، دون مزاحمة باقي الدائنين يستعين بها للمحافظة على ضمانه ولحماية حقه واستيفائها

 يد المدين ومنعه من التصرف في أمواله. 
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فيكمن هدف هذا البحث بمحاولة ايجاد الحلول لعدد من الاشكاليات القانونية ، وبما أن لكل بحث هدفاً  
وتتجلى ابرز هذه ، دراسةً ومناقشةً وتحليلاً ، اسئلةوالمصاغة على شكل التي سيتم توضيحها والوقوف عليها 

؟ وما مدى سلطة تم ايقاعه. وما هي حالات انقضائهالمقصود بالحجر ؟ وكيف ي منه ما هوالاسئلة
القاضي بشأن الحكم بالحجر؟ وما هي أثاره؟ من هي الجهة المختصة بإصدار قار المنع من السفر؟ وما هي 

متى شروطه؟ وما الاثار المترتبة عليه؟ وهل يحق للمدين نقضه أمام محكمة الاستئناف بصفتها التميزية؟ و 
سواء  وما هي سلطة القاضي من قرار الحجزيحق للدائن طلب الحجز على أموال المدين؟ وما هي أنواعه؟ 

متى يلجأ الدائن بطلب حق الحبس للضمان؟ وهل يحق للدائن الاعتراض؟ وما ؟ أكان تنفيذياً أم احتياطاً 
ن الهدف من الدراسة هو لذلك كا؟ وما هي سلطة القاضي التقديرية من حق الحبس للضمانهي اثاره؟ 

بكيفية استخدام هذه الوسائل القانونية للمحافظة على حق الدائنين اظهار الاحكام القانونية المتعلقة 
 .ومعرفة مدى كفايتها

 : منهجية البحث ثالثاً 

 وستكون القوانين التي، سنتبع في دراستنا موضوع البحث حماية تنفيذ العقد منهج الدراسة المقارنة
فضلًا عن ذلك سنعرض نصوص القوانين ، دراستنا فيها القانون المدني العراقي والقانون المدني المصرينركز 

القضاء أن ، إلى مواقف الفقهوسنتطرق ، ذات العلاقة ومنها قانون التنفيذ العراقي وقانون المرافعات العراقي
 وجد.

 : خطة البحث :اً رابع
حاطة جووانبه القانونية جميعها سنقسم هذا البحث على ولغرض إعطاء البحث إبعاده اللازمة والإ

لثاني لقرار وسنفرد المطلب ا، سنخصص المطلب الأول لبيان كيفية الحجر على المدين المفلس، مطالب أربعة
 المطلب الرابع حق وسنبحث في، الحجز على أموال المدينوسيكون ثالثهما لبيان ، منع المدين من السفر

 .الحبس للضمان

 



10 

 

 الحجر على المدين المفلس: المطلب الأول

نظم المشرع العراقي الاعسار المدني بنظام استمد تسميته من الفقه الاسلامي واقتبس احكامه الاخرى 
من القانون المدني  279 - 270وقد افرد المواد ، من القانون المصري وهو الحجر على المدين المفلس

واحاله الى حالة قانونية تنشأ بمقتضى حكم ، ها الاعسارنظم بمقتضا 1951لسنة  40العراقي رقم 
والمدين المفلس المحجور هو المدين الذي تزيد ديونه المستحقة على امواله ويصدر حكم من المحكمة ، قضائي

وعليه ، بحجره وبناء على طلب احد المدينين متى كان طالب الحجر مبنياً على اسباب معقولة مقنعة
 ر على المدين المفلس ضمن أربع فروع تباعاً وكالاتي:سنتناول موضوع الحج

 تعريف الحجر: الفرع الأول

إذا منعه من التصرف في ، وحجـر القاضـي عليـه يحجـر حجـراً ، فالحجر لغة هو المنـع مـن التـصرف 
ناءً على " هو أن يمنع القاضي المدين من التصرف في ماله بلاحاً فعرفة الفقه القانوني بأنهأما أصط، ماله

، حتى يزول ولا يكون له التصرف بالشيء اليسير، شكوى مقدمة من الدائن مع بيان الادلة على شكواه
وعرفه البعض الاخر بأنه " المدين الذي تزيد ديونه على أمواله ويصدر حكم من المحكمة سبب الحجر"، 

 .بحجره بناءاً علـى طلب أحد الدائنين المستند إلى أسباب معقولة"

( التي جاء فيها ) الحجر هو منع شخص مخصوص 941قد عرفته مجلة الأحكـام العدلية في المادة )و   
 (.قـال لذلك الشخص بعد الحجر محجورعن تصرفه القـولي وي

دعوى مقدمة إلى ن الحجر لا يتم إلا بصدور حكم قضائي بناءاً على أومن هذا التعريف يمكن القول ب
، أسباب معقولة قبل أحد الدائنين والكائنة في محل أقامة المدين وبناءً علىالمحكمة البداءة المختصة من 

اعتبار تصرفات المدين الذي تزيد ديونه على أمواله غير نافذة في حق الدائنين كونها تضر بحقوق غرض ل
 .الدائنين

، بهاه واللا تفي أمذمته بحيث بديون ترتبت  اويذهب الفقه القانوني بأن المدين يعد مفلساً متى م
قصور الذمة  ويذهب الفقه بأنكما ،  الغرماء بمنع المدين من التصرفعلى طلب  ر حكم قضائي بناءً اصدوأ

عن أداء جميع الديون حالة   ذمته الإعسار الفعلي قصور أما، قانونييعد اعسار المالية عن أداء الديون الحالة 
عسار القانوني هو زيادة العناصر السالبة على فيما تبنى رأي ثانٍ وجهةً تقضي بأن الإ، كانت أم مؤجلة
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 بينما الإعسار الفعلي هو عدم وجود أموال ظاهرة لدى المدين تمكنـه مـن أداء، الموجبة للذمة المالية العناصر
يحول مما أموالـه وأخيرا فقد ذهب اتجاه ثالث إلى أن الإعسار الفعلي هو زيادة ديون شخص ما على ، الدين

الشخص على  ين أن الإعسار القانوني هو صدور حكم يقـرر زيـادة ديـونتيفاء حقه في حبينه وبين اس
ويلاحظ أن الرأي الأخير هو الأدق للتمييز بين ما هو فعلي وما هو قانوني إذ قرر أن الفرقبين . 1أمواله

الدين على  ـادةالإعسار الفعلي والإعسار القانوني هو صدور حكم قضائي يحيل الوضع الفعلي المتمثـل بزي
 .إلى وضع قانوني ينظمه حكم قضائي المال

 بالحجر على المدينسلطة القاضي التقديرية : الفرع الثاني

ما أوله، يشترط توافر أمرين صدار الحكم القضائي بحق المدينإ حتى يكون للقاضي سلطة تقديرية في
 وستناولهما ضمن فقرتين: ،وثانيهما إقامة دعوى لطلب الحجر، زيادة الالتزامات على الحقوق

 زيادة التزامات المدين على حقوقه: أولاً 

فإذا كانـت أمـوال المدين تفي ، إن وجود هذا الشرط هو المسوغ الذي يستند إليه القاضي في حكمه
ويشترط أن تكون الديون التي تزيد على حقوق المدين  .بسداد ديونه فلا موجب لمنعه من التصرف في أمواله

، دخل عند حساب الإعسار هي الديون مستحقة الأداء سواء أكانت ثابتة بسند تنفيذي أم لاثابتة وت
وعلى المدين إذا أراد نفي الإعسار ، وعلى أية حال فإن عبء إثبات الإعسار يقع على من يقيم الدعوى

لمؤجلة في وهنا لا بد من التعرف على إمكانية دخول الديون ا، بإثبات أن له أموال تكفي بسداد الدين
( أن القانون ٢٧٠.والظاهر من نص المادة )2العناصر السالبة للذمـة المالية عند تقدير القاضي للإعسار

تدخل في حساب الديون التي على المدين سواء أكانت  المدني العراقي يقرر أن الـديون المـستحقة الأداء
وقد اخذ القانون المدني المصري بنفس  .ةن كانت مؤجلإو  الديون تدخل حتى ومن ثم فأن، أم مؤجلة، حالة

 .منه (249الحكم في المادة )

 اقامة الدعوى بطلب الحجر من قبل احد الدائنين: نياً ثا

تملك الصلاحية في الحكم بالحجر هي القضاء فلا يمكن أن يتفق  لاشك أن الجهة الوحيدة التي
لذا يجب ، وإن وافق الأخير على ذلك لدائنون على الحجر على المدين دون استحصال حكم قضائي حتىا

رفع الدعوى امام محكمة متخصصة والمحكمة المتخصصة هي محكمة البداءة الكائن في دائرتها محل اقامة 
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كما انه لابد من اقامة الدعوى بطلب الحجر من قبل احد الدائنين وقد كان النص القانوني صريحاً ،  المدين
ويجب أن يستند طلب الحجر إلى ، ن يكون المدعى عليه مفلساً كما يجب ا،  في وجوب توفر هذا الشرط

اسباب معقولة دفعت الدائنين إلى الخوف من ضياع اموال المدين بتصرفاته واعماله يخشى الدائنون اخفاءها 
وبالحكم القضائي يتحول اعسار المدين من امر ، ن يصدر حكم المحكمة بتوقيعهأيجب ، أو تهريبها وأخيراً 

 . 3حالة قانونية منظمةلى إواقع 

ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية في الحكم بالحجر تنبني على مايتمتع به من حق في تقدير ما اذا  
واذا صدر الحكم بحجر المدين وجب شهره لان ، كانت الاسباب التي يستند إليها طلب الحجر معقولة تبرره

وقد اكتفى ، به صلحة من دائنين وغيرهم علماً ولذلك ينبغي ان يحيط ذوو الم، الحكم يعد حجة على الكافة
حكم الحجر بقيام كاتب المحكمة بتسجيل الحكم بطريق القيد في السجل  لإشهارالقانون المدني العراقي 

واذا صدر حكم في دعوى الحجر برفض توقيعه او بالحكم به   .العام المعد في المحكمة لقيد اشهار الافلاس
 . 4بالطرق القانونية العادية من اعتراض واستئناف وتمييز للطعن فيه كان الحكم قابلاً 

 بالحجر الحكم القضائي الخاص اثار: الفرع الثالث

ترتبت علـى هـذا الحكم ، بهإذا تحققت شروط الحكم بالحجر على المدين المفلس وصدر الحكم  
 :منها، آثاره

موال المدين عدا ما لا يجوز حجزه أالحجز على جميع وتشمل  :الحجز على جميع أموال المدين /أولاً 
ى الحجز قائماً حتى انتهاء على قرار يصدر لصالحهم من دائرة التنفيذ ويبق لمصلحة جميع الدائنين بناءً 

وإذا صدر القرار بحجز اموال المدين المحجور وجب تعيين من يشرف على ادارتها واستغلالها حتى تتم ، الحجر
 .5لحارس القضائيتصفيتها لحساب الدائنين ويسمى ا

، إن أهم آثار الحكم بالحجر هو منع المدين من التصرف في أمواله: منع المدين من التصرف المالي /ثانياً 
هدف الحجـر هـو الحفاظ على حقوق الدائنين وهو أمر لا يتحقق إذا سِمح للمدين بالتصرف في  ذلك أن

إن المنع المقصود به هنا هو و  .قوق الدائنينأمواله وإنقاص حقوقه وهو ما يعني إنقاص الضمان العام لح
ترتيب حكم على تصرف المدين يجعـل هـذا التصرف غير مؤثر على الضمان العام لحقوق الدائنين وهذا ما 
يطرح سؤالًا يتعلـق بـالحكم الـذي ترتب على التصرف الذي يجريه المدين فيجعله غير مؤثر على حقوق 

 .الدائنين
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يترتب على ذلك ان المدين لا بأنه ، من القانون المدني العراقي 271المادة نصت عليه  وهذا ما 
كما لا يستطيع المحجور منذ تاريخ الحكم   .يستطيع بعد صدور الحكم بحجره بيع امواله او هبتها او رهنها

دي بالحجر ان يقر بدين جديد في ذمته لاحتمال ان يعمد بهذا الاقرار الى تهريب امواله من متناول اي
ومن تلزمه نفقته طوال مدة الحجر بناء على طلب يقدمه ، ويجب ان يتم تعيين نفقة للمدين المحجور، دائنيه

 . 6الى رئيس المحكمة المتخصصة

ن يحل كل مافي ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون أيترتب على الحكم بالحجر و  
ان سلطة تقديرية في وللقاضي ، دة التي سقطت بسقوط الاجلمقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن الم

بالنسبة الى الدين الحال عند  على الاجل او ان يمده بالنسبة الى الدين المؤجل او ان يمنح اجلاً  المدين يبقي
، عن دين مستحق الاداء ان يتقدم المدين بطلب ابقاء الاجل او مده او منحه اجلاا  :توافر ثلاثة شروط هي

ان يستند الطلب و ، من الدائنين وهم اصحاب الديون المؤجلة الشأنب ان يقع الطلب في مواجهة ذوي ويج
ن الاستجابة لطلبه تكفل مصالح إن ظروف المدين تقتضي الرفق به و ألى مبررات معقولة تقنع القاضي بإ

 . 7ويتمتع القاضي بسلطة تقدير واسعة في هذا الشأن المدين والدائنين معاً 

 انتهاء الحجر: الرابع الفرع

لا شك أن الحجر على المدين المفلس ليس حالة دائمة بل هي حالة مؤقتة يمنع فيها المدين من 
لذلك لا بد للحجر أن ينتهي ويستعيد المدين القدرة على ، التصرف في أمواله تحقيقا لمصلحة الغرماء
وينتهي الحجر في الحالات  .من أمواله أو بشكل يجعلها أقل، التصرف في أمواله بعد سداد ديونه كاملة

 التالية:

 .إن الطريق الطبيعي لانتهاء الحجر هو استيفاء الدائنين حقوقهم -1

عجز أموال  أن أهم شرط يستند عليه القاضي في إيقاع الحجر على المدين هو :زوال الإعسار الفعلي -2
الأساس في الحكم  ذا الشرط هوبل يمكن القول أن ه، الأخير عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه

 وهذا الشرط بالنسبة للحكم بالحجر شرط ابتداء وبقاء إذ يشترط بقاء حالة الإعسار لبقاء، بالحجر
 فإذا زال الإعسار الفعلي لأي سبب كان أصبح بقاء الحجر على المدين دون، الحجر على المدين

بإبراء كل الدائنين أو بعضهم مثلًا ول حالة الإعسار فقد تز  بها وتتعدد الأسباب التي تزول.مسوغ
 .8بحيث يبقى في ذمة المدين ديون يمكن لأمواله الوفاء ملديونه



14 

 

 لما كان الحجر على المدين المفلس حالة مؤقتة مقررة لمصلحة الدائنين: انقضاء فترة زمنية على الحجر -3
ستغلوا الفرصة التي أعطاهم إياها لكن هؤلاء الدائنين إذا لم يو ، يمنع فيها المدين من التصرف في أمواله

أي خلال ثلاث سنوات من  القانونية بحق المدين أدى هذا إلى ضياع تلك الفرصة القانون لاتخاذ الإجراءات
حين وضع القانون المدني المصري مدة خمس سنوات للدائنين لاقتضاء في  .9تاريخ صدور الحكم بالحجر

 الدائنين لأموال المدين واقتضاء حقوقهم منها يعطي الحقلإن مضي هذه المدة دون تصفية و ، 10حقوقهم
في  فيجب أن يستعيد المدين القدرة على التصرف لأخير في رفع الحجر إذ لا يعقل أن يستمر الحجر أبداً ا

 .أمواله

بانتهاء الحجر قضائي انتهاء الحجر وصدر حكم  حالاتإذا تحققت أحدى ومن الملاحظ أنه  
استعادة المدين للقدرة على التصرف في أمواله حيث تصبح ومنها ، آثاره القانونية ترتبت على هذا الحكم

 إدارة أمواله والإشراف عليها وهو ما يجعله قادراً  ويسترد حقه في، تصرفاته صحيحة ونافذة في حق دائنيه
ء الحاجة إلى وهذا يعني انتفا، بمجرد حصوله على قرار برفع الحجر عنه والاستغلال للأموال على الإنفاق

ما كانت عليه قبل  ن التي سقطت بسبب الحجر تعود إلىإن آجال الديو كما ،  تخصيص نفقة له ولمن يعليهم
استيفاء حقوقهم فإذا  فيالحجر ذلك أن سقوط آجال هذه الديون كان بسبب الخوف من فوات الفرصة 

 . 11بقائهاأصبح من غير المسوغ زال الحجر زال معه سبب سقوط آجال هذه الديون و 

 من السفرالمدين المفلس منع : المطلب الثاني

يتمثل بحرمان شخص من مغادرة إقليم الدولة الصادر فيها  منفذ العدليعد إجراءٌ وقتي, يُصدره 
يعد منع المدين من ولذا ، كوسيلة لإجباره على تنفيذ التزاماته؛ خشية فراره من التزامه وتهريب أمواله،  الإجراء

المهددة بالضياع الدائن  المحافظة على حقوق الغرض منهإجراء تحفظي  كونه،  طلبات المستعجلةالسفر من ال
وعليه ، 12خشية مغادرة المدين بعد التصرف في أمواله أو تهريبها للخارج؛ بهدف الحيلولة دون التنفيذ عليها

 سنتناول هذا المطلب ضمن فرعيين وكالاتي:

 شروط المنع من السفر: الفرع الأول

فضلًا عن ، ولما كان احتمال لجوء المدين للسفر بغيه التخلص مما عليه من ديون مستحقه امراً محتملاً 
سواءٌ ، إن منعه من السفر قد يلُحق به الكثير من الأضرار المادية والمعنوية في حالة ما إذا رغب بالسفر
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للدائن الحق في الطلب من منفذ العدل فقد قرر المشرع ، السياحة والعلاج والتعليم أو للتجارة والاستثمار
 اصدار قرار بمنعه من السفر وفقاً لشروط معينة:

( من قانون التنفيذ بقوله ) إذا اثبت الدائن احتمال فرار 30اقر المشرع لدائن هذا الحق من المادة )و  
 ةالمدين بتقديم كفالفالمنفذ العدل اذا اقتنع بصحه الاداء ان يقرر الزام ، المدين وطلب اخذ كفاله بالدين

 .فعلى منفذ العدل ان يقرر منع سفره ( الكفالةفاذا رفض المدين تقديم ، الدين

 -يشترط لمنع المدين من السفر توافر الشروط التالية: أنهمن النص اعلاه ويتضح  

 أن يطلب الدائن منع مدينه من السفر. -1

ولا يمنع من ذلك كما لو ، رار من الدينأن يثبت الدائن صحه ادعاءه المتضمن سفر المدين بقصد الف -2
 .يروم السفر الى بقصد المعالجة الطبية أو الدراسة بأنهتبين 

لذلك فان المدين لا يمنع من السفر اذا كانت اموال محجوزة بما  .أن لا يضمن حق الدائن بوسيله اخرى -3
ئن وقد تحقق بحجز يكفي لوفاء بدين الدائن لأن الغرض من منع المدين السفر هو ضمان حق الدا

 .13اموال المدين بما يكفي للوفاء به

ولا يلزم المدين بتقديمهما إلا إذا اقتنع بصحه ، أن يمتنع المدين عن تقديم الكفالة التي قررها المنفذ العدل -4
وللدائن أن يطالب بمنع الكفيل من ، ادعاءه الدائن المتضمن احتمال سفر المدين بقصد الفرار من الدين

وقرار منفذ العدل يمنع المدين من السفر أو يرفض ذلك يكون ذلك ، ذا توافرت الشروط اعلاهالسفر إ
 .14قابل للتظلم أو التمييز

أن يقدم أدلة الثبوت على ذلك في ، المكلّف بإثبات ذلكوبذلك نجد أنه يتوجب على الدائن كونه   
تتوافر في  ذلك أنه يشترط أن، باب الجديةّمرفقًا به المستندات المؤيدة للأس، لمنفذ العدلطلبه المقدّم 

وكذلك صفة المدين أو المحكوم عليه في المطلوب منع ، طالب المنع من السفر صفة الدائن أو المحكوم له
فإذا لم يكن المطلوب منع ، بمعنى أن يكون المنفذ ضده هو الشخص الذي قرّر الحكم أنه المدين، سفره

وقرار منع السفر يكون ،  يكون طلب منع السفر مقبولًا ويتعين رفضهلا، سفره مدينًا لطالب منع السفر
فإذا تغيرت الظروف التي دعت لإصداره وقدم المدين الكفالة ، لحين انتهاء إجراءات التنفيذ مؤقتاً 

فإنه يجوز لقاضي التنفيذ الرجوع عن قراره بمنع سفر ، أو أظهر أموالا تكفي للتنفيذ عليها، المطلوبة
 .المدين
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 قرار منع المدين من السفر سلطة القاضي التقديرية في: الفرع الثاني

إيداع المدين إلا في حال  حتى انقضاء الدين بالوفاء أو الإبراءيسري المنع من السفر  قرارأن  الاصل 
ر الام، من المال مساو للدين وملحقاته يخصص للوفاء بحق الدائن مستصدر الأمر التنفيذ مبلغاً  دائرةخزانة 
المنع من السفر. تقاعسها عن ذلك ايقاف قرار باتخاذ الإجراءات الواجبة ومنها  دائرة التنفيذ يلزم الذي

 للطعن فيه عن طريق التظلم من قرار قابلاً  يكون قرار المنفذ العدلو ، 15ضرر ولية عما يحدث منؤ يرتب المس
القرار او تعديله او ابطاله  تأييدفذ العدل وللمن، بعريضة يقدمها اليه، منفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام

 .16ايام من تاريخ تقديم الطلب اليهثلاثة  لخلا

وللقاضي سلطة تقديرية في بيان صحة القرار الخاص بمنع المدين من السفر بناءاً على الاسباب  
نفذ العدل لدى مالمدين بالطعن تمييزاً في قرار لخصم والمبررات المقدمة في عريضة الدعوى في حال قام ا

 ان الطعن تمييزاً كما   .بعريضة يقدمها الى المحكمة المختصة بالطعن، محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام
 .17كمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلكما لم تقرر المح، لا يوقف اجراءات التنفيذ، في قرار المنفذ العدل

 الحجز على أموال المدين: ثالثالمطلب ال

جز يفترض وجود دين بمبل  من المال لشخص معين وهو الدائن علـى شخص آخر وهو أن الح 
فلجأ إلى التنفيذ الجبري على ممتلكات المدين بواسطة ، ولم يتمكن الدائن من تحصيل دينه رضاء، المدين

كونه يحدث ،  ولذا يعد التنفيذ الجبري آخر مراحل إعمال عنصر الجزاء في القاعدة القانونية، السلطة العامة
بل والمساس بسمعته أيضاً. وعليه سنقسم هذا ، تصل إلى حـد نزع ملكية ماله، آثاراً وخيمة بالنسبة للمدين

 تباعاً:أربع فروع المطلب على 

 تعريف الحجز على أموال المدين: الفرع الأول

ي على وحجز القاض، وحجز الشيء حازه ومنعه عن غيره، حجز بينهما حجزاً فصل :الحجز لغةً   
.أما اصطلاحًا فإن هناك من يذهب من الفقه 18المال منـع صـاحبه مـن التصرف فيه حتى يؤدي ما عليه

القانوني إلى تعريفه بأنه " وضع الأموال فـي يـد القضاء تقيداً لتصرفات صاحبه فيه بغية المحافظة على حقوق 
وهو الحجز  حد نوعي الحجزأ شمل فقدي نهيأخذ بالمفهوم الضيق كو  ولكن هذا التعريف، 19الحاجز"الدائن 

 .يشمل النوع الآخر الذي يتمثل بالحجز التنفيذي ولا، الاحتياطي
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بواسطة السلطة ، التنفيذ وسيلة لقهر المدين على الوفاء بمقتـضاها يـتمبأنه " وعرفه اخرون من الفقه
جز وتباع وتسدد حقوق الدائن من حيث تحت، موال المدين التي يجيز القانون التنفيذ عليهـاأالعامة على 

 . 20"اقيامها

يشمل  ولا، التنفيذي يضًا على احد نوعي الحجز وهو الحجـزأ قتصرن هذا التعريف يأولكننا نجد 
 .جز والذي يتمثل بالحجز الاحتياطيالنوع الآخر من الح

ما لتقييد أ، مةوضع مال المدين تحت يد السلطة العا " بانهوعرفه اخرون بشكل شامل لنوعي الحجز  
دين الدائن من  واستيفاءو تمهيدًا لبيعه أ، المحافظة على حقوق الدائن الحاجز تصرفات صاحبه فيه بغية

 .21"قيمته

المشرع للدائن اللجوء  اجاز، موال المدينأوالحجز بهذا المعنى وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على 
ولقد خصص قانون التنفيذ ، بالتنفيذ الرضائي يام المدينإليها لغرض المحافظة على حقوقه في حالة عدم ق

 الرابع منه.للحجز باباً مستقلاً منه وهو الباب  1980لعام  45العراقي رقم 

 رابطة بين طرفين أولهما الدائن الحاجز وثانيهما المدينتنشأ عند التنفيذ أساسًا  أنه والجدير بالذكر
ل الدائن الحاجز يشترط توفر صفة الدائن في الشخص الذي يطالب وفيما يتعلق بالطرف الأو  .المحجوز عليه

 الشخص طبيعياً يطلب الحجز بذاتهويستوي ان يكون ، بوضع الحجز على امـوال المدين لما له عليه من دين
.وبذلك نجد أن الحجز يكون باطلًا إذا تقرر بناء على 22أو ان يكون شخصًا اعتباري، أو ممثله القانوني
غيـر دائن أو لم يصبح دائنًا إلا بعد صدور قرار الحجز حتى ولو اكتسب هـذه الـصفة خلال  طلب شـخص

قد يتعرض لمزاحمة  لأنه، ذاته المال ولهذه المسألة أهميتها بالنسبة لأي دائن آخر يحجـز علـى، اجراءات التنفيذ
لأنه بابطالها يخلص ، الدائن الاولالحجز الواقع بناء على طلب  ولذلك يهمه إبطـال اجـراءات، الدائن الاول

 .المال المحجوز كله للحـاجز الثـاني

نه يكون من اعمال أف، هو الحصول على الحق ما بالنسبة للأهلية اللازم توافرها في طالب الحجزأ
ادارة  اهلية، اذا كان هو الدائن، لذلك يكفي ان تتوافر في طالب الحجز، اعمال التصرف وليس من، الادارة

ن تتوافر فيه اهلية أفلا بد من ، ما اذا كان طالب التنفيذ هو المدينأ، اله كالقاصر المأذون بالتجارةامو 
 .23ي اكمال الثامنة عشرة من العمرأ، التصرف
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غير أن هنالك حالات لا ، نيةالمديو تحقق فيه صفة  أن، لمدين المحجوز على مالهفي افي حين يشترط 
 :ن تحققت فيه صفة المديونية منها ما يلييجوز فيها التنفيذ على شخص وأ

كأموال الدولة والقطاع ،  حالة كون مال المدين هو من الاموال الممنوع حجزها بموجب القانون -١
 .24الاشتراكي والاموال والاعيان الموقوفة وقفًا صحيحًا وغيرهـا من الاموال

ين الدبلوماسـيين الاجانب بسبب ما للدول حالة عدم جواز الحجز على اموال الدول الاجنبيـة والممثلـ -٢
ولا تشترط في المطلوب ، ين من حصانة مقررة لهـم بمقتضى القانون الدولي العاميالاجنبية وممثليها الدبلوماس
ولكن يلزم لصحة الاجراءات ، حيث يجـوز التنفيـذ ضـد ناقص الاهلية أو عديمها، التنفيذ ضده اهلية معينة

 .25وجه الاوراق المتعلقة بالتنفيذ الى من يمثلهفي هذه الحالات ان ت

بل أن هنـاك حالات يجوز فيها التنفيذ على ، والجدير بالذكر أن التنفيذ لا يجري على المدين فحسب
 يأتي غير المدين منها ما

ائز الذي التنفيذ يجري ضد الح نأفـ، في حالة التنفيذ على العقار اعمالًا لحق التتبع المقرر للـدائن المـرتهن -1
 .مدني( ١٣٠٦ليس مديناً حسب المادة ) نـهأليه ملكية ذلك العقار المرهون مع إانتقلت 

 هذا الحكم لاو ، ١٣٠٠المادةفي حالة التنفيذ ضد الكفيل العيني الذي يـرهن عقـاره بـدين سـواه )  -٢
د الكفيل الذي يرهن ض اً بل يسري أيض، يقتصر على حالة التنفيذ ضد الكفيـل العيني الذي يرهن عقاره

حق المرتهن في التنفيذ على المرهون سواء كان الراهن  نجد ان محكمة التمييز العراقية ذهبت الـىولذا ، منقوله
تأخير  يجـوز ذا حل اجـل الـدين ولاإن ) للمرتهن بيع المرهون أاذ انها قضت ب، عينياً  ام كان كفيلاً ، هو المدين

ولكن يجوز اجبار المرتهن على ، المحكمة ان للراهن او غيـره اعتـراض رفعـه الـىمعاملة المزايدة والبيع ولو ك
ن ) للمرتهن طلب بيع المرهون تسديدًا أبفي قرار لها أيضاً كما انها قضت ،  26المحكمة( بأمرتقديم كفالة 

 .27لدين الغير( ناً قد رهن ماله ضما للدين اذا كان الراهن

 محل الحجز: نيالفرع الثا

حينما يخاف من عدم ملاءة المدين  ان لكل دائن حق على مال مدينه بحجزه صـيانة لحقوقـه صلالأ 
. وقد يقع الحجز على موال المدينأيلقي الحجز على كافة  نألذلك كـان للـدائن ، و هربهأو من افلاسه أ

تبدو الملكية في هذه ف، مالك واحد على شيء معين تلك الصورة التي يسيطر فيهـا، للمدين الملكية المفرزة
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، جميع اموال المدين تكون قابلة للحجز منقولة كانت ام عقاريـةكون   والخصائص الـصورة مكتملـة الـسلطات
بتأمين او  ولو كان المال مثقلاً  الاموال المعنوية وسواء كان مال المدين بيده او تحت يد شخص ثالث وحتـى

بل ، بالحجز دون سواه اً تجعل الدائن الذي تعود له مختص لا قلان هذه الحقـو ، رهن او بامتياز لدائن آخر
 .28التقدم على سائر الدائنين في استيفاء دينه من ثمن الشيء المنفذ عليه انها تضمن لـه حـق

 اموال المدين وبيعها؟ ويثار التساؤل فيما اذا كان هناك ترتيب معين يتطلب اتباعه عند الحجز على

ؤل يلاحظ ان قـانون التنفيـذ العراقي لا يتطلب مراعاة ترتيب معين في الحجز على هذا التسا للإجابة
( منه تنص على انه )اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها مـا ٥٦ن المـادة )على اموال المدين لأ

ة ترتيب تطلب مراعاي ١٩٧٧يكفـي لوفاء الدين والمصاريف(. الا ان قـانون تحـصيل الـديون الحكومية لسنة 
إذ انها لا تجيز الحجز على اموال المدين غير المنقولة الا اذا لم تكن له اموال منقولة او كانـت ولكنهـا ، معين

ولكن التنفيذ على الاموال غير المنقولة يعد من اختـصاص مديريات التنفيذ حتى ولو  ، لاتكفي للوفاء بالدين
 .29كان الدين من الديون الحكومية

ان يكـون الشيء الواحد مملوكًا لأكثر من شخص بحيث يكون لكل منهم الحق فـي وقد يحـصل  
ودون ان يخصص لكل منهم جزءًا مادياً ، حـصة رمزية شائعة تنسب الى الشيء في مجموعة كالنصف مـثلاً 

ن المدني ( من القانو  ١٠٦١فهنا وفقاً للمادة ) ، الحالة ملكية شائعة مفرزاً من الشيء فتكون الملكية في هذه
ويعتبر تصرفه ، تصرف الملاك، العراقي أنه للشريك في الشيوع ان يتصرف بحصته الشائعة باعتبـاره مالكًا لها

على  لدائنيه ان ينفذوا بديونهمومن ثم يحق ، صحيحًا ونافذًا في حق جميع الشركاء دون حاجة الى موافقتهم
ويحل المشتري محل صاحب ، على صـاحبها اً جبر  ويقتصر التنفيذ على الحصة الشائعة فتباع، هذه الحصة

 . 30ما الدائن الحاجز فيستوفي دينه من ثمنهاأ، الحصة ويصبح شريكًا محله مع سائر الشركاء

اذ ان المشرع قد منع الحجز على اموال ، وتجدر الإشارة هنا ان اموال المدين ليس جميعها قابلة للحجز عليها
اثبات وجود النص المانع من الحجز على عاتق المدين لان ذلـك مسألة قانونية  معينـة لعـدة اعتبارات ولا يقع
الا انه تقع على المدين تبعة اثبات كون المال المطلوب حجزه من الاموال التي ، العلم بها من شؤون القاضي

فقـد حددتها  ،وان حالات عدم جواز الحجز واردة في القانون على سـبيل الحـصر، منع المشرع التنفيذ عليها
كما وردت هذه الاموال مع بعض الاختلاف في المادة ،  ( من قانون التنفيذ بست عشرة فقرة62المادة )

 .( من قانون المرافعات المدنية248)
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 انواع الحجز: ثالثالفرع ال

يتمثلان بـالحجز الاحتياطي والحجز ، ينقسم الحجز تبعًا للغاية المتوخاة منه على نوعين مختلفين
الامر الذي يقتضي تقسيم هذا الفرع على فقرتين سنخصص الاول للحجز الاحتياطي وسنتناول ، تنفيذيال

 في الثاني الحجز التنفيذي.

 الحجز الاحتياطيسلطة القاضي التقديرية في الحكم ب :أولاً 

نع ن الحجز الاحتياطي هو تدبير وقائي يهدف الى ضـبط الـشيء المحجـوز ووضع يد القضاء عليه ومأ
فاذا ترتب الالتزام في ذمة شخص نشأ حق الدائن تجاه ، الحجوز عليه مـن التـصرف بـه تـصرفاً نـاقلًا للملكية
ولما كـان حق ، واذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه اختياراً ، مدينه وامكنه الحصول عليه عن طريق التنفيذ الجبري

فان الذمة المالية للمدين أضحت هي الضمان العام ، انون بضمانالق شملهالدائن يبدو عديم الفائدة اذا لم ي
لا فان هذا الضمان ، لحقوق دائنيهناً واذا كان القانون قد اعتبر جميع اموال المدين ضما، لحقوق الدائنين

 لذا فان مـصلحة الـدائنين تقتضي، يظهر أثره الا عنـد الشروع في اتخاذ إجراءات التنفيذ على اموال المدين
ويشترط ، 31لحقوقهم استيفائهمالمحافظة على اموال المدين والابقاء على ذمته المالية مليئـة كـي تزيـد فرص 

 لإيقاع الحجز الاحتياطي توفر الشروط التالية:

ينظر في أمر الا اذا  ذلك لان القضاء لا :الحجز الاحتياطي إيقاع من قبل الدائن تتضمنطلب رفع   -1
و بنفس عريـضتها عنـد أويجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى ، 32طلب رفع إليه قدم بـه
فاذا وقع طلب الحجز قبل ، كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها،  33اقامتها

بالحجز خلال ثمانية من تاريخ تبلي  المدين او  اقامة الدعوى على طالبه ان يقيم الدعوى لتأييد حقه
واذا ، والا ابطل بناء على طلب المحجوز تحت يده، الحجز الاحتياطيبأمر الشخص المحجوز تحت يده 

و لم يبل  المحجوز على امواله يبطل الحجز أ، الحجز الدعوى بتأييد حقه في المدة المذكورة لم يقم طالب
 .34بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن

او عادي  35سند رسمي كأن يكون بيد الـدائن،  ء كان هذا الدليل كتابياً سوا ن يستند الحجز الى دليلأ -2
ام كان هذا ، كفايتها لذلكى  للقاضي سلطة تقديرية في تقدير مدو ، او اوراقاً اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة

لب بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في ط كأن تكون الدعوى مما يمكـن اثباتهـااً  الدليل غير كتابي
 .36الحجز
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وان طريقة ، اذا كان معيناً  معلوماً ويكون ، ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط اً ان الدين يكـون معلوم -3
، الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل تعيين الدين تختلف حسب مـا اذا كـان محـل

ميزة له  ن كان موجودًا وقت العقد او ببيان الاوصافاليه او الى مكانه الخاص ا بالإشارة سواء كان تعيينـهو 
وإذا لم يعين يعد العقد ، ويكفي أن يكون معلوماً للمتعاقدين، مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات

 .37باطلاً 

 .اً لا تكون الاموال المطلوب حجزها من الاشياء التي لا يجوز حجزها قانون -4

ة الدين المطالب به او تأمينات نقدية مقدارها عشرة في المائـة من قيمان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية  -5
قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه ضماناً لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر  او يضع عقاراً 

لـضرر والمصاريف وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة بأداء ا، ان طالبـه غيـر محـق
 .38اذا ظهر ان الحاجز غير محق

، بإيقاعهيكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة بشأن الحكم واذا تحققت شروط الحجز الاحتياطي  
لا يجوز للمدعي )الدائن( ان يحجز على امـوال المـدعى عليه )المدين ( بوجه عام قبل ان يحصل  ذلك أنه

 للوفاء بدينه. على ان تصبح هذه الاموال ضماناً  ،على حكم في مواجهة المـدعى عليـه
م الدائن الدعوى في الوقت المحدد وقررت المحكمة رد ارفع الحجز اذا قكما يكون للقاضي سلطة تقديرية في 

، ينفذ القـرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الـدعوى درجـة البتـات ولا، الدعوى
أما اذا اثبت ، طالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالـه رفعه او ابطالهوللمحجوز عليه الم

أييد الى وتقـضي المحكمـة بتأييـد ويكون لطالب الحجز ايداع حكم الت، المدعي دعواه ثبت حقه في الحجز
ي ويبل  المدين بمذكرة حجز تنفيذ الحجز الاحتياطي الـىتحول المنفذ العدل  ويقرر، مديرية التنفيذ للتنفيذ

 اً حجز  اً مهلتها قرر بيع المحجوز كما لو كان محجوز  فاذا امتنع عن دفع الدين خـلال، الاخبار بالتنفيذ
 .39اً تنفيذ

 الحجز التنفيذيسلطة القاضي التقديرية في  :ثانياً 

ى اموال المدين بمقتضاها يتم التنفيذ بواسـطة السلطة العامة عل، وسيلة لقهر المدين على الوفاءيعد 
وان الحجز التنفيذي ، التي يجيز القانون التنفيذ عليها حيث تحجز وتباع وتسدد حقوق الدائن من اقيامها
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او على الرواتب ، او على ما للمدين لدى الغير، اما ان يقع على الاموال المنقولـة، وفقًا لقانون التنفيذ
 .40او على العقار، والمخصصات

لعراقي الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التنفيذ للكلام عن حجز ولقد خصص المشرع ا 
بأنه تبدأ بقيام الدائن بدفع مقدماً جميع ، وحدد فيها اجراءات بيعها، (٦٠-٧٣الاموال المنقولة في المواد )

م بعد ليقو ، 41ى ان تحصل له فيما بعد من المدينالمصاريف التي ينبغي صرفها في سبيل الحجز والبيع عل
يكون تنفيذ ، 42قرار حجـز امـوال الدين المنقولة ذبتنفيو من ينيبه من موظفي مديريته أذلك منفذ العدل 

وينظم محضراً يدون فيه جنس الاموال المحجوزة ، وشـاهدين، قرار الحجز بحضور مختار المحلة أن كان موجـوداً 
لذلك وبيان المكان الذي حفظت فيه وكيفية وانواعها ومقدارها وقيمتهـا بمعرفـة خبير ان وجد ضرورة 

واذا كان المحجوز شيئًا ثمينًا ، ويقدمه الى المنفذ العدل، ويوقع هو والحاضرون على ذلك المحضر، حراستها
كان أفعليه ان ينقله الى المديرية ويودعه الى المحل الخاص بحفظ الامانـات والا فيحفظ حسب طبيعته سواء 

حارس عليه لقاء  بإقامةفي يد عدل او  بإيداعهو أ، و بنقله الـى مكـان يناسبهأذلك بختم مكان وجوده 
 .43اجـرة

تبدأ إجراءات الحجز بتبليغه بقرار الحجز و ، من الملاحظ أنه يجوز للدائن حجز ما للمدين لدى الغيرو 
بقرار من المنفذ  لالا يسلم الاموال المذكورة لاحد وانه المسؤول عنها وليس حق التـصرف بهـا ا ويفهم بان

واذا نكر الغير وجود مال للمدين ، وتبليغه، وله ان يبدي ما يشاء من بيانـات واعتراضـات ويـنظم، العدل
أو اجوراً من  باً يجوز حجز راتب ومخصصات كل مـن يتقاضى راتكما   .44مباشرةلديه فلا توجه اليه مسؤولية 

ن راتـب ومخصصات وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة الدولة بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضـاه مـ
ويكون الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات ، وحددت قواعد قانون المرافعات هذه النسبة

ملزماً بتنفيـذ قرار الحجز عندما تبلغه مديرية التنفيذ بالحجز وعليه اجابتها خلال سبعة ايام عند تنفيذ الحجز 
المخصصات وعليه ان يخبرها بكل تبـدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه المطلوب ومقدار الراتب و 

 .45ومخصصاته

وفيما يتعلق بحجز العقار فأن اجراءات حجزه تتمثل بقيام منفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار 
العقار مـن المحجـوز بحـضور طالـب التنفيذ او من ينوب عنه قانوناً وينظم محضراً يدون فيه كل ما يتعلق ب

وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفـذ العـدل والخبير وطالب التنفيذ ، معلومات تفصيلية
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لذلك فان بيع العقار بدون اجراء معاملة وضع اليد او بعد اجرائها بشكل مخـالف ، او من ينوب عنه قانونا
فذ العدل ان يشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة وعلى المن، 46يؤدي الى ابطال المزايدة والاحالة

 .الحجز على سجل العقار

وتتمثل سلطة القاضي في الحجز التنفيذي بإمكانية اصدار حكم قضائي برفع الحجز التنفيذي متى  
 مخالفة للقانون او خطأ فيفيه ما وجدت أسباب ومبررات مقبولة كما لو قام المدين بتسديد الدين لدائن أو 

 .ا من ناحيةهذ أو إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص، تطبيقه او عيب في تأويله

للقاضي سلطة أما بتعديل قرار منفذ العدل في حال قام الخصم المدين بتمييز قرار من ناحية أخرى و  
ك ما قضت به ومن الامثلة على ذل، أو يؤيده أو يقضي بأبطاله، منفذ العدل أمام محكمة الاستئناف

بأنه "لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن  2006( لعام 207محكمة الاستئناف في الرصافة بقرار المرقم )
التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير 

المنفذ العدل بموجب المحضر المؤرخ في صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الكفيلة )و( قد حضرت أمام 
( مزرعة 11م  4/11770وطلبت وضع الحجز التنفيذي على العقار العائد لها تسلسل ) 20/4/2005

)ح( لقاء طلب الجهة الدائنة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وبالتالي فإنها أسقطت حقها بالحماية المقررة 
، ميز المتضمن إلغاء الإجراءات التنفيذية بشأن لا سند له من القانونمما يكون معه القرار الم، لدار السكن

حيث كان طلب المدين في العريضة الخاصة بتمييز القرار ، لذا قرر نقضه وإعادة الإضبارة إلى مرجعها "
المذكور هو وضع الحجز التنفيذي على الدار العائدة له يحرمه من التمسك بكون الدار هي دار سكن لا 

 إلا أن القاضي بسلطته التقديرية عند تمييزه للقرار قرر نقضه.، بيعها لكونه قد أسقط حقه بذلك يجوز

 الحق في الحبس للضمان: المطلب الرابع

الحق في الحبس هو وسيلة من وسائل الضمان التي تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزامات بشكل عام  
هذه الوسيلة من وسائل المحافظة على الضمان العام في  ونص المشرع العراقي على، ومنها الالتزام العقدي

( من القانون  248وحتى  246ونظم المشرع المصري هذا الحق في المواد)، (282,281,280المواد)
 اربع فروع تباعاً: وسنتناول هذا الموضوع ضمن، المدني
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 طبيعة الحق في الحبس للضمان: الفرع الأول

والتزام كل منهما مترتب على ، ل منهما دائن ومدين للآخريفترض هذا الحق وجود شخصين ك 
الآخر ومرتبط به بحيث يجوز لكل منهما أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام لم يقدم دائنه على الوفاء بالالتزام 

لة . ويقوم الحق بالحبس على اعتبارات من العدا47أو لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء، الذي يقع على عاتقه
فليس من العدل أن يلتزم شخص بالوفاء بدين ترتب في ذمته دون ان يلزم من ، حسن النية والمنطق القانونيو 

وليس من حسن النية ان يمتنع شخص عن التنفيذ التزامه ، يطالبه بالتنفيذ بالوفاء بما عليه من دين له
وني ان يجبر شخص على الوفاء بالتزامه وليس من المنطق القان، ويطالب دائنه بما ترتب في ذمته من التزام نحوه

 .48مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ارتبط بالتزام المدين ونشأ مناسبته

أما من حيث طبيعته في القانون العراقي فهو ليس بحق عيني لأنه لا يشارك الحقوق العينية في  
اللذين يتمتع بها اصحاب الحقوق  فهو لا ينطوي على حق التقدم وعلى حق التتبع، مقوماتها الاساسية

ولان الحابس يفقد حقه في الحبس إذا تخلى ، العينية التبعية لأنه لا يخول الدائن حق امتياز على ما حبس
لأن ، كما أنه لا يخضع لإجراءات الشهر التي تخضع لها كثير من الحقوق العينية،  عن حيازة العين المحبوسة

ق الحابس وهو ليس بحق شخصي يترتب في ذمة المدين متعلقاً بالشيء القانون لم يفرض اجراءات لشهر ح
والحق أنه لا يعدو ان يكون دفعاً بعدم التنفيذ يخول الدائن حق الامتناع عن الوفاء بما عليه من ، المحبوس

بط دين حتى يستوفي دينا له ترتب في ذمته متى توافرت صفتا الدائن والمدين في كل من الطرفين وتحقق الترا
 .49بين الدينين

 خصائص الحق في الحبس للضمان: الفرع الثاني

 :يتميز الحق في الحبس بالخصائص الاتية

أو باسترداد ، أنه دفع يثبت للمدين عند توافر شروط معينة فيدفع به مطالبة الدائن له بتنفيذ التزامه أولًا:
  يتصور أن ترفع به دعوى اصلية.ويخول صاحبه الامتناع عن الوفاء فحسب ولذلك لا، عين في حيازته

ولا يلزم بتسليم ، أنه حق لا يقبل التجزئة فالحابس أن يحبس كل الشيء في يده حتى يستوفي حقه كله ثانياً:
 .50جزء من الشيء المحبوس كمقابل للجزء الذي استوفاه
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بوس كبير القيمة فإذا كان الشيء المح، أنه حق ينبغي أن يتحاشى صاحبه التعسف في استعماله ثالثاً:
بالنسبة إلى الدين الذي حبس من اجله وكان بإمكانه الاكتفاء بحبس جزء منه ضماناً للحصول على حقه 

اجبر على تسليم ما يزيد على القدر الذي يضمن حقه إذا كان الشيء ، وطالبه مالك العين بذلك فأبى
 .51يقبل التجزئة دون تلف يصيبه ودون ضرر يلحق بالحابس

ليس هناك ما يمنع من أن يحكم القاضي بتسليم الشيء كله إذا كان الباقي من حقه ولم ولكن  
  .يستوفه وهو يمثل الجزء من الالتزام الذي لم ينفذه المدين قليل الأهمية بالنسبة لباقي الالتزام

 شروط نشوء الحق في الحبس: الفرع الثالث

القانون المدني العراقي يتبين أن الحق في  ( من 282، 281، 280من خلال استقراء نصوص المواد )
وثانيها وجود ، أولها ثبوت حق للحابس مستحق الاداء في ذمة مدينه، الحبس ينشأ عند توافر ثلاثة شروط
وثالثها قيام ارتباط بين حق الحابس وبين التزامه بالإداء. وعليه سنتناول ، التزام في ذمة الحابس بإداء شيء

 :هذه الشروط كما يلي

ثبوت حق للحابس في ذمة مدينه تتوافر فيه اوصاف معينة يشترط في الدين الذي يثبت  :الشرط الاول
 للحابس أن يكون ديناً مدنياً محققاً مستحق الإداء تالياً أو معاصراً لحيازة الشيء ولم يتم تنفيذه.

 ينوجود التزام على الحابس بإداء شيء مما يعني التقابل بين دين :الشرط الثاني

، ويلتزم الحابس بإدائه لتعلق حق المدين به، لابد لقيام الحق في الحبس من وجود محل يرد عليه الحق
فقد يتعلق ، أما محل الحق في الحبس وهو الدين الذي يلتزم الدائن بإدائه، ويكون في يد الحابس أو في ذمته

الحق في الحبس على شيء مادي يكون في  والغالب ان يرد، بعين معينه بالذات سواء كانت عقاراً أو منقولاً 
، إلا أن له ايقاف تنفيذ التزامه بالتسليم حتى يستوفي ثمنها، يد الدائن كعين يبيعها مالكها ويلتزم بتسليمها

وقد يتعلق بشيء معين بالنوع كالنقود وسائر المثليات كأن يحبس المشتري الثمن في يده حتى يتسلم المال 
وقد يكون المحل امتناعاً عن عمل كأن يوقف من تعهد بعدم منع جاره ، الدين عملاً وقد يكون محل ، المبيع

 .52من المرور في ارضه تنفيذ التزامه فيمنع الجار من المرور حتى يستوفي ما تقرر له من تعويض عادل

، هولا يتصور أن يرد الحبس على الاشخاص فلا يجوز لمستشفى مثلًا ان تحبس المريض حتى يستوفي اجور 
واذا كان الحق في الحبس يرد على كل دين أياً كان محله فلا عبره لقيامه بمصدر الدين كذلك فقد ينشأ الدين 
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وأنما يحوزه عدل ، ز أن لا يحوز الحابس الشيء بنفسهويحو ، عن عقد وقد ينشأ عن مصادر الالتزام الاخرى
 الحق في حبسه أربعة شروط: يتفق عليه الحابس والمالك ويشترط في الحائز للشيء كي يثبت له

 .تكون حيازته للشيء مجرد حفظ مادي تفتضيه واجبات وظيفته أن لا  -1

 أن يظل الشيء في حيازته فإذا خرج من يده بإرادته تعذر عليه استرداده وحبسه.  -2

 أن يكون ملتزماً بإدائه لمدينه لان تعلق حق المدين بالشيء شرط لنشوء الحق في الحبس.  -3

 .ء قد وصل إلى يده عن طرق مشروعأن يكون الشي  -4

 الشرط الثالث: قيام الارتباط بين حق الحابس وبين التزامه بالإداء

وانما ينبغي أن ، لا يكفي لقيام الحق في الحبس وجود دين في يد الدائن أو في ذمته يلتزم بإدائه لمدينه
بب التزام المدين( التي توحي بان الحق ويرى الفقه العراقي ان عبارة )نشأ بس، 53يتحقق الارتباط بين الدينين

في الحبس قاصر على العقود الملزمة للجانبين عبارة لم يوفق المشرع العراقي في صياغتها وتخالف في معناها ما 
قصده المشرع والحق انه لم يقصد بهذه العبارة غير أن الالتزام الذي لم يوف الدائن به نشأ بمناسبة التزام 

وأنما يعد تطبيقاً له يرد ، ولذلك لا يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد مرادفاً للحق في الحبسالمدين وارتبط به 
 .54في العقود التبادلية الكاملة

 سلطة القاضي التقديرية في حق الحبس للضمان: الفرع الرابع

تترتب في حق الحبس للضمان سلطة تقديرية للقضاء في حال رفع دعوى من قبل المدعي المدين  
كامل حقه الدائن   يستوفي س حتىفهنا قد يقضي باستمرار حق الحب، عن تسليم العينالدائن متناع ا ضمنتت

دون الحاجة الى حكم أو اعذار. ويلاحظ على حق الحابس في الامتناع عن الرد أن اثر الحبس يقتصر على 
فهنا يعد ذلك نزولًا من الحابس  ضاءمالم يتنازل الحابس أمام الق، ية للعين دون ان تتأثر ملكيتهاالحيازة الماد
على الحق في الحبس وجاز للحابس عنوة او خلسة اعتبر ذلك اعتداء  المدين ما اذا استردهاأ، عن حقه

بردها خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج العين من يده وقبل انقضاء سنة من وقت  ة المدينمطالب
 .55خروجها

حق الحابس ذلك أن  ة بشأن الحكم بغلة وثمرات الشيء المحبوسكما يكون للمحكمة سلطة تقديري  
أما ملكية الغلة والثمرات فتؤل إلى مالك العين الذي لا يحرم إلا من حق ، يقتصر على حبسها فقط
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ويبقى للمالك حق التصرف فيها وتدخل في الضمان العام للدائنين بشرط ان لا يخل التنفيذ ، استعمالها
كما للمحكمة سلطة في تقدير قيمة النفقات والمصروفات التي بذلها الخلف الخاص .56سعليها بحقه في الحب

 .57أو تلك النفقات التي زادت من قيمتهاملكية العين المحبوسة لغرض المحافظة على 

لما كان الحق في الحبس شرع ضماناً لحصول الحابس على حق ترتب له في ذمة مالك الشيء المحبوس 
الحق في استرداد العين المحبوسة اذا لم يكن مالكا لها فهو اذن حق تابع للالتزام المضمون به  أو في ذمة من له

وقد ، وينقضي تبعا لانقضاء حق الحابس في ذمة المدين وينقضي حق الحابس بالوفاء أو بما يعادل الوفاء
 .58ينقضي دون وفاء كانقضائه بالإبراء او باستحالة التنفيذ

ة تقديرية بشأن انهاء حق حبس العين للدائن من عدمه في حال قام المدين ويكون للقاضي سلط 
أي ، سواء كان التأمين شخصياً كالكفالة أو عيناً كالرهن، تقديم تأميناً كافيا للوفاء بما في ذمته من دينب

تقرير   نلأ الدائن لتأمين حق الحابس إذا لم يقتنع الاخير بكفايته هيتولى القاضي هنا تقدير كفاية ما قدم
 .59كفاية التأمين يعد مسألة وقائع تخضع لتقدير القاضي عند الخلاف

بالتزامه  هاخلالفي حال  كذلك  وكذلك يكون للقاضي سلطة في انهاء حق حبس العين للدائن
حساب عن غلته ذلك لان الحابس يلتزم بالمحافظة على الشيء محافظة عدم تقديم بالمحافظة على الشيء أو ب

وعندئذ يجوز للمالك ، فإن قصر في ذلك فانه يكون قد اخل بالتزامه، لمعتاد لأنه التزام ببذل عنايةالرجل ا
وكذلك الحال في حالة هلاك ، 60حكم قضائي لغرض اسقاط حق الحابس بسبب تقصيره ىان يحصل عل

  .61وعندئذ يكون مسؤولاً عن تعويض المالك عنها، العين المحبوسة بسبب الحابس الدائن

 اتمة خ

 النتائج :أولاً 

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في الحكم بالحجر تنبني على ما يتمتع به من حق في تقدير ما اذا   -1
واذا صدر الحكم بحجر المدين وجب ، كانت الاسباب التي يستند إليها طلب الحجر معقولة تبرره

ي لإشهار حكم الحجر بقيام  واكتفى القانون المدني العراق، شهره لان الحكم يعد حجة على الكافة
 كاتب المحكمة بتسجيل الحكم بطريق القيد في السجل العام المعد في المحكمة لقيد اشهار الافلاس.
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تبين لنا أنه يترتب على الحكم بالحجر أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم   -2
، دة التي سقطت بسقوط الاجلمن هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن الم

على الاجل او ان يمده بالنسبة الى الدين المؤجل او ان  وللقاضي سلطة تقديرية في ان يبقي المدين
 يمنح اجلاً بالنسبة الى الدين الحال.

منع المدين من السفر يعد إجراءٌ وقتي, يُصدره منفذ العدل يتمثل بحرمان شخص من مغادرة   -3
وللقاضي سلطة تقديرية في  كوسيلة لإجباره على تنفيذ التزاماته؛،  فيها الإجراءإقليم الدولة الصادر 

بيان صحة القرار الخاص بمنع المدين من السفر بناءاً على الاسباب والمبررات المقدمة في عريضة 
الدعوى في حال قام الخصم المدين بالطعن تمييزاً في قرار منفذ العدل لدى محكمة استئناف المنطقة 

ان الطعن تمييزاً في قرار المنفذ كما   .بعريضة يقدمها الى المحكمة المختصة بالطعن، ل سبعة ايامخلا
 ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك.، لا يوقف اجراءات التنفيذ، العدل

للقاضي سلطة تقديرية في رفع الحجز اذا قام الدائن الدعوى في وجدنا من خلال البحث أنه   -4
ولا ينفذ القـرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم ، لوقت المحدد وقررت المحكمة رد الدعوىا

وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع ، الصادر برد الـدعوى درجـة البتـات
 الحجز في حالـه رفعه او ابطاله.

مثل بإمكانية اصدار حكم قضائي برفع الحجز أتضح لنا أن سلطة القاضي في الحجز التنفيذي تت -5
التنفيذي متى ما وجدت أسباب ومبررات مقبولة كما لو قام المدين بتسديد الدين لدائن أو فيه 

أو إذا كان الحكم قد صدر على خلاف ، مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او عيب في تأويله
 هذا من ناحية. قواعد الاختصاص

قديرية بشأن انهاء حق حبس العين للدائن من عدمه في حال قام المدين يكون للقاضي سلطة ت -6
، سواء كان التأمين شخصياً كالكفالة أو عيناً كالرهن، بتقديم تأميناً كافيا للوفاء بما في ذمته من دين

أي يتولى القاضي هنا تقدير كفاية ما قدمه الدائن لتأمين حق الحابس إذا لم يقتنع الاخير بكفايته 
 ن تقرير كفاية التأمين يعد مسألة وقائع تخضع لتقدير القاضي عند الخلاف.لإ
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 التوصيات  :ثانياً 

نقترح على المشرع العراقي تنظيم موضوع المنع من السفر بشكل مستق في القانون المدني وبيان مدى  -1
 سلطة القاضي فيها بشكل صريخ.

بشكل صريح بحيث يتم تفرقته عن  تعديل النصوص المتعلقة بحق الحبس للضمان وبيان طبيعته -2
 قاعدة الدفع بعدم التنفيذ

 الهوامش

من القانون المدني العراقي على أن ) المدين المفلس يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا  270فقد نصت المادة  -1
سباب معقولة وراجعوا خاف غرماؤه ضياع ماله أو خافوا ان يخفيه أو ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على ا

 المحكمة في حجره عن التصرف في ماله واقراره بدين لأخر حجرته المحكمة (.

، الاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الثانية، الجزء الرابع والخامس، المطول في شرح القانون المدني، انور طلبة -2
 .43ص، 2006

 .54ص، 2007، جدة، دار الحافظ للنشر والتوزيع، ارنةدراسة مق، احكام الالتزام، د. أيمن سعد سليم -3

، 1981، القاهرة، دار النهضة العربية، مصادر الالتزام، الكتاب الاول، النظرية العامة للالتزام، د. جميل الشرقاوي -4
 .87ص

 .43ص، 002، القاهرة، الكتاب لصناعة العاتك، احكام الالتزام، شرح القانون المدني العراقي، حسن علي الذنون د -5

 .43ص، مصدر سابق، شرح القانون المدني العراقي، حسن علي الذنون0د -6

، 2009، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، 2ج، القانون المدني وأحكام الالتزام، عبد المجيد الحكيم واخرون0د -7
 .132-131ص

لعراقي. وفي حالة قيام المدين بإتلاف ا ( من القانون المدني272من القانون المدني على )المادة ) 271وقد نصت المادة  -8
او اخفاء الاموال المحجوزة بقصد الحيلولة من دون تصفيتها فانه يتعرض لعقوبة جنائية استنادا الى قانون العقوبات العراقي 

 .1969لسنة  111رقم 

 ( من القانون المدني العراقي.273المادة ) -9

 .32ص، 1964، القاهرة، العالمية الالتزامات المطبعة، نيالجزء الثا، شرح القانون المدني، د. سليمان مرقس -10

 .١٣4ص، مصدر سابق، د. عبد المجيد الحكيم وآخرون -11

 ( من القانون المدني المصري.262المادة ) -12

( من القانون المدني المصري. ويلاحظ أن 261تقابلها المادة )، ( من القانون المدني العراقي278 -279تنظر المواد ) -13
( يستلزم لعودة آجال هذه الديون طلب المدين ذلك وخلافه لا ترجع آجال هذ 263دني المصري في المادة )القانون الم

 الديون تلقائياً.

 .45ص، 1960، القاهرة، دار النهضة العربية، قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية، رمزي سيف د. -14
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، المجلد الأول، قضاء محكمة تمييز العراق، 1963/ 2/ 4( في 963/ مستعجل / 109قرار محكمة التمييز المرقم ) -15
 . 153ص، 966السنة 

 ( من قانون التنفيذ العراقي.123_ 118تنظر المواد ) -16

القومي  المركز، الثامنة الطبعة، الجزء السادس، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، د. احمد المليجي -17
 .54ص، 2010، الطبع بدون ذكر مكان، للإصدارات القانونية

 ( من قانون التنفيذ العراقي.120تنظر المادة ) -18

 ( من قانون التنفيذ العراقي.122تنظر المادة ) -19

 .٧ص، ٢٠٠٧، القاهرة، دار النهضة العربية، دعوى استرداد المنقولات المحجـوز عليهـا، محمود محمود الطحاني د. -20

مطبعة ، يخ النظم الاجتماعيـة والقانونية والقانون الرومانيتار ، ود.عكاشة محمد عبد العال ،د المجيد الصفماوي -21
 .١٨٢ص، ١٩٨٩، بغداد، الحوادث

، مطبعة دار التأليف، الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقه الاسلامي والقانون المقارن، احمد علي الخطيب د. -22
 .١٥ص، ١٩٦٤

، بغداد، مكتبة السنهوري للكتب القانونية، 1ط، ١٩٨٠لـسنة  ٤٥احكام قانون التنفيذ رقم ، سعيد مبارك د. -23
 .١٣٥ص، ١٩٨٩

ووردت هذه الاموال مع بعض الاختلاف في ، ١٩٨٠لـسنة  ٤٥( من قانون التنفيذ العراقي رقـم  ٦٢ينظر المادة ) -24
 .١٩٦٩لسنة  ٨٣( من قانون المرافعات العراقي رقم  ٢٤٨المادة ) 

 .43ص، 1964، مـصر، ار الفكر العربيد، طرق التنفيذ واشكالاته، د. عبد الباسط جميعي -25

منشور في مجموعة الاحكام  .٣٠\٤\١٩٧٧المـؤرخ فـي  ١٩٧٧\هيئة عامة اولـى ، ١٢قرار محكمة التمييز رقم  -26
 ١٩٧٧، السنة الثامنة، العدد الثاني، الدولية

السنة ، لثالعدد الثا \منشور فـي مجلـة القضاء  .٦\١\١٩٥٨المؤرخ في  ١٩٥٨\مسجل\٣انظر قرارها رقم  -27
 ٤٢٢ص، ١٩٥٨، السادسة عشرة

 .65ص، ١٩٩٦، القـاهرة، دار النهضة العربيـة، قواعد التنفيذ الجبري، د.عزمي عبد الفتاح -28

 .١٩٧٧لسنة  ٥٦( مـن قـانون تحـصيل الـديون الحكومية رقم 5المادة ) -29

منشورات الحلبـي ، صوص القانونيةدراسة مقارنـة بـين الفقـه والاجتهاد والن، الحجز الاحتياطي، نزيه نعيم شلالا -30
 .١٢١ص، ١٩٩٩، بيـروت، الحقوقيـة

 .١٩٦٩( لعام ٨٣( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) ٢٣٦المادة ) -31

( مـن قـانون المرافعات المدنية على ان )لكل من يدعي حقاً عينياً او حقاً في حيازة منقـول او ٢٣٢اذ نصت المادة )  -32
 جز الاحتياطي على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز(.عقار ان يطلب الح

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.237المادة ) -33

السندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمـة عامة طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود  -34
اما ما ورد على ، يديه او ما ادلى بـه ذوي الشأن بحضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونااختصاصه ما تم على 

( من قانون ٢٢لسان ذوي الشأن من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عـدم صـحتها طبقاً لأحكام القانون. تنظر المادة ))
 .١٩٧٩( لعام ١٠٧رقم ) الاثبات العراقي



31 

 

 ن قانون الاثبات العراقي.( م1/ ٢١المادة ) -35

 .168ص، مصدر سابق، سعيد مبارك د. -36

ويجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل ، ( من قانون المرافعات المدنية٢٣٥المادة ) -37
لة او وفي هذه الحالة يعفى طالـب الحجز من تقديم الكفا، او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها

 .170ص، مصدر سابق، التأمينات.ينظر: د.سعيد مبارك

 .٦9ص، مصدر سابق، نزيه نعيم شلالاً  -38

 .١٧٠ص، المصدر السابق، د.سعيد مبارك -39

 ( من قانون التنفيذ.٦٣المادة ) -40

 ( من قانون التنفيذ.٦٤المادة ) -41

 ( من قانون التنفيذ.٦٧لمادة )ا -42

الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى  تبليغها يتم التبلي  بتـسليم الورقـة المطلـوب -43
زوجه او من يكون مقيمًا معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى 

 مستخدميه في محل عمله

 .١٩٦٩( لعام ٤٥( من قانون التنفيذ العراقي رقم )٨٢المادة ) -44

وز ابقاء العقار المحجوز بحيازة شاغله حتى انتهاء المزايدة الا اذا الحق به ضرراً أو سبب نقصًا في قيمته او امتنع عن ويج -45
عرضه للراغبين في شرائه فيجـوز عندئذ تخليته بقرار من المنفذ العدل مع مراعـاة احكـام قـانون تنظـيم ايجـار والسبب في 

مصدر ، العقار الانتفاع به خلال مدة الحجز.د. سعيد مبارك صرف به والتمكـين مـنهذه الاجازة يكمن في تعذر الت
 .189ص، سابق

وذلك لأن لفظ الحبس ، نتقد بعض الفقهاء مصطلح " الحق في الحبس" مفضلًا عليها مصطلح "حق الاحتباس" -46
شرح القانون المدني ، طفى الزرقاءيصرف الـذهن إلى عقوبة الحبس التي نص عليها قانون العقوبات. ينظر في ذلك: د. مص

ولذا نجد أن القانون المدني الأردني نظمه  .179ص، 1964دمشق ، مطبعة دار الحياة، نظريـة الالتزام العامة، السوري
. كما يطلق بعض الفقهاء على الحق في الحـبس مـصطلح " 392- 387تحت عنوان حق الاحتباس فـي المـواد مـن 

النظرية العامة ، اً بطريقة استعمال هذا الحق. انظر: د. توفيق حسن فرج ود. جلال علي العدويالـدفع بالحبس" متأثر 
 .659ص، 2002بيروت ، منشورات دار الحلبي، مـصادر الالتزام وأحكام الالتزام، للالتزام

، الحلبى الحقوقيةمنشورات ، دراسة مقارنة، حق الحبس في القانون المدني كوسيلة ضمان غٌر مباشرة، د. وجدي حاطوم -47
 .7ص، 2007

ولا بالحق الشخصي. بل هو حق المدين ، ويرى الفقيه الكبير السنهوري أن الحق في الحبس ليس هو )) بالحق العيني -48
يدخل تحته الدفع بعدم تنفيذ ، فهو دفع بعدم التنفيذ، في أن يقف الوفاء بدينه حتى يستوفي الدين الذي له في ذمة دائنه

وهو بمنزلة ضـمان خـاص أعطـاه التقنين المدني الجديد لكل دائن يكون مديناً في الوقت ذاته ، فرعاً عنهالعقد الذي يعد 
التبسيط في شرح القانون المدني ، د.محمـود جلال حمزة فيحبس الدين الـذي عليـه حتـى يستوفي الدين الذي له((.، لدائنه
 .134ص، 2006عمـان ، امآثار الحق الشخصي والالتـز ، الجزء الثالث، الأردني

قسم الدراسات ، مركز التعلٌم المفتوح، منشورات جامعة دمشق، العقود المسماة، د. علي الجاسم، د. زهير حرج -49
 .54ص، 2006، القانونية
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الـسنة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتـصادية، كيفية استعمال الحق في الحبس،  د. محمد لبيب شنب -50
 445ص، 1968العدد الثاني ، العاشـرة

، 1967القاهرة ، في أحكـام الالتـزام، 2ج، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، محمود جمال الدين زكي د. -51
 .81ص

من القانون المدني العراقي بأنه ) لكل من التزم بإداء شيء أنن  282وإلى هذا الارتباط اشارت الفقرة الاولى من المادة  -52
 وفاء به مادام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به(. يمتنع عن ال

 .141ص، مصدر سابق، عبد المجيد الحكيم واخرون .د -53

 .1989القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجـامعي، دروس في أحكام الالتزام، عبد الفتاح عبد الباقي د. -54

 .141ص، مصدر سابق، نعبد المجيد الحكيم واخرو  .د -55

 .81ص، مصدر سابق، محمود جمال الدين زكي د. -56

، 2مجلد، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، انقضاء الحق في الحبس للضمان بطريق أصلي، نواف حازم خالد -57
 .229ص، 2005، 14العدد، السنة العاشرة

مركز جامعة ، البٌيع والإيجار والتأمين، عقود مدنيٌة، أحمد محمد، محمد السعيد رشدي، محمد حسام محمود لطفي -58
 .278ص، 2000، القاهرة للتعلٌم المفتوح

 من القانون المدني العراقي. 283تنظر الفقرة الثانية من المادة  -59

 .81ص، مصدر سابق، د.محمود جمال الدين زكي -60
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 " كورونا على حقوق الأنسان19مدى تأثير فايروس "كوفيد 

 العراق –لية القانون جامعة الكفيل ك  - م.م عمار مراد غركان

 العراق -لية المصطفى الجامعة ك  - م.د علي مزهر كاظم الشيباني
 ملخص

والذي طال مختلف البلدان والمناطق حالة من  "كورونا"أحدث الانتشار الواسع والسريع لفيروس  
الهلع والارتباك بحيث اصبح هذا الفيروس الغامض يهدد بميلاد أزمة كارثية هي الأخطر في الوقت الحاضر. 

رواح المئات من فعلى مدى الشهور السبعة الماضية، أصاب هذا الوباء الملايين من البشر وأزهق أ 
الآلاف وشملت تداعياته الخطيرة مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والإنسانية والاجتماعية 

، بحيث اصبح التحدي المباشر الذي تواجهه لبيئية وحتى التعليمية والثقافيةوالصحية والدينية والرياضية وا
والحد من أثارها السلبية على عملية التعليم مؤسسات التعليم يكمن في كيفية التصدي لهذه الجائحة 

والتعلم، وكذلك في كيفية الاستفادة من هذه التجربة لتطوير البرامج والمناهج وتأمين العودة الآمنة والسريعة 
وعدم الوقوف عند مرحلة التفكير في كيفية التصدي ،إلى مسار التحسين المتواصل للعملية التربوية والتعليمية

ة الخانقة، بل لابد للقائمين على إدارة وتسيير المؤسسات التعليمية أن يفكروا أيضاً وبمهنية عالية لهذه الأزم
 في كيفية الخروج منها وهم أقوى من ذي قبل.

Summary 

   The widespread and rapid spread of the "Corona" virus, which affected various 

countries and regions, has caused a state of panic and confusion, so that this 

mysterious virus threatens to give birth to a catastrophic crisis that is the most 

dangerous at present. Over the past seven months, this epidemic has affected millions 

of people and claimed hundreds of thousands of lives, and its dangerous 

repercussions included various aspects of economic, political, humanitarian, social, 

health, religious, sports, environmental and even educational and cultural life, so that 

the direct challenge facing education institutions is how to address this pandemic and 

limit From its negative effects on the teaching and learning process, as well as on 

how to benefit from this experience to develop programs and curricula and secure a 
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safe and rapid return to the path of continuous improvement of the educational and 

educational process, and not to stop at the stage of thinking about how to address this 

stifling crisis, but rather for those in charge of managing and running educational 

institutions To also think very professionally about how to get out of it and they are 

stronger than before. 

 قدمة م

نذ أن بدأت وجهت جائحة كورونا ضربة قوية للاقتصاد العالمي وتتواصل تداعياتها حول العالم م 
، حيث أحدث الوباء أكبر صدمة مررنا بها منذ أجيال، 2019رحلة زحفها من مدينة ووهان الصينية عام 

وخاصة مع أتخاذ  ،غالبية دول العالمعلى وضع حقوق الإنسان في  بشكل خاصتفشي جائحة كورونا  اثرو 
المهاجرين واللاجئين من طلب الحماية عبر إغلاق الحدود الدولية الذي يمنع دول اجراءات احترازية منها 

للشعب، فضلًا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  الذي بدوره يضعف منالتباطؤ الاقتصادي ، و الحدود
زيادة مستويات العنف المنزلي وسوء المعاملة اضافة الى ذلك، يؤدي منع  الذي أدى بدوه نحو الصحي  الحجر

 .لإجتماعية إلى تغيير موازين القوى بين المجتمعات وحكوماتهاكافة اشكال التجمهر والانشطة ا

غير أن الحكومات  ،ليم، كان لها تأثيرات على قطاع التعفيروس كورونا ومما لاشك فيه أن جائحة 
وكان التعليم عن بعُد هو طوق النجاة  ،ومنها العراق توجه نحو إيجاد بدائل في ظل أزمة الوباء المنتشرة

للطلاب الذين فرضت عليهم أزمة كورونا المكوث بالبيوت، نتيجة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للحد 
لا يزال ما لذا اتجه نحو التعليم الالكتروني ولكن  ،لاجتماعيمن تفشي الفيروس وتطبيق إجراءات التباعد ا

يعادل نصف العدد الإجمالي للمتعلمين الذين حالت أزمة كورونا بينهم وبين مقاعد الدراسة، لا يمتلكون 
رفاهية التعلّم عن بعُد لأنهم لا يملكون جهاز حاسوب منزلي، أو لأنهم يفتقرون إلى إمكانية الاتصال 

 .العنكبوتية )الإنترنت( لضمان استمرارية عملية التعلّمبالشبكة 

 الحقوق المتعلقة بشخصية الانساناثر أزمة كورونا على : المبحث الأول

سنتناول في المطلب الأول الحق في التعليم اما في المطلب الثاني سندرس اثر أزمة كورونا على حق  
 الصحة.

https://masralarabia.net/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 الحق في التعليم: المطلب الأول

بالتعليم بأنه حق الافراد في التعليم وتعليم غيرهم بما يعرفون أو يعتقدون ويشكل الحق  يعرف الحق 
بحيث يشمل الحق في التعليم  ،في تعليم الآخر مظهراً من مظاهر حق الافراد في نقل آرائهم والتعبير عنهم

حقوق الانسان  مجالات حرية التعليم والحريات الأكاديمية التي اصبحت تشكل جزءاً هاما من قانون
 .المعاصر

ويكتسب الحق في التعليم اهميه كذلك باعتباره تمرين لحقوق الانسان، فالتمتع واستخدام الحقوق   
الاخرى وحتى التعرف على حقوق الانسان المختلفة السياسية والمدنية مثل الحق في الحصول على المعرفة 

ب وغيرها من الحقوق السياسية الاخرى يتطلب وحق التعبير عن الرأي والتجمع وحق التصويت والانتخا
 دنيا من التعليم للاستفادة منها.حدوداً 

أي بلغه اخرى لا يمكن ممارسة هذه الحقوق من قبل المواطنين دون معرفه من القراءة والكتابة. وهذا   
تشكيل النقابات الحال نفسه ينطبق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل حق اختيار العمل و 

والمشاركة في الحياه الثقافية والوصول للتعليم العالي على اساس الامكانيات المتاحة, وهذا كله بحاجه الى 
 .1حدود معينه من التحصيل العلمي الاساسي

وبطبيعة الحال اولى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الحق في التعليم اهتماماً واضحاً في مواده حيث  
ويجب ان يوفر التعليم مجانا على  ه الى )لكل شخص الحق في التعليم، المادة السادسة والعشرين مناشار في

، وأن يكون التعليم الفني والمهني متاحا ة ويكون التعليم الاساسي الزامياالاقل في مرحلته الابتدائية والأساسي
وأن يعزز  ،يستهدف التنمية الكاملة للفرد)ويؤكد الاعلان العالمي على ان حق التعليم يجب ان  للعموم

التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم وجميع الفئات العنصرية والدينية وأن يؤكد على الأنشطة التي 
 ) تعزز حفظ السلام

، ومن ا أثر على جميع القطاعات عالمياً وباتت أزمة كورونا صفعة على وجه الواقع بجميع حيثياته مم 
عات التي سأفرد الحديث عنها قطاع التعليم الذي يعد الأساس في نهوض الدول قاطبةً، والأصل أهم القطا
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في أي مؤسسة أن يكون لديها خطة بديلة في حال حدوث أي طارئ قد يعيق العمل فيها, ومن المؤسف 
ضعف في أزمة كورونا التي كشفت عن مواطن ال اجتياحأن معظم المؤسسات لم تدرك ذلك إطلاقا الا بعد 

ألا وهو إدارة الأزمات والتحليل  الاستراتيجيالمؤسسات التي لم تضع في حسبانها أحد مكونات التخطيط 
 الرباعي. 

وجاءت أزمة كورونا لتكشف عن الفجوات والثغرات لمخططات بعض المؤسسات التي تعتبر عصب  
 .2والمدرسي الحياة في الدولة وخصوصاً مؤسسات التعليمية بشقيها التعليم الجامعي

وبظل إجراءات العزل الإجباري والتباعد الاجتماعي لاحتواء تفشي الوباء، اتخذت غالبية  
المؤسسات التعليمية قراراً اضطرارياً بالتحول إلى نظام التعلم الالكتروني كبديل كلي لضمان استمرارية العملية 

 ها في الوقت والجهد والمال.التعليمية، ورغم إيجابيات نظام التعلم الالكتروني التي يحقق

إلا أن هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها الخبراء بشأن فاعليته في تأمين تعليم عالي الجودة   
…( لكل المتعلمين، وبشأن جاهزية المنظومة التعليمية )المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية والبيت والمجتمع 

ذا كان استخدام التعليم الإلكتروني كبديل للتعليم التقليدي سيستمر إلى لمواكبة هذا التحول المفاجئ، وما إ
 -ما بعد جائحة كورونا، أم إنه سيتراجع وتعود الأمور إلى سابق عهدها؟ وهنا تتباين الآراء بين من يظن 

لا بديل  أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ومن يعتقد أنه لا رجعة عن التعلم الإلكتروني لأنه بات خياراً 
 عنه إلا في حالة انعدام البنى التحتية. 

وفي تقديري المتواضع، إن التعليم لن يعود لمرحلته السابقة عقب جائحة كورونا وأمامنا الآن فرصة  
نادرة لتطويره وإحداث نقلة نوعية من خلال الدمج بين التعليم المباشر والتعليم الافتراضي والتوسع في 

 قمية والبرمجيات الذكية لتقديم مخرجات عالية الجودة وفقاً للمعايير الدولية.استخدام التقنيات الر 

ومع تفشي وباء كورونا في العراق برزت تحديات غير مسبوقة للحق في التعليم، فمن البديهي إن  
ظل الفرد في العراق ينبغي أن يضمن حقه في التعليم لاسيما الابتدائي وصولًا إلى التعليم الجامعي، وفي 

توصيات منظمة الصحة العالمية وخلية الأزمة في العراق واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية نجد إن 
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هنالك جزء لم يتم تسليط الضوء عليه، إلا وهو الحق في التعليم أو استمرار التعليم فقد تزامن انتشار 
لتام للتعليم الإليكتروني لضمان حق الجائحة مع منتصف العام الدراسي وكان بالإمكان الانتقال السلس وا

 الأجيال في التعليم.

( على مبادئ غاية بالأهمية تمثل 34نص صراحة في المادة ) 2005فالدستور العراقي للعام  
، حق تكفله الدولةو  .التعليم عامل أساس لتقدم المجتمعالتزامات قانونية وأخلاقية ومهنية للحكومة تتمثل بـ

دى استعداد الهيئات التعليمية والتربوية للنهوض بواجباتها المهنية إزاء التلاميذ ممما يثير تساؤل حول 
 .3والطلبة

إلى الذهن سؤال هل استطاعت الحكومة توفير الماء الصالح للشرب في المدارس أصلًا؟، وهل  ويتبادر 
نجحت وزارة التربية بحل مشكلة توفير الصرف الصحي في المدارس؟ أو تأهيل الأبنية المدرسية لتستوعب 

صرية تتوافر ذوي الاحتياجات الخاصة؟، هل تمكنت الوزارة المختصة من استبدال مدارس الطين بمدارس ع
 فيها ما يجذب الطالب للدراسة؟

والأمر ذاته بالنسبة للجامعات فلا تقل أبنيتها سوءً عن المدارس حيث لا تتوافر أدنى مقومات طرق  
وأساليب التعليم الحديث ويحشر الطلبة كالأفواج في قاعات واسعة وكبيرة تفتقد لوسائل التعليم ويستحيل 

لطالب والأستاذ، فهل هذا المقصود من المجانية في التعليم بالطريقة العراقية أي فيها التواصل الإنساني بين ا
تقديم خدمات سيئة فيضطر الأمر الكثير من الأسر إلى تسجيل أبناءهم في المدارس الخاصة أو الأهلية 

فرصة  فتنتفي صفة المجانية في التعليم تماماً، وجائحة كورونا لما اضطرت الجميع للجلوس بالبيت شكلت
تاريخية لتصحيح المسارات أعلاه، بزيادة الكوادر البشرية والإمكانيات المادية لغرض ضمان مخرجات مؤهلة 

 .4للقيام بالمهام الموكلة إليها في المستقبل بدل تخريج بعض الأفراد المعوقين علمياً وتدريبيا

موعة التحديات التي يواجها وبهذا يمكننا القول أن أزمة كورونا لتضيف تحديات جديدة وخطيرة لمج 
أو يعيشها قطاع التعليم في العديد من البلدان لاسيما بلدان العالم الثالث ومن ضمنها دول منطقة الشرق 
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الأوسط وشمال أفريقيا. وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمة اليونسكو والبنك الدولي ومنظمات عالمية 
ل يعاني من أزمات ومشكلات بنيوية ومالية وإدارية عديدة؛ ومن وإقليمية على أن قطاع التعليم في هذه الدو 

ثم لا بد من إجراء إصلاحات جذرية واعتماد استراتيجيات جديدة بهدف إخراجه من أزماته وحل 
 مشكلاته وإعادة تأهيله لمواجهة تحديات العصر المعقدة.

المناهج والكتب وطرق التدريس وأحدثت كورونا نقلة واسعة في إثارة أسئلة في مختلف مجالات تعلم  
وأهمية المدرسة كمكان، ووظائف المنزل كمكان، وعلاقات وقيم هذه النقلة ما كان لها أن تتم دون معارضة 

فمن المعلوم أن التغير التربوي بطيء جداً ومحارب جداً من فئات عديدة منتقدة تحكم ،تذكر لولا هذه الأزمة
وعلى الرغم من أننا لم نكن مستعدين لهذه التغييرات، فقد قبلها الناس تحت ، قيم المجتمع وسلوكه بل وروحه

ضغط الضرورة، لكنها خيار مهم للتربويين الذين يعتقدون أن المدرسة ليست هي المكان الملائم أو الأكثر 
معارضيها  نأملاءمة للتعلم، ولذلك فإن للتغييرات الحالية والمقبلة داعمين يرونها تطويراً مستهدفاً، كما 

 .5مستقبلية "ناتو كور "سيقبلون بها خوفاً من 

كما كشفت الأزمة أن التدريس التقليدي المباشر للمعلمين في مدارسهم ما زال تلقيناً حيث يحتكر  
المعلم كل وقت الحصة لشرح المادة الدراسية، وأن الطلبة في العادة لا يكادون يشاركون إلاّ في إثارة سؤال أو 

ي شكل آخر لا يوجد به أي مخاطر لسؤال، ولذلك أقول إن الانتقال من التدريس التقليدي إلى أإجابة 
 حين نترك تدريساً تقليدياً أو مدرسة تقليدية. ن ترك أي تدريس غير مؤثر هو بحد ذاته تطور أو تحسنلأ

 المطلب الثاني: اثر أزمة كورونا على حق الصحة

( على 19 - أفرزها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيديثار جدل كبير حول التأثيرات التي 
حقوق الإنسان، وتخشى المنظمات الحقوقية، التي عبرت عن موقفها بشكل صريح في هذا السياق، أن 

 .يؤثر هذا الوباء في هذه الحقوق بشكل سلبي
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المعركة ضد  لا صوت يعلو فوق  -كما ويعتقد البعض أن شعار هذه المرحلة يجب أن يكون  
وأن الحديث عن حقوق الإنسان ظل هذه الظروف العصيبة التي يخوض فيها العالم معركة حامية  -كورونا 

( يعد نوعاً من الرفاهية، وهذه رؤية قاصرة، كون تفشي 19 -ضد وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد
ة باعتباره أحد الحقوق الأصيلة وباء كورونا وتهديده لحياة الإنسان، يثيران بالضرورة الحق في الصح

للإنسان، التي تشمل شبكة متكاملة من الحقوق، تضم الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية 
والاجتماعية والحقوق الجماعية وغيرها من حقوق الإنسان، التقليدية منها والمستحدثة. وهنا يجب التأكيد 

المي لحقوق الإنسان، الذي ينص على الحق في أن حق الفرد في الصحة، مكفول بموجب الإعلان الع
الوصول إلى الرعاية الصحية، وحظر التمييز في تقديم الخدمات الطبية، وعدم الإخضاع للعلاج الطبي دون 

 .موافقة المريض، وغيرها من الضمانات المهمة

ية والثقافية التي وإن تنفيذ الحق في الصحة يكون بالتدرج باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماع 
يتطلب تنفيذها توفر موارد مالية كافية، تفوق في كثير من الأحيان إمكانية الدولة، خاصة إذا كانت من 
ضمن الدول النامية، شريطة أن تبذل الدولة المعنية أقصى ما يمكن من مواردها المحلية للوفاء بالتزاماتها في 

ئات الأمم المتحدة المتخصصة كالصحة العالمية أو الدول مجالات الصحة حتى تستحق الدعم الدولي من هي
المانحة، وما يدعم ذات المبدأ القائم على أن الإنسان هو محور التنمية وأن احترام الدول لحقوقه وحرياته هو 

 المعيار الأساس لقياس مدى تحضر الدول وتقدمها.

ع بصحة جيدة، إنما يشمل حيث لا يكفي القول بأن الحق في الصحة هو فقط الحق في التمت 
الحصول على مياه الشرب النظيفة، والغذاء الصحي والكافي والآمن، والحصول على التوعية والمعلومات 
الصحية، والظروف الصحية في مكان العمل، مع مراعاة توفر تكافؤ الفرص بين الأفراد في الوصول 

حقوق وحريات أساسية أخرى منها حق في  والاستفادة من النظام المحلي للحماية الصحية، بما في ذلك
 .6سلامته النفسية والجسدية بأن يكون في مأمن من التعذيب، أو إجراء التجارب الطبية عليه دون إذنه
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ونجد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد منح كل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة  
ويقرّ  ،يمكن بلوغه، ويلُزمِ الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها

ق التهديدات الخطيرة للصحة قانون حقوق الإنسان أيضا بأنّ القيود التي تفُرَض على بعض الحقوق، في سيا
، يُمكِن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، بناءً العامةالعامة وحالات الطوارئ 

على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفياً ولا تمييزياً، ولفترة زمنية محددة، وتحترم كرامة الإنسان، وتكون 
 .أجل تحقيق الهدف المنشودقابلة للمراجعة ومتناسبة من 

وهو ما يدفعنا لطرح تساؤلات بشأن جدية الدول في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ واحترام وحماية الحق في  
بموجب العهد الدولي الخاص  الصحة، الذي يعُد واحدا من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها

وهو معاهدة متعددة  -ادقت عليه أغلب بلدان العالمبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ص
ودخلت حيز النفاذ في الثالث من  1966ديسمبر  16الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

، ممكن من الصحة البدنية والعقلية"، فإنّ لكل شخص الحق في التمتّع بـ"أعلى مستوى 1976شهر يناير 
اما من تعهد الدول الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى في أي مضت أكثر من أربعين ع

 الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

وبذلك يلُزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل الحكومات، دون  
استثناء، باتخاذ خطوات فعّالة من أجل الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها من الأمراض 

الإنسان الأخرى ويتوقّف عليها،  وعلاجها ومكافحتها ويرتبط الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق
على النحو الوارد في الشرعة الدولية للحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والعمل والتعليم والكرامة 

وحظر التعذيب والخصوصية، والحصول على المعلومات، وحرية …الإنسانية والحياة وعدم التمييز والمساواة
. كما تتناول هذه الحقوق والحريات جميع العناصر المتكاملة للحق في تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل

 .7الصحة
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من العهد، فقد أقرت الدول الأطراف بأن ضمان ممارسة التمتع التام بهذا الحق  12وحسب المادة  
يفرض عليها العمل على الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها 

فحتها، مع مراعاة أن تكون هناك استعدادات جيدة لتأمين الخدمة والعناية الطبية للجميع في حالة ومكا
وعدم الحرمان من تقديم الرعاية  ،المرض، بما في ذلك الاهتمام بتحسين جميع جوانب صحة البيئة المحيطة

ن غير الحاملين للوثائق اللازمة، الصحية المناسبة للمحتجزين لدى الدول، بمن فيهم طالبي اللجوء أو المهاجري
ويجب أن يحظوا بالرعاية الصحية والوقائية، على قدم المساواة مع باقي المواطنين في الدولة، وكذلك اللاجئون 
الذين يعيشون في المخيمات، والأشخاص الذين يعانون من التشرد، لخطر متزايد من تفشي الفيروس بسبب 

 .8ومرافق النظافة الصحية الكافيةعدم حصولهم على المياه النظيفة 

ونجد أن القرارات والقيود الصارمة التي فرضتها العديد من الدول والحكومات للحد من انتشار   
فيروس كورونا المستجد، اثارت قلق ومخاوف الكثير من المنظمات والهيئات المعنية بالحقوق والحريات، والتي 

زيز قبضتها الأمنية تحت في تع ،تخشى ان تسعى بعض الانظمة الحكومات الى استثمار هذه الأزمة الصحية
قى ، بمدى اتساعه وخطورته، ير 19-كون وباء كوفيدشعارات جديدة قد تكون سبباً في انتهاك الحريات،  

 .إلى مستوى تهديد للصحة العامة

ويمكن أن يبررّ فرض قيود على بعض الحقوق، مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي أو  
في الوقت نفسه، من شأن الاهتمام الدقيق بحقوق الإنسان مثل عدم  العزل الذي يحدّ من حرية التنقل.

أن تعزز الاستجابة الفعالة في خضمّ ة التمييز ومبادئ حقوق الإنسان مثل الشفافية واحترام الكرامة الإنساني
الاضطراب الحتمي الذي يحصل في أوقات الأزمات، والحدّ من الأضرار التي قد تنجر عن فرض التدابير 

 .9ضفاضة التي لا ترُاعي المعايير الدوليةالف

دولة،  12وفي هذا الشأن عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن أكثر من  
، ودعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان 19-أعلنت حالات الطوارئ بسبب جائحة كوفيد
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الدول لاحترام دولة القانون رغم فيروس كورونا المستجد من التدابير الاستثنائية تفاديا  ميشيل باشليه
 "لكارثة" على حقوق الإنسان. 

وأعلنت باشليه في بيان ان "المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء  
، لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض ة السيئة"الاقتصادية الجانبي-عيةوآثاره الاجتما 19-وباء كوفيد

، ونظراً للطبيعة الاستثنائية للأزمة 10الدول تشير إلى خروقات غير محددة مصحوبة أحيانا بعقوبات صارمة 
من الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات اضافية لمواجهتها، ولكن في حال لم تحترم دولة القانون فقد 

الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة تتحول الأوضاع 
 طويلة.

وكما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كجزء من الحق في  
خدمات  تضمن للجميع الحصول على“الصحة، على أنهّ يقع على عاتق الحكومات تهيئة الظروف التي 

وذلك بالتقليل، إلى الحد الأدنى، من خطر الحوادث والأمراض المهنية،  ،طبية ورعاية صحية في حالة المرض
 بما في ذلك عن طريق ضمان حصول العمال على معلومات صحية موثوقة، وملابس ومعدات واقية كافية.

ة الفيروس بالتدريب المناسب في وهذا يعني تزويد العاملين الصحيين وغيرهم من المشاركين في مكافح  
كوفيد   ، كون مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ ناسبةمجال مكافحة العدوى، ومدّهم بمعدات الحماية الم

يتطلب ضرورة أن يتوفرّ في المرافق الصحية ما يكفي من المياه النظيفة، وأنظمة الصرف الصحي، وإدارة  19
ظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( قد  نفايات الرعاية الصحية، وكانت من

مليون شخص يستخدمون مرافق رعاية  896، عن أن 2019كشفتا، في تقرير صادر عنهما في العام 
مليار شخص يستخدمون مرافق بدون خدمات صرف  1.5صحية لا توجد فيها خدمات مياه، و

 .11صحي
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 ونا على حق العملالمبحث الثاني: تأثير أزمة كور 

" الناتج عن فيروس "كورونا" 19-ما أن أعلنت منظمة الصحة العالمية" تفشّي مرض "كوفيد 
اتجهت غالبية الحكومات نحو اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف  ،المستجد واعتبرته وباء عالمي

لمستويات المقلقة للانتشار معللة ذلك بمخاوف بشأن ا ،انتشار الفيروس من خلال اعلان حالة الطوارئ
لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية  ،وشدّته وذلك بفرض حظر تجوال في المدن جزئياً أو كلياً 

 مما تسبب في غلق الطرق والحدود ووقف العمل. ،لمن يحتاجها

ولاسيما  ،عقود العملوأصبحت الدول بحاجة إلى التدخل التشريعي لتنظيم المعاملات المدنية ومنها  
قطاع العمل الأهلي الذي تأثر كثيراً جراء الأزمة، وهو أمر انعكس على العمالة، وتأثر عقود العمل بالأزمة، 
وهو الأمر الذي أحدث تفاعلًا محلياً تمثّل في تعديل حكومي على قانون العمل بالقطاع الأهلي يتيح لرب 

وفيما ،ة، كجائحة كورونا، وهو أمر أثار جدلاً واسعاً محلياً العمل خفض أجور العمالة في حل حدوث جائح
لم تتأثر عقود العمل الحكومية، وظل الموظفون يتقاضون أجورهم بشكل اعتيادي، تأثر عمال القطاع 

 الخاص، حيث برزت مسائل من قبيل خفض الأجور أو التسريح من العمل.

لتأثيرات الاقتصادية السلبية في معظم وأدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى إحداث جملة من ا 
الدول، نتيجة فرض حالات طوارئ وحظر التجول في عدد من الدول، وعزل مدن أو مناطق بعينها، 
وهذه إجراءات ضرورية ومطلوبة للحد من هذا التفشي السريع للفيروس الذي يمكن أن ينتقل بسهولة بين 

اء هدد الحريات الشخصية للأفراد الذين اضطروا إلى الدخول الأفراد، ولكنها في نهاية المطاف تعني أن الوب
 .12في حجر منزلي لغرض التخفيف من انتشار الفيروس وتفشي الجائحة

الذي يثير قضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في العمل أو إعانات البطالة  الامر 
لحين الحصول على وظيفة جديدة، وقد بدأت كثير من الدول في تعويض الأشخاص الذين فقدوا 
وظائفهم وانضموا إلى فئة العاطلين. وقد أثرت تدابير الحجر الصحي بشكل واضح على هذه الطائفة من 
حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق الأخرى. وفي هذا الصدد، يتوجب على الحكومات تجنب القيود 



44 

 

الشاملة والواسعة بشكل مفرط على الحركة والحرية الشخصية، والاعتماد على التباعد الاجتماعي 
 13.الطوعي، وفرض القيود الإلزامية فقط عندما يكون ذلك مبرراً وضرورياً وعلمياً 

أنه ينبغي للحكومات اتخاذ تدابير سياسية لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا،  وبهذا نرى 
والتي ستؤثر أولا وبشدة أكبر على العمال ذوي الأجور المتدنية. قد يكون للتباعد الاجتماعي، والحجر 

ر المنخفضة أكثر الناس عُرضة هم العمال ذوو الأجو  ،الصحي، وإغلاق المؤسسات عواقب اقتصادية هائلة
 في الأسر المحدودة الدخل. 

وينبغي للحكومات إنشاء آليات لتفادي تعرّض العمال المتأثرين بفيروس كورونا لفقدان الدخل  
وذلك من خلال تشجع الشركات الموظفين على  ،الذي قد يمنعهم من العزل الذاتي لاحتواء انتشار الفيروس

بالرغم من أن العمل عن بعد ليس متاحا لملايين العمال في مجالات  ،العمل من المنزل لمنع انتشار الفيروس
مثل البيع بالتجزئة، والمطاعم، والخدمات الشخصية، وسوق المهن الحرة أو المؤقتة، والقطاعات غير الرسمية. 

 في هذه المجالات، لذا تكون أوضاع العمالة أقل استقرارا، وتميل الأجور إلى الانخفاض. 

توقف الكثير من وسائل الإعلام في بعض الدول، وبخاصة  ذلك أدى الفايروس إلىوفضلًا عن  
الصحف الورقية، التي كانت تمثل منابر مهمة للتعبير عن الرأي والرقابة على الحكومات، كما أن الكثير 

يام من وسائل الإعلام أصبحت تعمل بالحد الأدنى من كوادرها البشرية، وهو أمر يحد من قدرتها على الق
 .14بدورها على النحو الأكمل كمنابر للتعبير عن الرأي أو كأدوات للرقابة على الحكومة

هذه الشواهد تعني أن قضية حقوق الإنسان تقع في قلب الحديث عن الأزمة الوجودية التي و  
العالم حالياً بفعل تفشي وباء فيروس كورونا. والمشكلة تكمن في توظيف هذا الوباء من قبل  يواجهها

جهات معينة لتحقيق أهداف سياسية، سواء كانت نظماً حاكمة أو قوى سياسية، وهذا الأمر لا يجوز 
ق أهداف من الناحية الأخلاقية، فاحترام حقوق الإنسان قضية أساسية، ولكن لا يجب استغلالها لتحقي

خاصة، والحديث ينبغي أن يكون حول الأولوية القصوى لمواجهة هذا التحدي الخطير دون تأثيرات سلبية 
 .على حقوق الإنسان
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 خاتمة

 : النتائجأولاا 

استعداد الأنظمة الصحية في الدول المتقدمة التي كان نصيبها من الإصابات الأكبر بأضعاف  عدم  -1
مقارنة مع نظيراتها من الدول النامية. على الرغم من توفر أنظمة الإنذار المبكر ومراكز البحوث 

 والمعامل الأكثر تطورا حول العالم.

وفي العالم العربي،  ، جميع أنحاء العالمكشفت جائحة فيروس كورونا عن هشاشة النظم الصحية في  -2
لذا قد حيث تعاني النظم الصحية أصلًا من الإجهاد بسبب النزاعات المسلحة والسكان النازحين، 

ومع أن الجائحة سوف تتسبّب بعواقب صحية ، تفاقم الهشاشة ويعمق نقاط الضعف يزيد الوباء من
ل فرصةً ثمينة لإعادة تصوُّر دور الجهات الحكومية وغير واقتصادية خطيرة لسنوات قادمة، إلا أنها تُمثّ 

 .الحكومية في تعزيز النظم الصحية

أن وباء كورونا يشكل قوة قاهرة يتطلب استجابة استثنائية قد يتأثر البعض أو الكثير سلباً من هذه   -3
الجائحة. لذا الاستجابة وقد تطول الفترة مما يرهق كاهل الكثير من السكان والعاملين في مجابهة 

جائحة كورونا لتطبيق القضاء  يشترط توافر شروط القوة القاهرة في عقد العمل المتفق على تنفيذه في
ويكون الحدث مستقلًا وخارجاً عن أرادة  ،مبدأ التوازن العقدي وتتمثل بالاستحالة وعدم التوقع

 المدين.

 : التوصيات ثانياا 

قة بفيروس كورونا متاحة وبلغات متعددة، بما في ذلك يتوجب أن تنشر جميع المعلومات المتعل -1
للأشخاص الذين يجيدون، أو لا يجيدون، القراءة والكتابة تشمل ذلك إتاحة الإعلانات التلفزيونية 
بلغة الإشارة عبر مترجمين فوريين مؤهلين، وإتاحة مواقع إلكترونية يسهل الوصول إليها للأشخاص 

السمع والتعلم وغير ذلك؛ وإتاحة الخدمات عبر الهاتف التي تشمل الذين لديهم إعاقة في البصر و 
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إمكانية التواصل النصيّ للأشخاص الصمّ أو الذين لديهم صعوبة في السمع، ينبغي أيضا أن 
 تستخدم عمليات التواصل لغة بسيطة لتحقيق أفضل فهم ممكن. 

مقررات بالتعلم الإلكتروني ينبغي على الحكومات تكثيف الدورات التدريبية في تصميم وتخطيط  -2
 لأعضاء هيئة التدريس وجعلها إلزامية، لنشر ثقافة تكنولوجيا الاتصال والتواصل والتعليم والتعلم.
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https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang--ar/index.htm
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على موقع  4/5/2020مقال منشور بتاريخ  ،جائحة كورونا لن توقف العمل في مجال الدفاع حقوق الانسان ،راسموسالينيوسبوسروب13
 الانترنيت التالي:

publicationeuromedrights.org/ar/https:// 
على موقع الانترنيت  4/5/2020مقال منشور بتاريخ  ،فقدان الوظيفة إثر تفشّي الوباء؟ فيروس كورونا: كيف تتجاوز محنة ،داميانفاولر14

 التالي:
52139026-fut-.com/arabic/verthttps://www.bbc 

 

https://euromedrights.org/ar/publication
https://euromedrights.org/ar/publication
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52139026
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52139026
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 دراسة تحليلية لظاهرة غسل الأموال والجهود المبذولة لمكافحتها في الجزائر

 برج بوعريريج - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - توهامي محمد رضاد/ 
 :الملخص

لى إلى تغيير صفةة الأمفوال و غسل الأموال من أهم الظواهر السلبية التي تهدف بالدرجة الأ تعد ظاهرة 
كتجفففارة ارافففدرا    الإجراميفففةالفففتي لح ال فففول بلييفففا بمرروفففة غفففير معفففروبة مفففن  ففف ل العدرفففد مفففن الأ عفففمة 

وتفتم قا و يفة و  وبةم فا ر معفر كأنهفا متولفدة مفن و وغيرهفا  لتظيفر  .التيررف الةسفا  و و السوق اروازي  وأ عمة
 .بلى النظام ار رفي الأسالي  اررتكزة أساساعملية بن طررق العدرد من المرق و هذه ال

  وصففا و ع اريففا رن حيففتم  فف   يفف لأمففوال الك ففير مففن السففار السففلبيةتترتفف  بففن بمليففا  غسففيل او  
البمالففة معففدلا  التمففام و بلففى فيففت تففعسر بلففى توزرففع الففد ل الوففومت و  السياسففيةالاقت ففا رة والاجتمابيففة و 

 .الاجتمابتإلى زبزبتيا ل ستورار السياست و بالإضافة 
الأ فيرة اهتمامفا واضفلا لوضفع حفد   فةو التولي الجزائر التي ا تعر  فييا بمليا  غسفيل الأمفوال في  

 الدر ة.ابتكار المرق الر بية و  إصدار الووا ينو  إ عاء الليا من   ل تك يف الجيو  و  لهذه الظاهرة

 .العوائد الإجرامية الةسا     الجرائم الاقت ا رة الأموالغسل  ة:يالكلمات المفتاح

Résumé: 

 Le phénomène du blanchiment de l'argent est un phénomène négatif, il a pour 

premier objectif, la transformation de la nature de l'argent gagné d'une manière 

illégitime en exercent différentes activités de criminalité telles que le commerce de 

drogue, le marché noir ainsi que le trafique, de reste qu'il apparaisse parvenir d'une 

source légitime, cette transformation se fait de différentes manière basées sur le 

système bancaire. 
 Plusieurs inconvénients sont engendrés par le phénomène du blanchiment de 

l'argent, parce qu'il touche tous les domaines, notamment économique, sociale et 

politique, il régresse le revenu de peuple et cause le chômage comme, il tremble la 

stabilité politique et sociale. 
 L'Algérie, que a vu la multiplication des cas des blanchiments de l'argent 

dernièrement, a accordé un grand intérêt pour mettre fin à ce phénomène et cela en 

déployons les efforts, construire des matériaux et proclames des lois égides ainsi que 

d'inventer de nouvelles techniques pour cela. 
Mots clés: Blanchiment de L’argent, Crimes Economiques, Corruption, Revenus du 

crime. 
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 :مقدمة
مفن ارعفاكل الاقت فا رة والاجتمابيفة والأمنيفة الفتي فرضف   ةسفيا ب فورة  1الأموالتعد ظاهرة غسل  

قورة في السنوا  الأ يرة في المحافل الدولية والإقليمية اريتمة بالأمن الاقت ا ي والاجتمابت والجريمة ارنظمة 
صففلتيا الوسيوففة بففير وا تعففار في  تلففف  ول العففا  وكففذا ك  وب ففةة بامففة  ولملففر رففا برفتففه هففذه الظففاهرة مففن  فف

بارتل    الناتجة بن الأ عمة غير ارعروبة والأ عمة الإجرامية التي تجد طررويفا إلى اافارع بفل الونفوا  
ل العففو ة مففرة أ ففر  ب ففةة يمففربية  ويمكففن أو ار ففرفية وارعسسففا  اراليففة لإجففراء بمليففا  الغسففل لهففا    فف

حيفففتم ا تعفففر  في  تلفففف  ول العفففا  ارتودمفففة  الوفففول أش معفففكلة غسفففل الأمفففوال أصفففبل  ظفففاهرة باريفففة 
 1.5مليففار إلى  800والناميففة بلففى حففد سففواء  حيففتم روففدر حجففم الأمففوال الففتي رففتم غسففليا في العففا  بففين 

 .2٪ من الناتج العارت 5تررليوش  ولار سنورا أي ما رعا ل حوالي 
مليففا  غسففل الأمففوال بلففى  يففع و ظففرا لاسففار السففلبية الكبففيرة والا عكاسففا  اامففيرة الففتي  ففدسيا ب 

 الدوليفة الهيئفا  وكذا الوطنية بهيئاتها مم لة الدول أغل  اريا رن الاقت ا رة والاجتمابية والسياسية؛ بكة 

  ف ل مفن كبفيرة جيفو  بفذل بلفى الظفاهرة  بمكافلة ارعنية الإقليمية العارية والهيئا  ارنظما  بن ارنب وة

 ابتمفا  بنفه  فتج الفذي العفتء والظفاهرة  وهف لهفذه تت فد  وقا و يفة وإ اررفة تعفررعيةأطفر  وضفع إلى الاتجفاه

أجيفزة  إ عفاء وكفذا الرا بفة  المحليفة والعووبفا  والتعفررعا  اريمفة  الدولية وارعاهدا  من الاتةاقيا  العدرد
  ولية. ورقابة شاو تع ولجاش

 ظاهرة غسل الأموال لكوش وبالنظر من طرف الجزائر  ارنتيجة الاقت ا ي الا ةتاح سياسة ظل وفي 

   ا ليفا الأمفوال غسفل بمليفا  لفدو  مسفرحا الفدول مفن كغيرهفا لللفدو   أصفبل  الجزائفر بابرة  ولية
 في وتغلغليفا ارعفروبة  الةسفا  والريمفوة والا فت و.. وغيرهفا  غفير للأ عفمة الرهيف  إضفافة إلى الا تعفار

 هفذه ركافلفة جيو هفا لتك يفف الجزائفر سفع  ولفذا الاقت فا  الفوط   بلفى سفلبا أسفر ممفا الجزائفري  المجتمفع

 طررفق بفن ومحليفا السفياق  هفذا في والإقليميفة الدوليفة مفع الجيفو  جيو هفا تنسفيق طررفق بفن  وليفا الظفاهرة 

 غسفل لظفاهرة اركافلفةو  المجرمفة والوفوا ين التعفررعا  مفن وسفن الك فير والهيئفا  اللجفاش مفن العدرفد إ عفاء

 ومن   ل هذا يمكن طرح التساؤل التالي:الأموال  
 ما هي ظاهرة غسل الأموال؟ وكيف تعاملت الجزائر معها من أجل مكافحتها؟

 ر كالأتي:و امن أجل الإرام بجوا   اروضوع والإجابة بن هذا التساؤل لح توسيم الدراسة إلى ستة مح



50 

 

 الأموال.ل: تعررف بمليا  غسل و المحور الأ

   ائص بمليا  غسل الأموال. :المحور ال اني
 مراحل بملية غسل الأموال. :المحور ال التم
 بعض السار الاقت ا رة والاجتمابية لغسل الأموال. المحور الرابع:

 .أسالي  غسل الأموال بل البنوك :المحور ااام 
 : بعض الجيو  اربذولة في مكافلة غسل الأموال.المحور السا و

 ل: تعريف ظاهرة غسل الأموالو المحور الأ
تنفاول رة التي رتم منيفا و اتعد   وتبارن  التعررةا  اااصة بعملية غسل الأموال   ظرا لا ت ف الز  

هذه الظاهرة  و تيجة لذلر فمل  العدرد من الدول تب  تعررف اتةاقية الأمم ارتلدة ركافلة الاتجار غير 
لى الجيفففو  الدوليفففة الفففتي لح أو مفففا رسفففمى باتةاقيفففة فيينفففا والفففتي تعفففد مفففن  أو 1988ارعفففروع في ارافففدرا  بفففام 

يفا  غسفل الأمفوال هفت: ببفارة بفن بموجبيا تجريم بمليا  غسل الأمفوال  ورفنص هفذا التعررفف بلفى أش بمل
ارفففور  غفففير ارعفففروع   أوبمليفففة رلجفففأ إلييفففا مفففن رعمفففل في تجفففارة ارافففدرا  لإ ةفففاء ار فففدر الويوفففت للفففد ل 

ر ب  سففففة مراحففففل الففففد ل وكأ ففففه مففففن م ففففا ر معففففروبة وهففففذه العمليففففة  فففف ووالويففففام بأبمففففال أ ففففر  لكففففت ربففففد
 :3 رناميكية تتمل 

 . ررر الأموال من م درها اررتبط مبايمرة بالجريمة - 1

 .إ ةاء أسرها  جرتها  بغرض تلميعيا - 2

 جعل الأموال متاحة مرة أ ر  للجريمة من م در جغرافي ووظيةت جدرد  ةت بن الأ ظار. - 3

ر   لفذلر إلا أش هذا التعررف ركز ب فورة كبفيرة بلفى الفد ل النفاتج مفن تجفارة ارافدرا  وأمفل الجفرائم الأ ف
بأ فه بمليفة إجراميفة تهفدف إلى طمفف   (FATF)برفتفه مموبفة العمفل ارفالي الدوليفة ركافلفة غسففل الأمفوال

وإ ةاء الأصل غير ارعروع للأموال الناتجة بن طرق إجرامية م ل مبيعا  الأسفللة غفير العفربية  التيررف   
..وغيرهفففا  .والاحتيففال  الجفففرائم الالكترو يففة أ عففمة الجريمفففة ارنظمففة  زرابفففة وبيففع ارافففدرا   الريمففوة  الن ففف 

 .4بو د إكسابها صةة ارعروبية
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 :IMFالتعريف الذي وضعه صندوق النقد الدولي 
الأمفففففوال هفففففت بمليففففة غفففففير معفففففروبة رفففففتم مففففن   لهفففففا إ ةفففففاء م ففففا ر الأمفففففوال ارتولفففففدة مفففففن  غسففففل 

أ عفففففمة إجراميفففففة  أي إ ةفففففاء الع قفففففة بفففففين هفففففذه الأمفففففوال والنعفففففا  الإجرامفففففت الأصفففففلت  وش لةففففف  ا تبفففففاه 
 5السلما  إلى م در هذه الأموال.

إلما فعمليففا  غسففل الأمففوال هففت بمليففة روففوم بموتمففاها صففاح  الأمففوال غففير ارعففروبة وارتأتيففة مففن  
 أوالجفففرائم اراتلةفففة بصضفففةاء صفففةة العفففربية بلفففى هفففذه الأمفففوال مفففن  ففف ل إ  الهفففا في الفففدورة اراليفففة الوطنيفففة 

ظيةفة متأتيفة مفن أ عفمة معفروبة  العارية بل الونوا  ار رفية وإبا ة تدوررها ب ورة رسمية بلفى أنهفا أمفوال  
 ولملر لتجن  ار حوة الوا و ية لها. 

ل  فص قففا وني في هفذا العففأش أو أمفا فيمفا  ففص التعررفف الفذي ابتمففده ارعفرع الجزائفري  فوففد صفدر  
ارعفدل  2004 فوفمل 10هفف ارراففق لفف 1425رممفاش  27ارفعر  في  15-04ضمن قا وش العووبا  رقفم 

والففذي   ففص   1966وروليفف 8هففف اررافففق ل 1386صففةر  18ارففعر  في  156-66 وارففتمم لا ففر رقففم
واحتففو  بلففى تسففع   تبيففيض الأمففوال :: الوسففم السففا و مكففرر  فف  بنففواشوقسففما بأكملففه لهففذه الظففاهرة وهفف

 .7مكرر 389مكرر إلى ارا ة  389موا  بدءًا من ارا ة 
 مكرر: رعتل تبييما للأموال:  389وجاء في ارا ة  

 ورفففه ار فففدر غفففير أو  وليفففا مفففع بلفففم الةابفففل أنهفففا بائفففدا  إجراميفففة بغفففرض إ ةفففاء  أو ورفففل ارمتلكفففا   -أ
مسففابدة أي يمففاص متففور  في ارتكففاا الجريمففة الأصففلية الففتي تأتفف  منيففا هففذه  أوارعففروع لتلففر ارمتلكففا  

 ارمتلكا  بلى الإف   من السار الوا و ية لةعلته.
حركتيفا أو كيةيفة الت فرف فييفا أو  مكانهفا أو م فدرها أو يعفة الويويفة للممتلكفا   وره المبأو إ ةاء  -ا
 الووق ارتعلوة بها مع بلم الةابل بلم أنها بائدا  إجرامية.أو 
استاداميا مع بلم العاص الوائم بذلر وقف  تلوييفا أنهفا تعفكل أو حيازتها أو اكتساا ارمتلكا   -جف

 .بائدا  إجرامية
لففة و امحأو التففرمر بلففى ارتكابهففا أو التواطفع أو  ارتكففاا أي مففن الجففرائم اروفررة وفوففا لهففذه ارففا ة ارعفاركة في - 

 .ارسابدة والتلررض بلى لملر وتسييله وإسداء ارعورة بعأ ه "و ارتكابها 
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 :ور حففظ أش هذا التعررف تممَّن في بياش غسيل الأموال ما رلت 
 مسابدة اررتك  الأصلت أو  ول ارمتلكا  بغية إ ةاء م درها أو  ورل  -

 .الووق ارتعلوة بهاأو  وره طبيعة ارمتلكا  أو إ ةاء  -

 .استادام ارمتلكا  التي م درها غير معروعأو حيازة أو اكتساا  -

 .وفي كل النوا  السابوة رعتر  بلم الةابل بأنها بائدا  إجرامية 
 .إسداء ارعورة في بملية غسيل الأموالأو التلررض أو ارسابدة أو الترمر أو واطع التأو ارعاركة  -

مواكبففة ومسففاررة ل تةاقيففا  الدوليففة بنففزةز  ارنظومففة الوا و يففة   وبعففد صففدور قففا وش العووبففا  ارعففدل وارففتمم 
لمي الجفة بفام  27ارفعر  في  01-05الوفا وش رقفم  ووهف  بوا وش  اص ريتم بظاهرة غسيل الأموال فوفط

  وارتعلفففق بالوقارفففة مفففن تبيفففيض الأمفففوال و ورفففل الإرهفففاا ومكافلتيمفففا 2005فلارفففر  6ارراففففق لفففف  1425
تنففاول الة ففل ال ففاني   أحكامففا بامففةتنففاول ل و ويحتففوي بلففى فسففة ف ففول وسففتة وس سففين مففا ة ؛ الة ففل الأ

  سففبل استكعففاف ظففاهرة غسففيل الأمففوال تنففاولالة ففل ال الففتم   الوقارففة مففن تبيففيض الأمففوال و ورففل الإرهففاا
  الأحكففام الجزائيفففةتنفففاول الة فففل ااففام    الفففدولي للومففاء بلفففى هففذه الظففاهرة شاو التعففتنفففاول الة ففل الرابففع 

 .أحكاما  تاميةتناول الة ل السا و 
 تعررففف لا  تلففف بففن التعررففف الففوار  في ووهفف –منففه تعررةففا لظففاهرة غسففيل الأمففوال  02وقففد جففاء في ارففا ة  

 :" رعتل تبييما للأموال:كالتي  –قا وش العووبا  السالف الذكر 
 ورفففه ار فففدر غفففير أو  وليفففا مفففع بلفففم الةابفففل أنهفففا بائفففدا  إجراميفففة بغفففرض إ ةفففاء أو  ورفففل ارمتلكفففا   -أ

مسففابدة أي يمففاص متففور  في ارتكففاا الجريمففة الأصففلية الففتي تأتفف  منيففا هففذه أو ارعففروع لتلففر ارمتلكففا  
 .بلى الإف   من السار الوا و ية لةعلتهارمتلكا  

حركتيفا أو كيةيفة الت فرف فييفا أو  مكانهفا أو م فدرها أو  وره المبيعفة الويويفة للممتلكفا  أو إ ةاء  -ا
 الووق ارتعلوة بها مع بلم الةابل بلم أنها بائدا  إجرامية أو 
اسففتاداميا مففع بلففم العففاص الوففائم بففذلر وفففق وقفف  تلوييففا أنهففا أو حيازتهففا أو اكتسففاا ارمتلكففا   -جففف

 تعكل بائدا  إجرامية 
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لففة و امحأو التففرمر بلففى ارتكابهففا أو التواطفع أو ارعفاركة في ارتكففاا أي مففن الجففرائم اروفررة وفوففا لهففذه ارففا ة  - 
 .ارتكابها وارسابدة والتلررض بلى لملر وتسييله وإسداء ارعورة بعأ ه"

 الثاني: خصائص عمليات غسل الأموال المحور
مفففن  ففف ل التعررةفففا  السفففابوة لعمليفففا  غسفففل الأمفففوال رتبفففين لنفففا العدرفففد مفففن اا فففائص الفففتي  يفففز  

أهففدافيا  ومففن و التي تففعسر بلففى طبيعففة  ركاتهففا و بمليففا  غسففل الأمففوال بففن غيرهففا مففن الأ عففمة اراليففة الأ ر فف
 أهم هذه اا ائص  ذكر ما رلت:

 وصفففةة ارعفففروبية بلفففى الأمفففوال غفففير ارعفففروبة: الهفففدف الرئيسفففت لعمليفففا  غسفففل الأمفففوال هففف إضفففةاء -1
الأمففوال بلففى أنهففا مح ففلة بمففرق  وإ ةففاء ار ففدر الويوففت لهففا واسففتبداله بم ففدر أ ففر ومففت مففن أجففل أش تبففد

 وكأنها أموال  ظيةة ومعروبة وقا و ية  أي جعل الأموال الوذرة تبد

  فيل كميفا  كبفيرة مفن  أ عمة مكملة لنعا  رئيست سابق أسةر بفن تعد بمليا  غسل الأموال -2
الأمففوال  وهففذا النعففا  غففير قففا وني وغففير معففروع كتجففارة اراففدرا  والأسففللة وتجففارة الرقيففق الأبففيض...ا   

 .وبالتالي تعتل الأموال المح لة منه غير قا و ية ومعرضة للم حوة من طرف الأجيزة الرسمية للدول

تتميففففز بمليففففا  غسفففل الأمففففوال بسففففربة الا تعففففار الجغفففرافي فنظففففرا لكففففوش الأمففففوال  الجغففففرافي: الا تعفففار -3
الإجرامية معرضة للم حوة الوا و ية وار ا رة فصنها تبلتم بن م جئ أمنة في  تلف الفدول والأمفاكن الفتي 

بفد لهفذه العمليفة مفن يمكن إرواؤهفا واارتيفا مفن أجفل أش تعفو  وتظيفر مفرة أ فر  بلفى أنهفا أمفوال  ظيةفة  ولا 
الا توال بين العدرد من البنوك والدول التي تسمح بذلر من أجل ت فعي  بمليفة ار حوفة  فتجفدها تنتعفر 
جغرافيا لتمم بد ا أكل من الدول والأفرا   و  توف بنفد حفدو  الفدول الرأسماليفة فوفط بفل امتفد  لتعفمل 

ربفففا أرمفففا  وكلمفففا كفففاش التوسفففع أو ول إفررويفففا ويمفففرق  ولا  اميفففة في جنفففوا يمفففرق أسفففيا وأمرركفففا ال تينيفففة و 
 .6الجغرافي اكل كلما صع  م حوة هذه الأموال وتوةت أسرها

ارعلوماتيففة  و اصففة و اسففتعمال التكنولوجيففا: تتواكفف  بمليففا  غسففل الأمففوال مففع ال ففورة التكنولوجيففة  -4
مففورا كبفيرا في فنونهففا مدفوبففة في تكنولوجيفا ارعلومففا  والات ففالا  في البنفوك  حيفف  تعففيد تلفر العمليففا  ت

لملر بالتزارد الكبير في حجم الأمفوال الناتجفة بفن الأ عفمة غفير ارعفروبة  ورفتم إ  الهفا في ب ف  الاقت فا  
الرسمفففت بفففن طررفففق إ  الهفففا في البورصفففا  ويمفففراء الأسفففيم والسفففندا  وإقامفففة ارعفففاررع  حيفففتم رتعفففذر كعفففةيا 

 وق الهدف الرئيست من العملية.و تلط ارال ارعروع بغير ارعروع ورتل
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ارتبففا  بمليففا  غسففل الأمففوال بففالتلررر الاقت ففا ي وارففالي  حيففتم تزرففد بمليففا  غسففل الأمففوال مففع  -5
 1996تزارد النعا  اااص و ررفر ارعفام   اراليفة والاقت فا رة  وفي توررفر البنفر الفدولي بفن التنميفة بفام 

لي رففع ي إلى فففتح أفففاق جدرففدة لقجففرام الاقت ففا ي ومففا رففع ي الومففاع ااففاص والتلررففر ارففا ورعففير إلى أش  فف
 7إليه من غسل للعوائد ارتأتية منه وبالتالي تزارد بمليا  غسل الأموال.

إش بمليففففا  غسففففيل الأمففففوال تففففتم مففففن  فففف ل  ففففلاء متا  ففففين وبلففففى بلففففم تففففام بووابففففد الرقابففففة  -6
بلفففى اطففف ع كبفففير بةفففرص ومفففالا  و مفففا روجفففد بهفففا مفففن سغفففرا  يمكفففن النةفففالم منيفففا  و والإيمفففراف في الفففدول 

 الاست مار وتوظيف الأصول التي توفر الأماش لهذه الأموال.

العمليا  ار رفية  ولملر را توفره هفذه الأ فيرة و غالبية بمليا  غسل الأموال تتم بن طررق البنوك  -7
و اصفة البنففوك الففتي تتعمفد اسففتوماا م ففل هففذه  ا وكففذا  ورليففا مفن اارففة و ففلة في إ ارة الأمفوال واسففت ماره

السررة ار رفية في معام تها وبالتالي تووم بحمارة العم ء أو الأموال والتي تعتمد بلى مبدأ السابا  السررة 
 بملياتهم.أو  ويوا  قد تجر   ولا تووم بالإف اح بن بم ئيا ولا بن أرصدتهم أو من أي متابعا  

 حور الثالث: مراحل عملية غسل الأموالالم
تهدف بملية غسل الأموال كما لح لمكره سفابوا إلى إضفةاء صفةة العفربية بلفى الأمفوال غفير ارعفروبة  وهفذه 

الأمففوال  ت ابتباطيففة  بففل هففت يمففبكة مففن الإجففراءا  الففتي روففوم بهففا غاسففلأو العمليففة ليسفف  بمليففة بسففيمة 
ال ففلة بالتففدررج بففين الأمففوال الوففذرة وار ففدر غففير ارعفففروع  حيففتم رسففتيدفوش  فف ل كففل مرحلففة منيففا قمففع

 .ارستمدة منه  ولتلدرد آلية غسل الأموال هناك اتجاهاش ما الاتجاه التوليدي والاتجاه الدرتم

 الاتجاه التقليدي: لاأو 

روففوم هففذا الاتجففاه بلففى أسففاو أش بمليففة غسففل الأمففوال  ففر بفف    مراحففل متتابعففة كففل مرحلففة  يففد للمرحلففة 
 :8ال حوة حتى رتم الوصول إلى اررحلة النيائية  وهذه ارراحل هت

 مرحلة التجهيز والإعداد -1
أ عفففمة غفففير  رفففتم في هفففذه اررحلفففة تجييفففز وإبفففدا  الأمفففوال غفففير النظيةفففة الفففتي لح   فففيليا مفففن بوائفففد 

إلى  و وليففا وتجميعيففا في أمففاكن مدروسففة  ييففداً لعففربتنيا باسففتادام آليففا  معينففه كتجزئففة الأمففوال معففروبة 
و ائع صغير بحيتم تول كل و رعة منيا بن الفد الأ   الفذي رعفتر  الإبف ه بنفه  ورفتم الت بف  في ففواتير 

  وت فففففريحا  الجمفففففارك بمفففففا رفففففع ي إلى إ ةفففففاء الت فففففدرر والاسفففففتيرا  والتزورفففففر في  مابفففففا  ابتمفففففا  الفففففوار ا
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ااةففت لتجنفف  الاقت ففا  الرسمففت  ورففتم أو التلففور   بففل الففدو   وقففد تسففتادم بمليففا  الائتمففاش ارففوازي 
لملففر بهففدف  ررففر الأمففوال مففن م ففدرها ارففرتبط مبايمففرة بالجريمففة إلى النظففام ارففالي مففع اسففتبعا  يمففبية الجريمففة 

اسففتبدال تلففر الأمففوال غففير العففربية بأيمففكال أ ففر  مففن الأمففوال مففن  فف ل أو بففن م ففدر تلففر الأمففوال  
يمففراء ارعسسففا  أو يمففراء الأسففيم والسففندا  أو ارعسسففا  اراليففة أو توظيةيففا في صففورة إرففدابا  في البنففوك 

 .غيرهاأو ال نابية والتجاررة واادمية 
نتوففل  فف ل سففواني بففل الففدول  ومففن   ت ففبح الأمففوال مففر  إيمففارا  الكترو يففة بلففى يمايمففا  مرئيففة ت 

وبفففذلر  تةفففت الأسفففر الفففورقت للمعفففام   النودرفففة الكبفففيرة الفففتي تكفففوش معرضفففة لجفففذا الا تبفففاه  ولفففذلر فيفففذه 
 اررحلة تعتمد ك يرا بلى الةسا  الإ اري والسياست لتسييل انجازها والتغمية بلييا.

 مرحلة التعتيم والتمويه -1
معوففدة مففن العمليففا  اراليففة بغففرض التمورففه والتعتففيم بلففى أصففل  في هففذه اررحلففة رففتم الويففام بمجموبففة 

وم ففدر هففذه الأمففوال  وهكففذا روففوم أصففلاا الأمففوال غففير ارعففروبة بففصجراء العدرففد مففن العمليففا  ار ففرفية 
بلفففى و ائعيفففم للة فففل بفففين م فففدرها الأصفففلت وح فففيلة الأمفففوال ولملفففر باسفففتادام بمليفففا  ماليفففة متعفففد ة 

م بلفففى ار فففدر غفففير ارعفففروع للأمفففوال  مفففع تفففدبيم لملفففر بارسفففتندا  ارمفففللة الفففتي ومعوفففدة تفففع ي إلى التعتفففي
 .9منية بند ممار تهم لهذه الأموالالأأو تسابد بلى تمليل الجيا  الرقابية 

 جزر بنما  م ل ار رفية السررة قوا ين تمبق أمنة م لما  إلى العا  حول الكترو يا الأموال  ول ورتم 

 اللقيفة التلفور   مفن متواصفلة سلسفلة الأمفوال بفل إبعفا  بمليفة وتفتم ا  ..كفايمن سورسفرا  البيامفا 

 للعفركا  ار فرفية السفابا  وباسفتادام ارتاحفة العاريفة الونفوا  ار فرفية اسفتادام   ل من والالكترو ية

 كمفا بلييفا  متةفق بمولفة موابفل آ فر طفرف إلى إرسفالها تعيفد   اراليفة التلفور   بتلوفت توفوم الوميفة الفتي

 .ار رفية ارعام   لإنجاز ارالي الوسيط بدور 10فعورو الأ بنوك تووم
 مرحلة الدمج -2

 إضفةاء رفتم فييفا حيفتم ب  يفة الأك فر اررحلفة وهفت الأمفوال  غسفل مراحل من النيائية اررحلة و  ل 

 اررحلتين بو  بمنعئيا الإجرامت  اما صلتيا ا ومع  أش بعد ارعروبة غير العائدا  بلى العربت المابع

 لإكسابها الرسمت الاقت ا  قنوا  كليا في والا دماع الامتزاع إلى العائدا  هذه  فع رتم ثمة ومن السابوتين 

 11و ظيةة. جدردة أرباحا تدر مالية تجاررة وصةوا  معروبا  في الاست مار ستار    قا و يا مظيرا
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تعتفففل مرحلفففة الفففدمج الأصفففع  مفففن  احيفففة الاكتعفففاف بابتبفففار أش الأمفففوال تكفففوش قفففد  مفففع  مسفففبوا لعفففدة 
 .12مستورا  من التدورر  وقد  تد هذه العمليا  لعدة سنوا  وبلى فترا  زمنية متبابدة 

 
 الحديث ثانيا: الاتجاه

الترتيف   بلفى الأمفوال غسفل بمليفة تفتم أش المفروري مفن لفي  ا فه أسفاو بلفى الاتجفاه هفذا روفوم 
 الأمفوال رةفترض غسفل لعمليفة موحفد  فولمع بوجفو  الوفول لأش التوليفدي  الاتجفاه في لمكفره السابق التسلسلت

 الاجفة ومفن حيفتم وكميتيفا غسفليا ارفرا  كفالأموال الأمفوال  غسفل فييفا رفتم حالفة كفل في الظفروف وحفدة

 لا فت ف محوفق واقعفت وغفير غير بالتأكيد الافتراض وهذا السائد  والوا وني السياست والنظام إيمبابيا اررا 

  ورفل إبفا ةأو  اقت فا رة   ورفل معفاررع في الأمفوال واسفتاداما  الأمفوال غسفل بلى الوائمين الأيمااص

 ارراحفل  ةسفه الوقف  في   فل واحفدة تفتم بعمليفة قفد الأمفوال غسفل بمليفة ففصش لفذا أ فر   جفرائم ارتكفاا

 13.واحدة في بملية مرحلتاش فييا تندمج قد كما لمكرها  السابق ال   
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الابتبفارا  : منيفا  فذكر ابتبفارا  لعفدة تتنفوع الأمفوال غسفل كيةيفة ففصش النظررفة  هفذه وحسف  
المجتمفع  وكميفا  الأمفوال ارفرا  غسفليا    ظفر في وم فداقيتيم الأمفوال  غسفل بلفى للوفائمين العا فية

 التعررعا  التي رتم الغسل في إطاره.والويو  الوا و ية التي تتممنيا 
 المحور الرابع: بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال

تعففكل بمليففا  غسففل الأمففوال  زرةففا ل قت ففا  الففوط  مففن  فف ل تهررفف  هففذه الأمففوال إلى ااففارع والففتي  -
 تعتل تسربا  من الد ل الوومت مما رع ي إلى انخةاضه.

يحرميففا  والأمفوال إلى حرمففاش الدولففة مففن اسفت مار هففذه الأمففوال  ا ليفا  وبالتففالي فيفف تفع ي بمليففا  غسففل -
من الويمة ارمافة إلى الد ل الوومت وما رترت  بلييفا مفن تفوفير ففرص بمفل  زرفا ة الإ تفاع  تفوازش الأسفعار 

 وغيرها.

ين الأغنيفففاء تفففع ي بمليفففا  غسفففل الأمفففوال إلى حفففدو  توزرفففع بعفففوائت للفففد ل الوفففومت منعفففئة فجفففوة بففف -
والةوراء  تيجة لاستئ ار بد  قليل من الأفرا  لأموال ضامة هت في الويوة أموال غفير معفروبة ومنتزبفة مفن 
الةئا  ارنتجة في المجتمع  ممفا رربفر الكومفة وهعليفا توفف بفاجزة بفن إمكا يفة إبفا ة توزرفع الفد ل الوفومت 

 بما يحوق الاستورار للدولة .
إلى ضففعف و  لى التففأسير في السياسففا  اراليففة بففن طررففق التيففرا مففن  فففع المففرائ رففع   غسففل الأمففوال إ -

الإصففدار النوففدي أو اللجفوء إلى الاقففتراض أو إرفرا ا  الدولففة ممففا رنفتج بنففه لجوؤهففا إلى ففرض ضففرائ  جدرففدة 
 من أجل  ورل براميا الاقت ا رة وهذا ما ررهق كاهل ارواطن والدولة في أش واحد.

رأو ارال إلى ااارع إلى اتساع  مفاق الةجفوة التمورليفة حيفتم أش ارفد را  رفتم إرفدابيا في رع ي هروا  -
البنوك ااارجية  وش أش توجه إلى قنوا  الاست مار  ا ل الب    كما رفع ي الملف  بلفى النوفد الأجنف  إلى 

 إضعاف قيمة العملة المحلية وتدهور الووة العرائية لها.

ش ممفا رتسفب  في و االنظام ارالي وار رفي من   ل إغراء بعفض مسفئولي ار فارف بالتعفالتأسير السل  بلى  -
 تةعت الةسا  وإضعاف  ور ار ارف في الرقابة بلى بمليا  غسل الأموال.

حففدو   لففل في البنففاء الاجتمففابت  وتركففل المبوففة الوسففمى مففن المجتمففع وظيففور طبوففة ارترفففين مففن أسررففاء  -
ا رزرففد في اتسففاع الةجففوة بففين الأغنيففاء والةوففراء  وإبفف ء قيمففة ارففال بغففض النظففر بففن جريمففة غسففل الأمففوال ممفف

 .)كملد  للمركز الاجتمابت (معروبيته
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 .إفسا  الجياز الإ اري من   ل يمراء لممم ارسعولين والإ اررين فيه -
 المحور الخامس: أساليب غسل الأموال عبر البنوك

فينفففاك أسفففالي  توليدرفففة بسفففيمة وأ فففر  حدر فففة   بفففل البنفففوكتتعفففد  سفففبل وأسفففالي  غسفففل الأمفففوال  
وتكنولوجيفففة رفففتم فييفففا اسفففتادام احفففد  الأسفففالي  التكنولوجيفففة للويفففام بعمليفففا  غسفففل الأمفففوال والفففتالص 

 النيائت من م درها غير ارعروع
 لا: الأساليب التقليديةأو 

ائمفا إلى الش  إ ففا رعتمففد لملففر بلففى لا رو فد بالأسففالي  التوليدرففة أنهففا قديمفة بففل مففازال العمففل بهففا ق 
 حجم الأموال اررا  غسليا واركاش ار ئم لذلر فيتم ا تيار الأسلوا بناءا بلى لملر.

 إيداع وتحويل الأموال: -1
حيففتم رففتم تهررفف  وتبففا ل العمفف   مففن  فف ل البنففوك  فيففتم إرففداع الأمففوال ارففرا  غسففليا في إحففد   

حساا إلى أ ر ب ورة متكفررة وسفررعة بحيفتم ر فبح مفن ال فع  معرففة  حسابا  البنر   رتم  ورليا من
وغالبا ما تكفوش هفذه الإرفدابا  بلفى يمفكل و ائفع صفغيرة بحيفتم توفل كفل و رعفة بفن الفد الأ   م درها  

بعففض مففوظةت البنففر كمففا قففد تففتم أو الففذي رعففتر  الإبفف ه بنففه  هففذا وقففد تففتم العمليففة بتواطففع البنففر  ةسففه 
بففالعك   بحيففتم رففتم تجزئففة الإرففداع بففين بففدة أيمففااص أو ابت  وركففوش السففل  منةففر ا الو ائففع بعففكل  فف

وبأسماء  تلةة لإبا ة  ورليفا  وتتلفف طرروفة التيررف  هفذه مفن بلفد لأ فر بحسف  اا فائص والعوامفل الفتي 
اااصفففة تتميفففز بهفففا كفففل  ولفففة   اصفففة مفففن حيفففتم اقت فففا ها وأسفففواقيا اراليفففة و ظاميفففا ار فففرفي والتعفففررعا  

 14بمكافلة بمليا  غسل الأموال فييا.
 التصرفات العينية -2

قد تتم بمليا  غسل الأموال في يمكل بي  و س  ولي  مملوا  بمعنى أ ه قد تتم بمليا  الغسفل  
لى لعمليففة الغسففل بهففدف التمورففه والتعتففيم بلففى م ففدر الأمففوال غففير ارعففروبة  ورتلوففق و العيفف  في ارراحففل الأ

ل يمراء بعض الأيمياء العينية لما  الويمفة اررتةعفة م فل الفذه  والمجفوهرا  والعوفارا  والو فور لملر من   
    قيففام هففعلاء الأيمففااص بتلورففل الأصففول العينيففة إلى أصففول سففائلة ولملففر ببيففع مففا لح يمففراؤه مففن 15غيرهففاو 

ادم هففففذه هففففذه الأصففففول في موابففففل ال ففففول بلففففى يمففففيكا  م ففففرفية بويمففففة الأيمففففياء اربابففففة  ومففففن   تسففففت
العففيكا  ار ففرفية في فففتح حسففابا  م ففرفية للوففائمين بغسففل الأمففوال في البنففوك اراتلةففة ارسففلوا بلييففا 
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هذه العيكا  وفروبيا  وبعد لملفر روفوم أصفلاا هفذه السفابا  بفصجراء العدرفد مفن التلفور   ار فرفية 
غير ارعروبة للأمفوال  وبحيفتم  بن طررق تلر البنوك ارسلوا بلييا العيكا  بو د التعتيم بلى ار ا ر

 ر ع  بعد لملر التعرف بلى ار در الويوت لهذه الأموال.
 الشركات الوهمية-3
حيفففتم  SEHAA MOC LLEHS العفففركا  ال فففوررةأو رملفففق بلييفففا في بعفففض الأحيفففاش يمفففركا  الفففدمى  

أ ظمتيففا أو تةتوففر إلى هففدف تجففاري واضففح لأنهففا لا توففوم بففالأغراض والأ عففمة ارن ففوص بلييففا في تأسيسففيا 
الأساسففففية  بففففل إنهففففا توففففوم بالوسففففاطة في بمليففففا  غسففففل الأمففففوال غففففير ارعففففروبة ولملففففر بففففن طررففففق تمففففليل 

 16التعامل بها.الكوما  بهدف  ورل ح يلة ارادرا  والجرائم الأ ر  إلى أموال معروبة رسيل 
 وبا ة ما ر ع  تعو  أ عمتيا  اصة إلما كا   تووم في لما  الوق  بفبعض العمليفا  ارعفروبة  

يمفففففركا   ومفففففن ال فففففور الفففففتي تأ فففففذها تلفففففر العفففففركا   يمفففففركا  الاسفففففتيرا  والت فففففدرر  يمفففففركا  السفففففياحة 
د تلجفففأ إلى ..ا   وتوفففوم هفففذه العفففركا  بعمليفففا  غسفففل الأمفففوال مفففن  ففف ل أسفففالي  بدرفففدة فوففف.التفففأمين

ال ول بلى قفروض مفن أحفد البنفوك   توفوم بصرفداع الأمفوال في بنفوك أ فر  لإبفا ة توظيةيفا في الفب   الفتي 
تلجفأ إلى يمفراء العفركا  أو تنتعر فييا تجارة ارادرا  بحيتم تتلط هذه الأموال مع الأموال غير ارعفروبة  

 تزريفف ففواتير التجفارة ااارجيفة بفن طررفق قيفام هفذه قد تلجأ إلىأو التي هت بلى حافة الإف و  أو اااسرة 
العففركا  بعففراء بمففائع مففن يمففركة أجنبيففة بسففعر مرتةففع وبمرروففة صففوررة بلففى أش رففتم إرففداع الةففرق بففين السففعر 
ال وري اررتةفع والسفعر الويوفت في حسفاا سفري للعفركة في أحفد البنفوك الأجنبيفة   وصفا في تلفر الفدول 

 .ن السررة ار رفيةالتي تتمتع بنظام بالي م
 التحويلات البرقية للأموال-4

مففففع التوففففدم والتمففففور التكنولففففوجت و  ففففول الكمبيففففوتر في العدرففففد مففففن العمليففففا  ار ففففرفية أصففففبل   
التلففور   اللقيففة  أو التلففور   ار ففرفية تففتم بواسففمة الففتلك  وسميفف  بففالتلور   ار ففرفية الالكترو يففة 

الأمففوال لما  الأحجففام الكبففيرة ولملففر  ظففرا ت غالبففا مففا رلجففأ إلييففا غاسففل وأصففبل  هففت المرروففة ار لففى الففتي
ل ففعوبة تتبففع ارسففار النوففدي للأمففوال غففير ارعففروبة  إلما مففا لح إرسففالها  ففارع الففب   بففن طررففق التلففور   

أش   اللقية  هذا فم  بن ال غرا  التي تعتري هذا النظام  فالتلور   اللقية هفت أساسفا غفير محكومفة  كمفا
 .17ك يرا من البنوك ليس  أبماء في الأ ظمة التي تتيح م ل هذه التلور  
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الأموال أش بصمكانهم اسفتادام  ظفام التلورفل اللقفت لإرفداع النوفو  لفد  البنفوك في ت لود أ رك غاسل 
ء ااففارع  ولملففر  وش الاجففة إلى الإبفف ش بففن أسمففائيم وبعففد أش رففتم إرففداع النوففو  لففد  البنففوك  روففوم هففعلا

 .الأيمااص بتلورليا برقيا مرة أ ر  بلى حساا يمركة من يمركا  الواجية م  
كمففا أش  ظفففام التلففور   اللقيفففة  ةسففه لا رسفففمح بففالتعرف بلفففى طبيعففة العمليفففة موضففوع التلورفففل   

و اصة أش بمليا  التلورل قد تتم بن طررق تد ل أك ر من بنر مراسفل  ممفا هعفل التلفري بفن موضفوع 
صفففعبا بفففالنظر للسفففربة الةائوفففة الفففتي تفففتم بهفففا  والفففذي رزرفففد الأمفففر صفففعوبة أش البنفففوك الفففتي تعفففترك في العمليفففة 

التلور   اللقية با ة ما تكوش موجو ة في أقاليم  ول  تلةة  كما أش التلور   تتم وفوا للنمولمع الذي 
  .رمعه كل بنر فيما رتعلق بالعكل والأرقام والرموز ارستادمة

 ساليب التكنولوجية الحديثةثانيا: الأ
مفففع التوفففدم العلمفففت والتكنولفففوجت لوسفففائل الات فففال وارواصففف   والنوفففل السفففررع  أصفففبل  بمليفففا  غسفففل 

 اصفة أش اسفتادام الوسفائل ارتودمفة مفن يمفأ ه أش هعفل   الأموال من الظواهر ارنتعرة بلى ارستو  العفارت
 تكن مستليلة  ومن هذه الوسائل والأسالي  الدر ة بملية تعو  مراحل غسل الأموال صعبة للغارة إش  

  ذكر ما رلت:
 بنوك الإنترنت : -1

البنفوك بفل الإ تر ف  أو   MNBHN BLLEELC من أ مر الوسائل التكنولوجية الدر ة ما رعرف بنظام  
أو توفديم التسفيي   ار فرفية أو وهت ليس  بنوكفا بفارعنى العفائع وارفألوف  إلم لا توفوم بوبفول الو ائفع مف   

غيرهففا مفففن العمليفففا  ار فففرفية ارعتفففا ة  ولكنيفففا ببفففارة بفففن وسفففيط في الويفففام بفففبعض العمليفففا  اراليفففة  فيوفففوم 
ارتعامفل مففع تلففر البنففوك بص  ففال العففةرة السففررة  مفن أرقففام و  فففه ومففن   رسففتميع  ورففل الأمففوال بالمرروففة 

 .التي رأمر بها الجياز
 ورفففل كميفففا  ضفففامة مفففن الأمفففوال بسفففربة وأمفففاش سفففواء في أو لة تتفففيح لغاسفففلت الأمفففوال  وفففل وهفففذه الوسفففي 

مففن بنففر لأ ففر  وتعمففل هففذه البنففوك في محففيط مففن السففررة العففاملة  إلم لا أو حسففابا   ا ففل البنففر  ةسففه 
 ين رقابيففة  قففواأو ركففوش ارتعففاملين فيففه معلففومت الهورففة  بالإضففافة إلى أش هففذه البنففوك غففير  اضففعة لأرففة لففوائح 

 ومن   ل هذه الوسائل يمكن  ورل الأرصدة بدة مرا  روميا في أك ر من بنر حول العا .
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 :الكارت الذكي -2
تكنولوجيا  عفأ  في انجلفترا  وامتفد العمفل بهفا في الولارفا  ارتلفدة الأمرركيفة ومفن   إلى  وهذا الأسلوا ه 

كفففاش قفففد سفففبق   فففيليا مفففن العميفففل مبايمفففرة إلى الوفففرص روفففوم ب فففرف النوفففو  الفففتي   و تلفففف  ول العفففا   وهففف
تليةفوش معفد لهفذا الغفرض  و مفورة هفذا الكفار  أو  LTC" 18"ست  بفن طررفق ماكينفة  ورفل آليفة ارغناطي

   وففل هففذه الأمففوال  " MEE"أش لدرففه  اصففية الاحتةففا  بم رففين الففدولارا   ز ففة بلففى الوففرص ااففاص بففه 
 التليةوش ارعد لذلر وبدوش تد ل أي بنر من البنوك.بسيولة بلى كار  آ ر بواسمة 

كما أش البماقا  الذكية تعتمد بلفى بفدة تونيفا   كفن مسفتادمييا مفن  ورفل الأمفوال بفل الإ تر ف  مفع  
 .ضماش تعةير العملية لللمارة

 : بعض الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال.المحور السادس
قام  الجزائر في سبيل مكافلة بمليا  غسل الأموال بسن العدرد من الووا ين والن وص التعفررعية  

التي تجرم العملية وتعاق  بلييا  إضافة إلى إ عاء العدرفد مفن اللجفاش والهيئفا  اركلةفة بتتبفع بمليفا  غسفل 
-02ررسففوم التنةيففذي رقففم الأمففوال والكعففف بنيففا؛ كاليففة معالجففة الاسففتع م ارففالي الففتي أ عففئ  بموجفف  ا

  وهت معسسة بمومية تتمتع بالعا ية ارعنورة والاسفتو ل ارفالي تتكفوش 2002أفررل  7ارعر  في  127
سففتة أبمففاء  رففتم ا تيففارهم حسفف  كةففاءتهم في المجففالا  اراليففة وار ففرفية والأمنيففة لعيففدة مففدتها أربففع  6مففن 

 وم رئاست. تسند لهذه اللجنة بدة ميام  منيا:سنوا  قابلة للتجدرد مرة واحدة فوط ولملر بمرس
  ورل الإرهاا.أو است م ت ريحا  الايمتباه ارتعلوة بعمليا  غسل الأموال  -

أو إرسال ارلةا  لوكيفل الجميوررفة ارافتص طبوفا للوفا وش في حفال الايمفتباه بوجفو  بمليفة لغسفل ارفال  -
  ورل الإرهاا.

 اقتراح الن وص التعررعية والتنظيمية التي تسابد بلى مكافلة غسل الأموال. -

سابة بلى تنةيذ أرفة بمليفة م فرفية لأي يمفاص توفع بليفه  72الابتراض ب ورة  ةظية ردة أق اها  -
 يمبية غسل ارال حتى رنظر في الأمر.

 .حجز الأموال غير ارعروبة المح لة من جريمة غسل الأموال ق د م ا رتها -

ت فررح بعفبية  575بصح فاء  2004وقد قام   لية معالجة الاستع م ارالي منذ إ عائيا فعليفا في 
  رتم التلويق فييا ومعالجتيا. كما بلف  بفد  مراسف   االيفة مفع يمفركائيا بلفى 2010غسل الأموال لغارة 



62 

 

 . كمففا تلوفف   إرسففال تلوففائت وطلفف  معلومففا  31/12/2017مراسففلة إلى غارففة  3230ارسففتو  المحلففت 
. كمفا أرسفل  31/12/2016طلبفا إلى غارفة  166طل  مسابدة بلى ارستو  الدولي  وأرسل   180

قمففففففية إلى غارففففففة  170االيففففففة كففففففل ارلةففففففا  الففففففتي سبتفففففف  فييففففففا العففففففبية إلى الومففففففاء والففففففتي بلفففففف  بففففففد ها 
31/12/201719 . 

يمففبية غسففل للأمففوال  وكففذا   روضففح بففد  الت ففريحا  ارودمففة للاليففة بوجففو  01الجففدول التففالي رقففم  
 .2017-2016-2015بد  التواررر السررة الوار ة إلييا للسنوا  

 (2017إلى  2015( التقارير الواردة لخلية معالجة الاستعلام المالي )01جدول رقم )
 تقرير سري تصريح بالشبهة السنوات
2015 1290 159 
2016 1240 168 
2017 1239 184 

 .9ص 2017النعا  ومعميا  إح ائية  ار در: توررر

    حظ ارتةابا كبيرا في بد  الت اررح بالعبية اررسفلة إلى االيفة بفأك ر 01من   ل الجدول رقم  
 ستة سنوا    وهذا ردل بلى  2010و 2004ت ررح بين  575ت ررح في السنة موار ة بف  1200من 

وهنفا تجفدر الإيمفارة إلى   توررفر سفري كفل سفنة 150مفن  لى أك فر عا  االية في السفنوا  الأ فيرة  إضفافة إ
إ ارة الجمففارك فتوسففم باسففم توررففر سففري؛ أمففا تلففر أو أش التوففاررر السففررة هففت الففتي ت ففدر بففن البنففر ارركففزي 

 ال ا رة بن البنوك والهيئا  الأ ر  فتعتل ت اررح بالعبية.
أما فيما  ص الووا ين وارراسيم ارتعلوة بمكافلة غسل الأموال  فود قام  الجزائر بدارة بار ا قة 

بموج   1988غير ارعروع بارادرا  وارعسرا  العولية لسنة  لقتجاربلى اتةاقية الأمم ارتلدة ركافلة 
 .28/01/1995ارعر  في  41-95اررسوم الرئاست 

وارتعلق بومع  09/06/1996ال ا ر بتاررخ  22-96 ية بموج  الأمر رقم   لح سن أحكام قا و 
  ومن   ا ملو  في بناء ترسا تيا  الةا  التعررع والتنظيم اااصين بحركة رؤوو الأموال من وإلى ااارع
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تعررعا  الوا و ية الكةيلة بالدة من هذه الظاهرة  فكاش أش أصدر  قا و ا  اصا بهذه الظاهرة سبوه وتبعه 
 :موضح في الةورا  التالية وأ ر  تعمد هذه العملية  كما ه

رعدل ورتمم   2004  وفمل سنة 10اررافق لف  1425رمماش بام  27معر  في  15-04قا وش رقم  1
 وارتممن  ق.ع . 1966سنة و رو ي 08هف اررافق لف  1386صةر  18ارعر  في  156-66الأمر رقم 

 .وما بعدها بلى الأحكام اروررة لها 389حيتم  ص في ارا ة 

رتعلق   م2005فلارر  06لف  هف اررافق 1425لمي الجة بام  27معر  في  01-05قا وش رقم  2
 بالوقارة من تبييض الأموال و ورل الإرهاا ومكافلتيما.

 وقد تممن    وصه:    ما ة36وس سين   ةوقد جاء هذا الوا وش في ست
 .20تعاررف للعبارا  الاصم حية ارن وص بلييا -أ

 .21إ عاء هيئة متا  ة في هذا العأش -ب
 .22الدولي في مال تبيض الأموال شاو التع إقرار -جـ
  .23إقرَّار الأحكام الجزائية -د

ور حظ بلى هذا الوا وش اتجاه ارعرع الجزائري إلى تجريم كافة صور وأيمكال غسل الأموال المح لة من كل  
الجرائم  وش الاكتةاء بلى جرائم ارادرا  فوط  كما ر حظ بليه أرما توسعه في مةيوم حيازة الأموال 

لية اركو ة لهذه و مةيوم الجريمة الأغير ارعروبة بعر  بلم الجاني بها لأنها بائدا  إجرامية  وتوسعه في 
أو التلررض أو بالإضافة إلى تجريمه كافة أيمكال ارسابدة   الظاهرة ليعمل كل العائدا  الإجرامية

 .24ارعورة
رتعلفففق   2006فلارفففر سفففنة  20هفففف ارراففففق لفففف  1427محفففرم بفففام  21مفففعر  في  01-06قفففا وش رقفففم  -3

 بالوقارة في الةسا  ومكافلته.
بففة البنففوك وار ففارف مففن بمليففا  غسففل بلففى مكافلففة الةسففا  الففتي تففأتي بففل مراق 16في ارففا ة  حيففتم  ففص
  ص بلى تبييض العائدا  الإجرامية وبووباتها. 42في ارا ة الأموال  و 

كمفا قامف  الجزائفر بالتنسفيق الفدولي في مفال مكافلففة بمليفا  غسفل الأمفوال؛ حيفتم رحبف  كفل مففن 
في بففارر   وكففذا مموبففة العمففل  2016اجتمابيففا في فيةففري    فف لFATFفففاتفمموبففة العمففل الففدولي  
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 بالتوففدم ارعتففلة الففذي 2016ل   في أفررففMENAFATFسففط ولففال إفررويففا  مينففا فففاتفو ارففالي للعففرق الأ
وبليفه   تعفد   ليفا  غسفل الأمفوال و ورفل الإرهفااالجزائفر في  سفين منظومتيفا اااصفة بمكافلفة بم حرزتهأ

 ئر  اضعة لعملية ارتابعة الن ف سنورة لمجموبة العمل ارالي  كل ستة أيمير .الجزا
 :اتمةخ

 الاقت فففا  بلفففى السفففلبية الا عكاسفففا  لما  اراليفففة الجفففرائم أ مفففر مفففن الأمفففوال غسفففل بمليفففا  تعتفففل 
 ورو فففد  ةارعفففروب غفففير والأ عفففمة الجفففرائم وأ فففا  أيمفففكال لكاففففة ارعفففترك الواسفففم لكونهفففا ولملفففر والمجتمفففع 
 الويوفففت ار فففدر إ ةفففاء إلى الها ففففة والعمليفففا  الإجفففراءا  مموبفففة بامفففة ب فففورة الأمفففوال غسفففل بعمليفففا 

مفن  ضفايا إبفا ة   ومفن لالأمفوا لهفذه العفربية صةة ومنح إجرامية  أبمال بن ارتأتية وارمتلكا  للأموال
التغميففة  مراحففل وهففت التوظيففف   س سففة ارنلففى هفذا بلففى ابنففاء الإجففراءا  هففذه وتأ ففذ .الاقت ففا  في جدرفد

 .معروبة كأموال الاقت ا  إلى الأموال هذه ضخ إبا ةو  وأ يرا الدمج
 كالأتي: من   ل ما سبق يمكن استعراض أهم النتائج ارتوصل إلييا

حيفتم روفدر حجفم الأمفوال تعتل ظاهرة غسفل الأمفوال ظفاهرة باريفة واسفعة الا تعفار وضفامة العائفدا   -1
٪ مفن  5تررليفوش  ولار سفنورا أي مفا رعفا ل حفوالي  1.5مليفار إلى  800غسليا في العا  بفين  التي رتم

 الناتج العارت.

تهففدف بمليففا  غسففل الأمففوال إلى إكسففاا صففةة العففربية والوا و يففة للأمففوال الإجراميففة مففن أجففل تجنفف   -2
 ار حوة الوا و ية لها.

 جرامية سابوة.تعتل بمليا  غسل الأموال بملية لاحوة لأ عمة إ -3

 تعاني الجزائر كغيرها من  ول العا  من ظاهرة غسل الأموال وهت معنية بمكافلتيا. -4

 قام  الجزائر بالعدرد من الإجراءا  في سبيل مكافلة ظاهرة غسل الأموال  ذكر منيا: -5

 قبول التنسيق الدولي وار ا قة بلى الاتةاقيا  الدولية في هذا المجال. -

 .والتعررعا  المجرمة للظاهرةا ين إصدار الوو  -

إ عفففاء الهيئفففا  واللجفففاش ارات فففة في مراقبفففة ومتابعفففة بمليفففا  غسفففل الأمفففوال كاليفففة الاسفففتع م ارفففالي  -
CTRF 
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 كورونا على العلاقات الصينية الأمريكية  جائحةتأثير 

The impact of the Corona pandemic on Sino-US relations 

  
 كلية الحقوق والعلوم السياسية،  لزهر وناسي ، أ/مسعود مقعاشأ/ 

 - 1جامعة باتنة  -مخبر الأمن الإنساني 
  الملخص: 

هذه الورقة إلى تسليط الضوء على واحدة من أهم العلاقات الدولية القائمة في النظام الدولي  تهدف 
وأكثرها تعقيدا وتشابكا وصعوبة في تحديد مسارها لتداخل المصالح بينهما، وهي العلاقات الصينية 

التنافس القائم الأمريكية،حيث تتميز بأهمية وحيوية، وهي عرضة للتوتر والتقلب أكثر من الثبات بحكم 
 بينهما ورغبة كل طرف في تحقيق مصالحه بناءا على رؤية خاصة به.

ولقد زادت من حدة التوتر واحتمالات الحرب بين القوتين العديد من الملفات الساخنة، كان من  
رب التجارية أبرزها النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وتايوان وشبه الجزيرة الكورية، ناهيك عن الح

المتبادلة بين الطرفين وسنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على منعرج آخر في العلاقات الصينية 
الأمريكية والمتمثل في أزمة كورونا، وكيف أثرت هذه الأزمة في العلاقات الصينية الأمريكية ؟ وما هي 

 ا بعد كورونا؟السيناريوهات المستقبلية للعلاقات الصينية الأمريكية لم
 كورونا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية.  جائحة: الكلمات المفتاحية

 Abstract:  
 This paper aims to highlight one of the most important and complex 

international relations in the international system, the most complex, complex and 

difficult to determine its course of interplay of interests between them, namely Sino-

American relations, where it is important and vital, and is subject to tension and 

volatility rather than stability due to the rivalry between them and the desire of each 

party to achieve its interests based on its own vision. 

 Tensions and the prospect of war between the two powers have increased many 

hot files, most notably regional disputes in the South China Sea, Taiwan and the 

Korean peninsula, not to mention the mutual trade war between the two sides, and we 

will try through this study to shed light on another breakthrough in Sino-U.S. 

relations, namely the Corona crisis and how has this crisis affected Sino-U.S. 

relations?. What are the future scenarios for Post-Corona Sino-U.S. Relations?. 

Key words: Corona pandemic, China, United States of America. 
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 دمة:مق
كورونا هزة فجائية على مستوى النظام الدولي، نتيجة انتشاره الواسع من بؤرة محلية   جائحةشكلت  

انطلقت من الصين إلى بؤرة عالمية انتقل خلالها إلى معظم بلدان المعمورة. وأفرز هذا الوضع صدمة لم 
ث أدى إغلاق العالم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية نظرا لتداعياتها على الاستقرار العالمي، بحي

جراء فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي إلى حدوث تغييرات على شكل النظام الدولي الذي حدث فيه 
ارتباك كبير نتيجة هذه الأزمة العالمية التي كان لها تأثير كبير على مجال العلاقات الدولية،كما أفرزت الأزمة 

عالمية والإقليمية الكبرى التي ثبت فشلها في مواجهة ضعفا على مستوى العمل المشترك ودور التكتلات ال
 هذه الأزمة الصحية العالمية. 

إن كثيرا من الكوارث على مستوى العالم والتي سميت بالحرب الكونية والجائحة هو ما نعيشه هذه  
يع قارات العالم الأيام بعد ظهور هذا الوباء المستجد وانتشار هذا الفيروس الذي أصبح عابرا للحدود في جم

والعدو الخفي الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا بسرعة الإنتشار والتأثير والقتل والتدمير الذي طال كل أركان 
ومقومات حياة الدول وبنيتها ومؤسساتها وجعل العالم يقف متوترا في كثير من الأحيان مما يحدث وتغيرت 

ماتها وزاد الشك في سلوكيات بعضها تجاه البعض الآخر، لغة الخطاب بين الدول وتبدلت أولوياتها واهتما
وكل ذلك انعكس على علاقاتها التعاونية، وبرزت الكثير من المفاهيم الجديدة التي قد تؤطر لنوع من 

 العلاقات الدولية. 
حة العديد المقالات والآراء التي كتبت حول العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتأثرها بالجائ 

وخصوصاً تلك التي تتحدث عن أنّ شكل العالم بدأ بالتغيّر مع انتشار وباء كورونا، وقد انقسمت في 
مجملها إلى قسمين رئيسين، القسم الأول يرى أنّ النهوض الصيني يمكن أن يتعثرّ نتيجة للوباء وأن الولايات 

كن أن تغتنم الفرصة وتققصي الولايات المتحدة ستقوم باستغلاله لمهاجمة بكين، وقسم آخر يرى أنّ الصين يم
المتحدة عن زعامة العالم، ونتيجة لهذه التصورات والآراء بات من المهم مناقشة هذه الأفكار ومحاولة 

 استشراف الشكل للعلاقات الثنائية ما بعد كورونا.
نستطيع القول أنّ مشكلة البحث في هذه الورقة تدور حول التعرّف على واقع وشكل العلاقات  

الصينية الأمريكية ظل أزمة كورونا وتأثير الجائحة على المصالح الإستراتيجية والتنافس على زعامة العالم، وقد 
  تم بلورتها على شكل السؤال الآتي:
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كورونا على العلاقات الصينية الأمريكية؟، وما هي السيناريوهات المستقبلية   تأثير جائحةإلى أي مدى 
 كورونا؟.  جائحةللعلاقات الصينية الأمريكية لما بعد 

 مظاهر التوتر في العلاقات الصينية الأمريكيةالمبحث الأول:  
الحرب التجارية أما في المطلب الثاني سنتناول  النزاعات الإقليميةلذا سنتناول في المطلب الأول  
 المتبادلة

 النزاعات الإقليمية: المطلب الأول:
من الصدامات العسكرية التي من شأنها أن تزيد و  نزاعات الإقليميةالعديد من ال إن وجود  

أنشطة صراعية ذات انعكاسات احتمالات الحرب، وقد اشتركت بالفعل الولايات المتحدة والصين في 
 إقليمية في عدة حالات )مباشرة وغير مباشرة( أبرزها ما يلي:

  بحر االصين الجنوبي: الفرع الأول:
الأمريكية قضية الخلاف الأمريكي الصيني بأنه ليس حديث بل   CNNتناولت الشبكة الإخبارية  

يعود إلى فترة طويلة، وقالت إنه من الصعب تحديد اللحظة التي بدأت فيها العلاقات الصينية الأمريكية في 
ترى سيطرة بكين على بحر الصين الجنوبي هو العلامة  CNNتزايد، لكن الشبكة الإعلامية الإنحدار الم

 .فالأولى للخلا
يمثل بحر الصين الجنوبي منطقة إستراتيجية حيوية ليس فقط للصين وإنما كذلك للولايات المتحدة،   

ويبدو أن الأسباب الجيواستراتيجية التي تتمثل في الأهمية الإستراتيجية لبحر الصين الجنوبي ووجود موارد 
ي العالمي إلى شرق آسيا، وتحويل طبيعية متنوعة وهائلة في هذا البحر مع تغير مراكز الثقل الاقتصاد

الولايات المتحدة تركيزها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بالتوازي مع بناء الصين لقوتها العسكرية بشكل 
متنامٍ على رقعة الشطرنج الإقليمية ومركزها بحر الصين الجنوبي تدفع كل طرف إلى التشبث بمواقفه والامتناع 

يشير إلى أن فرص تسوية الخلاف ضئيلة، وأن القضية ستكون عاملًا مؤثراً في  عن تقييم أية تنازلات، مما
تحديد مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية ومستقبل المنطقة والعالم ككل، وهذا ما اتضح بالفعل من خلال 

 وقوع ثلاثة حوادث خطيرة في مياه هذا البحر وهى:
م عندما اعترضت سفن شبه عسكرية صينية سفينة مراقبة تابعة للبحرية 2009عام  حادثة في ــــ 

  الأمريكية.
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وطائرة مقاتلة  (EP3)  م بين طائرة استطلاع أمريكية من طراز2011تصادم جوي في عام  ـــ 
  صينية.
  1.(P-8) م بين مقاتلة صينية وطائرة دورية أمريكية من طراز2014مناوشات في عام  ــــ 

 الفرع الثاني: القضية التايوانية: 
ويعود تاريخ ظهور هذه المشكلة  ،تعد القضية التايوانية أحد بؤر التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية 

إلى التدخل الأمريكي الذي يعتبر أهم عامل عرقل حل المشكلة التايوانية وتتمثل مشكلة تايوان إحدى 
ما يتعلق بتايوان حيث يعتبرونها جزء المشاكل الكبرى لتوحيد الصين، فالصينيون لديهم حساسية خاصة في

 من الصين، ولا يمكن فصلها عن الوطن الأم.
تعتبر الصين القضية داخلية ورمزا قوميا ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونها فالهدف الرئيس لها  

ن، وتأكيدا تأكيد السيادة الإقليمية المباشرة عليها، لذلك فقيادتها لن تتخلى عن مبدأ صين واحدة ونظاما
المبادئ الرئيسية لاسترجاع تايوان وهي  1995لهذا التوجه أعلن رئيسها السابق "جيان تشه مين" عام 

التمسك بمبدأ صين واحدة وهو أساس التوحيد السلمي ومعارضة أي محاولة في إتجاه خلق دولة مستقلة 
ير الحكومية لتايوان مع الدول الأجنبية، بالقوة، وعدم الإعتراض على تنمية العلاقات الإقتصادية والثقافية غ

 مع معارضة أي أنشطة تهدف إلى التوسيع النشاط الدولي لتايوان واحترام أسلوب الحياة لأهاليها
  2ورعاية حقوقهم القانونية ومصالحهم. 

ة العلاقات بين وبالرغم من قبول الولايات المتحدة بمبدأ "صين واحدة"، والذي اعتبر شرطاً أساسيًا لإقام 
الصين والولايات المتحدة، إلا أن الوجود الأمريكي العسكري والسياسي في تايوان يمثل تحدياً وقلقًا بالغين 

 لدى الصين.

خاصة -فالصين تفسر هذا التواجد والعلاقات غير الرسمية التي تقيمها الولايات المتحدة مع الصين  
على أنها تحمل خروقاً جوهرية وخروجًا تامًا عن الاتفاق بين  -ايوانفي مجال مبيعات الأسلحة الأمريكية لت

البلدين بصدد المسألة التايوانية منذ السبعينيات، كما تفسر الصين ذلك على أنه يكرس وضعية الانفصال 
ن التايواني، ويحول دون تحقيق الوحدة، أيضًا تضمن هذا النزاع عروض القوة مع القوات البحرية الامريكية م

 وقت لآخر.
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وبالنظر إلى التوترات الدورية على تايوان والقوة العسكرية المتنامية للصين، والتصريحات الواضحة  
لزعماء الصين والتصريحات الاستفزازية لقادة تايوان، وبعض الأدلة على تزايد النزعة القومية واحتمال الخطأ 

المتحدة قد تكون سبب للصراع بين الولايات المتحدة الولايات أو  تايوانأو  في التقدير سواء في الصين
 .3 والصين، فيجب أن تؤخذ الحرب على تايوان على محمل الجد.

 يمكن تلخيص أهم نقاط حول الخلاف الصيني الأمريكي في تايوان : 
 ــــ تبادل الزيارات بين القادة والسياسين الأمريكيين والتايوانيين.

 الأمريكية لتايوان بالأسلحة العسكرية.ــــ تدعيم الولايات 
 ــــ تواصل التهديدات العسكرية الصينية لتايوان.

 الفرع الثالث: الأزمة الكورية
إن وجود مصالح استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية لكل من الولايات المتحدة والصين شكّل مجالًا  

رتبط بالنفوذ والهيمنة الإقليمية والعالمية، فالدولتان هما مهمًا في العلاقات الأمريكية الصينية، لاعتبارات ت
 القوتان الأساسيتان في تقرير أوضاع السلام والاستمرار فيها.

لذا فإن الشكل الذي يمكن أن تتخذه كوريا الموحدة سيكون محط اهتمام لدى الدولتين في الوقت  
حدة التوتر تدريجيًا تحت شعار توحيد  م عندما ازدادت1950ذاته، وهذا ما اتضح بالفعل في عام 

الشطرين بالقوة واندلعت الحرب بين الكوريتين، وتدخلت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وقوات 
الأمم المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية، وفي المقابل تدخلت الصين وروسيا بقواتها إلى جانب كوريا 

لقضية مشاركة صراعية مباشرة بين الولايات المتحدة والصين في ساحة الشمالية، وبالتالي أنتجت هذه ا
 المعركة.

هذا فضلًا عن التصريحات المباشرة والضمنية لزعماء الصين المشيرة إلى تدخلها العسكري في حالة  
تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في القضية الكورية بشكل غير سلمي، حيث تكمن مصلحة الصين 

ابل في استمرار الوضع القائم في شبه الجزيرة الكورية، لما تقتضيه المصالح الاستراتيجية للصين، فهي لا بالمق
تريد قيام كوريا مجاورة، قوية موحدة، مع قوة عسكرية، وربما تكون نووية، ومتحالفة مع الولايات المتحدة.  

ة في إدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة كما تحاول الصين استغلال الملف النووي لكوريا الشمالية، كوسيل
خاصة وأن الصين هي الطرف الوحيد الأكثر تأثيراً على السلوك الخارجي لكوريا الشمالية، ويعود ذلك 
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أساساً للمساعدات المالية التي تقدمها، واستعدادها لحماية طبيعة النظام العسكري والسياسي القائم في  
لصين تحتاج إلى عازل لأمنها يقابل التحالف الأمريكي مع كل من اليابان كوريا. هذا بالإضافة إلى أن ا

 4وهذا ما تجسده نسبياً في كوريا الشمالية. ،وكوريا الجنوبية

 المطلب الثاني: الحرب التجارية المتبادلة
ظهرت ملامح الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحملة الانتخابية  

والتي توعد فيها باستعادة الوظائف الأمريكية المفقودة بسبب ما  2016للرئيس "دونالد ترامب" في العام 
صينية والتدقيق في استثمارات أسماه بالتغلغل الصيني، كما وعد بفرض الضرائب الجمركية على المنتجات ال

الشركات الصينية العاملة في أمريكا، بالمقابل كانت هناك خطوات مماثلة من قبل الصين بفرض ضرائب على 
حثت الصين  2017وفي العام .البضائع والمنتجات الأمريكية شملت السيارات والأجهزة الذكية عالية التقنية

إلى قرارات مشتركة، وصرحت بأنها لا  محادثات بين الجانبين للوصول الولايات المتحدة الأمريكية على إجراء
تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودعت واشنطن إلى احترام القواعد التجارية الدولية، 

 التي جمعته مع الرئيس الصيني شي، إلا أنه وتراجع ترامب عن تصريحاته المعادية للصين بعد القمة الأولى
سرعان ما تغيرت تصريحاته وقام بتوقيع مذكرة تنفيذية لفرض رسوم جمركية على الصين في شهر مارس 

  2018.5لعام

 في العجز تتخذ منو  شعار"أمريكا أولا"، فمنذ تولي الإدارة الأمريكية الحالية الحكم وهي ترفع 

كذريعة واهية لإثارة الاحتكاكات  لأمريكيا القومي والأمن الفكري، الملكية وحقوق التجاري، الميزان
ما فتئت و  مرارا وتكرارا، أقوالها وأفعالها بين صارخا تناقضا أمريكا وقد أظهرت التجارية مع الصين وشركاتها،

ارس ضغوطاً  لم تنتظر نتيجة المفاوضات التجارية الثنائية وكانت  بل إن أمريكا متزايدة على الجانب الصيني تُق
وقبل  مليار دولار، 200% على واردات صينية بقيمة  25% إلى 10درة إلى رفع الرسوم الجمركية من المبا

مليار دولار مشعلة بذلك شرارة  300أيام قامت بالإعداد لفرض رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 
قوتها كدولة لتشويه هذا بالإضافة إلى استخدام أمريكا كل  أكبر حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد العالمي،

أمريكا بإجراءاتها هذه تخالف أبسط قواعد و  مقنعة، أدلة وذلك دون أي سمعة شركة هواوي الصينية الخاصة
البلطجة و  وتضرب نموذجا حقيقيا على فرض الهيمنة الأحادية، وتنتهك قواعد التجارة الدولة، السوق،

 6يخ إلى الوراء.عجلة التار  محاولة يائسة منها لإعادةو  الاقتصادية،
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الجانبان في توجيه الضربات لبعضهما، الأمر الذي انتهى بهدنة قصيرة تُثلت في توقيع المرحلة  إستمر 
الأولى من الاتفاق التجاري. وعلى الرغم من البدء في تنفيذها؛ إلا أنه من غير المتوقع أن تستمر الصين في 

ثانية من الاتفاق، حيث جاءت أزمة الدخول في المرحلة الأو  توسيع وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا لتقلب موازين الأمور وتزيد من حدة المعركة المتواصلة بين البلدين، والتي كان قد بدا أن وتيرتها 
قد خفت، وبدلًا من ذلك استعد الجانبان لصراع طويل، لن تعتمد فيه إحداهما على الأخرى كما كان من 

  7حدة على إيجاد بدائل لمصانعها في المكسيك وفيتنام والهند.قبل، حيث عملت الولايات المت
 المبحث الثاني: العلاقات الصينية الأمريكية في ظل أزمة كورونا

كونهما يتنافسان   شهدت العلاقات الصينية الأمريكية ولا زالت عدة تطورات في السنوات الأخيرة 
 على المركز الأول عالميا من حيث القوة الإقتصادية.

 لمطلب الأول: ما الذي نحن بصدده ا
شكل فيروس كورونا أزمة صحية غير مسبوقة في التاريخ السياسي الحديث ليضع دول العالم أمام  

تحديات كبيرة لها تداعياتها على العلاقات الدولية التي حكمت معظم دول العالم، فالعالم كان مستقرا 
نا الذي أدخل بعلاقاته ضمن مجموعة اتفاقيات ومعاهدات حكمت تحالفاته لتأتي جائحة فيروس كورو 

 8الجميع في دوائر الخوف والهلع،بل وأفقد البعض القدرة على السيطرة على إحتوائه.

أو  عربيأو  موزامبيقيأو  هي فيروس لا يميز بين أخضر وأحمر وأصفر وأسود وأبيض، ولا بين نيبالي 
ولة ستنجو من إصاباته. أوروبي. إنه فيروس هائج يصيب الناس على اتساع العالم، ولا يبدو أن دأو  صيني

ولهذا دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى الاستنفار والتعاون لكي يتجنب العالم أخطار عدو صعب لا 
  يهادن ولا يفاوض ولا يساوم.

ولأن كورونا عدو عالمي لكل العالم، لا بد أن تستند الأمم والدول بعضها إلى بعض إذ لا يوجد  
واجهة كورونا وحدها وبمعزل عن الدول الأخرى بمن فيها الولايات المتحدة دولة واحدة تتمكن من م

والصين. على الأقل، تتطلب كل دولة من الدول الأخرى وبخاصة دول الجوار أن تقوم بما يجب من إجراءات 
نقل سمة للقضاء على الوباء حتى لا ينتقل إلى الآخرين إذا أقام فيها. العالم متداخل ومتشابك العلاقات، والت

من سمات العصر والحركة السكانية العالمية في نشاط مستمر، وسنة بعد سنة يرتفع منسوب التشابك 
  العالمي، وتتعقد العلاقات الدولية بالمزيد.
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يشكل هذا الوضع الذي تسبب به كورونا اختبارا للعالم وقدرته على التعاون ووضع الخلافات  
والاقتصادية جانبا حتى تحقيق القضاء على الوباء، إذ أنه لم يشهد العالم سابقا قضية عالمية  السياسية

مشتركة تستدعي تعاون كل الدول حتى زمن الحرب العالمية الثانية، لم تشارك كل دول وشعوب العالم في 
ضروري استنفار كل الأمم الحرب العالمية الثانية على الرغم من أن تأثيراتها طالت الجميع، ولم يكن من ال

والشعوب في تلك الفترة لأن أغلب من ابتعدوا عن الحرب لم تطلهم كل النيران؛ أما الآن فالنيران مرشحة 
 9لتطال كل بيت.

 المطلب الثاني: حرب باردة خلف الكواليس:
والحكومية، نظرية تداولت منذ البداية أوساط صينية عديدة، من بينها بعض الأوساط الدبلوماسية  

مفادها أن مصدر تفشي جائحة كورونا هو عدد من جنود الجيش الأمريكي، قاموا بزيارة مدينة )ووهان( 
الصينية في أكتوبر الماضي، للمشاركة في الألعاب العسكرية الدولية، وفي المقابل تداول عضو في مجلس 

شأ هذه الجائحة كان مختبر لتطوير الأسلحة الشيوخ الأمريكي، من بين أطراف أخرى، نظرية مفادها أن من
البيولوجية في مدينة ووهان، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي )من بين آخرين( طرح نظرية أن الفيروس نشأ 

 .في مختبر أسلحة بيولوجية في ووهان

تحدث بالتأكيد لا يمكن أن نضع كلا النظريتين في كفة واحدة، فالنظرية الصينية نقلها في الأساس م 
رسمي بإسم الحكومة الصينية في حين النظرية الأمريكية نقلها عضو بمجلس الشيوخ يعبر عن رأيه. على 
الرغم من تراجع حدة تراشق الاتهامات في هذا الصدد بين الجانبين، إلا أنه كان دليلًا واضحاً على إنعدام 

امات، حتى ولو كانت غير مدعومة بأدلة الثقة والعداء المتبادل بينهما، والإستعداد الدائم لتبادل الأته
  10قاطعة.
: أدت أزمة فيروس كورونا إلى تدهور العلاقات 2020مارس  25جاء في بحث نشر في لندن يوم  

بين الصين والولايات المتحدة، من الواضح جدا أن الزمن الذي نعيش فيه ليس زمنا جيدا للعالم ولاسيما 
المتحدة، فقد دأب الرئيس الأمريكي ترامب على وصف فيروس كورونا للعلاقات بين الصين والولايات 

، بينما أطلق عليه وزير خارجيته المتشدد "مايك بومبيو" اسم فيروس ووهان، وهي أمور ”بالفيروس الصيني“
 تثير غضبا حقيقيا في بكين.

ووزير خارجيته الصين لتقاعسها المزعوم في المراحل الأولى لانتشار وباء فيروس   وهاجم الرئيس ترامب 
كورونا، ولكن الناطقين باسم الحكومة الصينية رفضوا بشكل قاطع أي ادعاء بأنهم لم يتحلوا بالشفافية 
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حول الإعلان عما يجري، وفي غضون ذلك انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين شائعات 
حواها أن برنامجا أمريكيا للحرب الجرثومية هو سبب انتشار الوباء، وقد صدق عدد كبير من الصينيين هذه ف

 الشائعات، رغم أن العلماء أكدوا أن بنية الفيروس طبيعية تُاما وليست مصنعة. 
ولكن هذه الحرب بين العملاقين ليست حربا كلامية فقط، بل تتخطى ذلك إلى أمر أكثر خطورة، 
ففي وقت سابق من شهر مارس، وعندما أعلنت الولايات المتحدة أنها قررت إغلاق حدودها بوجه 

طبية ومواد  القادمين من عدة دول أوروبية بما فيها إيطاليا، أعلنت الحكومة الصينية بأنها بصدد إرسال فرق
ضرورية إلى إيطاليا البلد الأوروبي الأكثر تأثرا بالوباء، كما أرسلت الصين مساعدات إلى إيران وصربيا 
للغرض نفسه،كانت تلك لحظة تحمل رمزية كبيرة، كما أشارت إلى الحرب المعلوماتية والدعائية الدائرة خلف 

 وقعها كقوة عظمى معزز.الكواليس. فالصين مصممة على الخروج من هذه الأزمة وم
وفي الواقع أن الولايات المتحدة تخسر هذه الحرب بجدارة في الوقت الراهن على الأقل، ولن يغير هذه 
الحقيقة القرار الأمريكي الذي أعلن عنه مؤخرا بإرسال عيادة طبية تابعة للقوة الجوية إلى إيطاليا، فهذا زمن 

كل الدول إلى أقصى مدى، وستكون القدرة على القيادة ضرورية بل تُتحن فيه الأنظمة السياسية والإدارية ل
حاسمة، وسيحكم على القادة السياسيين بالطريقة التي تعاملوا بها مع الأزمة والسرعة التي تحركوا بها للتصدي 

شار للوباء والوضوح الذي تحلوا به مع شعوبهم والكفاءة التي أبدوها في توجيه موارد بلدانهم للرد على انت
 الوباء.

وجاء انتشار الوباء في وقت كانت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة متأزمة في الأصل. فلم  
ينجح اتفاق تجاري جزئي أبرم مؤخرا في حل الخلافات التجارية بين البلدين، علاوة على ذلك فإن البلدين 

ري محتمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. سائران قدما في تعزيز قدراتهما العسكرية، استعدادا لصراع عسك
وفي غضون ذلك برزت الصين كقوة عسكرية عظمى على المستوى الإقليمي، والآن تسعى الصين إلى تبوأ 

 11الموقع القيادي الذي تعتقد أنها تستحقه.
 المشهد الأمريكي في ظل جائحة كورونا  المبحث الثالث:

لمتحدة كقوة عظمى تُثل حالة فريدة في قوتها الاقتصادية يرى المفكر بول كيندي أن الولايات ا 
والعسكرية والتكنولوجية وحجم نفوذها وتأثيرها في المشهد الدولي الذي لم يتحقق لقوة غيرها، لكن شأنها 
شأن أي قوة عظمى تشهد انخفاضا في المستويات الاقتصادية لأسباب معينه،وبالتالي تفقد القدرة على 

العسكرية التي تؤدي إلى التراجع في النفوذ الاستراتيجي العالمي. وعليه فإنها أمام إختبار مواكبة النفقات 
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حقيقي يتحدى أي قوة عظمى تريد أن تبقى مهينمة ألا وهو تأخير الوصول الى حالة "الترهل الامبراطوري" 
 الأمريكية والإلتزامات بمعنى أن على الولايات المتحدة أن تواجه حقيقة مستمرة مفادها أن إجمالي المصالح

التي ورثتها من هيمنتها على قيادة النظام العالمي طوال فترة ما قبل جائحة كورونا هي اليوم أكبر من قدرة 
الدولة عن الدفاع عنها والإنفاق عليها جميعا في وقت واحد. وأن على الولايات المتحدة تجاوز هذه الأزمة 

غيرها من القوى السابقه وذلك بسبب "كما يرى كيندي" مجتمعاتها الحرة، بقدرتها الفريدة التي تتميز بها عن 
والقيادات القادرة على التنبؤ بالأزمات وتستعد لها إضافة إلى استخدام القدرة التكنولوجية في مواجهة كافة 

 أشكال الأزمات. 
سببت بمزيد من لكن جائحة كورونا إلى الآن أظهرت تفوقا على القدرات الأمريكية الفريدة وت 

الانقسام الداخلي حول سياسات إدارة الرئيس ترمب، التي قد تضطرها الجائحة لخيارات تؤدي إلى اختلال 
عادة توزيع الميزانيات في الموازنة العامة لصالح الرعاية كإ الميزان الدقيق بين العاملين الاقتصادي والعسكري،

ا وذلك على حساب الإنفاق العسكري مما سينعكس سلبا الصحية والخدمات الداخلية لمواجهة جائحة كورن
على النفوذ الأمريكي الاستراتيجي الخارجي مسببا فراغا جيوسياسيا في المجالات الحيوية للولايات المتحدة 

في المديين المتوسط والبعيد متيحا  (Balance of Power)الأمر الذي سيؤثر في شكل ميزان القوة العالمي 
الفرصة لقوى عالمية وإقليمية أخرى لملئ الفراغ الجيوسياسي دوليا وإقليميا وتشكيل ميزان قوة جديد وبالتالي 

أنها تستمر في نفس معدلات الإنفاق العسكري على النفوذ الاستراتيجي أو  تراجع مكانة الولايات المتحدة.
الذي سيرهق كاهل الإقتصاد الأمريكي المتأثر بالفعل من حربه مع كورونا وبالتالي  والانتشار العسكري الأمر

لن تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على الميزان الدقيق بين العاملين )النموالاقتصادي والقدرة العسكرية( 
 12المهمين في بقاء أي قوة عظمى مهيمنة على المشهد الدولي.

ترامب يريد أن يهدئ من تداعيات ما يجري خاصة مع تزايد أرقام المصابين من الواضح أن الرئيس  
من ولايات كبرى، مما سيكون لها قرار الحسم والتأثير الفاعل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بصرف النظر 

 الميديا عن الحشد الإعلامي المؤثر الذي يتبناه الرئيس ترامب ومجموعة خلية إدارة الأزمة، والتي تظهر في
الأمريكية بخطاب إعلامي وسياسي جديد ومغاير لما يجري على أرض الواقع، حيث ما زال السعي الأمريكي 

صيني، وهو ما يريد أن يقوله الرئيس ترامب أو  للبحث عن حل حقيقي والتوصل للقاح أمريكي وليس ألماني
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عن صحة المواطن الأمريكي  أجل الدفاعللرأي العام أنه لم يقصر في حق مواطنيه، وأنه يفعل الكثير من 
 13بالأساس مثلما فعل القادة الصينيون، والذين يتحدثون من أعلى عن خيارات صينية حقيقية.

يقول عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي إن هذا الشعار يعني عمليا إدارة السياسة الخارجية  
لى حساب الآخرين. وقد رأينا بالفعل خلال أزمة فيروس  للولايات المتحدة بمنطق تحقيق المصالح الأمريكية ع

كورونا أن الرئيس الأمريكي وكل أجهزة إدارته، كانوا يعملون لصالح الولايات المتحدة فقط. ووصل تطبيق 
مبدأ "أمريكا أولا" إلى حد القرصنة على شحنات أدوية ومستلزمات طبية كانت في طريقها إلى دول حليفة 

ا وفرنسا، ما أثار غضبا بين شعوب وحكام تلك الدول. كذلك لا يخفي الرئيس الأمريكي مثل كندا وألماني
رغبته في احتكار أدوية كورونا المستجد، واستخدامها كسلاح سياسي لفرض سيطرة الولايات المتحدة على 

 14صحة العالم.
 المبحث الرابع: السياسة الصينية في مواجهة الأزمة:

 العملاق الصيني كما يسميه البعض دائما ما يشهد أزمات صحية ووبائية في الستوات الأخيرة. 
 المطلب الأول: كيفية إدارة الصين للأزمة:

تعد أزمة كورنا مثالا جيًدا على كيفية استيعاب الحكومة في بكين للأزمة الصحية غير المسبوقة، ليس 
والسياسية، بل على صعيد تعزيز نفوذها الدبلوماسي وتحسين فقط على صعيد قدرتها الطبية والإدارية 

الوضع المهيمن للولايات المتحدة كنموذج عالمي يحتذى به في الرعاية الصحية  صورتها الدولية وتحدي
وانتهجت بكين "سياسات الكرم" مع الدول لمواجهة الفيروس في ظل نجاحها المبكر في التصدي لكورونا، 

نوب أوروبا، وحققت نجاحات دولية، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة خاصة مع دول شرق وج
تشهد تعبئة متأخرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الفيروس، وفوضى وانقسامات في الاتحاد الأوروبي، 
  وانشغال كل دولة بأزمة الصحة المحلية الخاصة بها، وينظر الحزب الشيوعي الصيني إلى معركته ضد فيروس

كورونا في سياق المنافسة الاقتصادية والجيوستراتيجية العميقة، وفي سياق "حرب باردة جديدة" مع الولايات 
عن الحرب القديمة بين الغرب والاتحاد  -من ناحية مهمة-المتحدة، وتختلف هذه الحرب الباردة الجديدة 

ابط الاقتصادي والاجتماعي والبشري السوفيتي، وهي أن الصين الآن جزء من الاقتصاد العالمي ومستوى التر 
  15بين هذا البلد وبقية العالم أعلى بكثير من الاتحاد السوفياتي.

وقد أبرزت هذه الأزمة الصحية على مستوى الكوكب مدى اعتماد العالم على الصين، ليس فقط  
الولايات المتحدة وحلفاءها  فيما يتعلق بالمنتجات الطبية والصيدلانية بل في الجانب الإداري أيضا، مما دفع
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على وجه الخصوص لمحاولة تقليل هذا الاعتماد والتعويض عن الخسائر السياسية بفعل "الأنانية" التي 
استخدمتها الدول في مساعدة بعضها البعض خاصة دول الإتحاد الأوروبي الذي يعد تعاملها مع إيطاليا 

بين الدول، ويحاول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نموذج على هذه السياسية التي أضرب وعززت الصدع 
بذل جهود متزايدة ليس فقط لإدارة الوباء في الداخل ولكن أيضا لمساعدة الدول الفقيرة على هزيمته في 
محاولة للتعويض جزئً يا المنفعة الدبلوماسية التي يمكن أن تستفيد منها الصين وخلال سيطرتها على الوباء 

طلقت الحكومة الصينية حملة دولية غير مسبوقة طالبت فيها دبلوماسييها تسليط الضوء بشكل داخليا، أ
استباقي على تفوق نظام الحزب الواحد الصيني على الديمقراطيات "الغربية"، وإقناع السلطات والنخب في 

  16الدولة التي يعملون فيها للثناء على الصين لإدارتها للأزمة.
هدة تقديم نفسها على أنها تلميذ نموذجي لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة حقيقة أنها كما حاولت جا 

أبلغتها دون تأخير بشأن ظهور الوباء، بالإضافة لإظهار نفسها كنموذج يحتذى به من حيث التعاون مع 
شكل عام منذ ب .الأمم المتحدة والمنظمات الدولية القائمة، وهو الأمر التي تحاول الولايات المتحدة نفيه

ضد الفيروس وإظهار تضامن الصين  أوائل مارس، كانت الدبلوماسية الصينية موجهة بالكامل لخدمة الحرب
المتمرس  "مع العالم بأسره بالإضافة إلى دورها الرائد في هذه المعركة، وروجت لنفسها على أنها "الأخ الأكبر

  17قنعة وغيرها من معدات الوقاية الشخصية بسرعة.اعدة البلدان الأخرى على فهم الفيروس وتقديم الألمس
 المطلب الثاني: الفيروس كناقل للنفوذ الصيني 

ينظر للفيروس على انه "ناقل" جديد لنفوذ الصين، وبشكل عام، ساهمت المساعدة الصينية  أصبح 
في الوقت المناسب ليس فقط في تقسيم الاتحاد الأوروبي ولكن في تسليط الضوء على عدم استعداد الاتحاد 

  18لتقديم المساعدة لدوله والانقسام والفوضى التي يعيشها.
كانت إيطاليا تنتقد بشدة سلوك ألمانيا وفرنسا، كانت وسائل إعلامها تشيد في   وفي الوقت الذي 

الدعم الصيني، وتعبر عن امتنانها لبكين، وهو الأمر الذي استفاد منه إلى حد كبير الحزب الشيوعي الصيني 
 19للترويج لدور بلاده في مساندة الدول في مواجهة الوباء في ظل تخاذل الدول الغربية عن ذلك.

الصين قدمت المساعدة، وتلاعبت »إن « فورين بوليسي»كتب "جوزيف س. ناي جونيور" في مجلة  
بالإحصاءات لأسبابٍ سياسية، وانخرطت في دعاية قوية؛ في محاولة لتحويل رواية فشلها إلى استجابة سريعة 

 «.للوباء
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، روَّجت وسائل الإعلام الصينية أن الفيروس ربما يكون قد «نظرية المؤامرة»ومن خلال استخدام  
نشأ في أمريكا. ولم تكن هذه الأخبار سوى شائعات، لكنها سمحت لبكين بفرصة الابتعاد فترة عن أنها 

باللغة الإنجليزية « وكفيسب»المسؤولة عن تفشي المرض. وبالنظر إلى انتشار الإعلام الصيني، إذ تضم صفحة 
 99أيضًا « شبكة تليفزيون الصين الدولية»مليون متابع، ولدى  75لوكالة الأنباء الصينية نحو أكثر من 

 32و 18، «سي إن إن»، و«فوكس نيوز»مليونَ متابع، بينما تُتلك شركات الإعلام الأمريكية العملاقة 
؛ ما عزز من التأثير الإعلامي للصين. وفي الأسابيع على التوالي« فيسبوك»مليون متابع عبر صفحاتها على 

الأخيرة، أرسلت مساعدات طبية وأطباء لمساعدة العديد من الدول، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان 
للتعامل مع تفشي المرض، في محاولة إظهار أنها تقف على الخطوط الأمامية لإنقاذ البشرية، بينما لا تستطيع 

على الصعيد الجيوسياسي،  المتحدة القيام بذلك، وتقف عاجزة ومشغولة في توجيه أصابع الاتهام. الولايات
سوف تخدم هذه السياسة بكين على المدى الطويل؛ والتي تأمل من خلال مساعدتها للبلدان المنكوبة، في 

وابط اقتصادية أوثق بمجرد انتهاء الأزمة، إذ إن الصين حصد تأييدٍ سياسي من شأنه أن يساعد على إقامة ر 
وفي  استفادت من أخطائها الأولية، بينما استجابة أمريكا كانت بطيئة وعشوائية، ما شوَّه سمعتها السياسية.

الوقت الحالي، يعتري الغرب مخاوف من أن الصين سوف تستخدم الذعر العالمي للفيروس لترسيخ حكمها 
المناطق التي تسببت في مشاكل سياسية لبكين مثل، "هونغ كونغ" ومقاطعة "شينجيانغ"،  الاستبدادي على

نهج بكين هو تعزيز »، أن «وو تشيانغ»التي يقطنها مقسلمو الإيغور. وزعم العالم السياسي الصيني، 
، «اسايه أو  اس»وقال البروفيسور "ستيف تسانغ" من معهد «. السيطرة الاستبدادية وسط تفشي الوباء

في حين تجثو الديمقراطيات الغربية على ركبتيها وتعتمد على الصين للحصول على معدات الحماية »إنه 
،وطوال العقد الماضي سعت بكين إلى توسيع نفوذها العالمي لمنافسة «الشخصية؛ يمثل ذلك فرصة مقثلى لها

ولا، وتم عقد صداقات جديدة أخرى الولايات المتحدة. في إفريقيا، شرعت في بناء شراكات مع إثيوبيا وأنج
مع صربيا وفنزويلا، واستثمرت مبالغ كبيرة في بناء اقتصادات هذه الدول. فعلى سبيل المثال، في إثيوبيا 
تخطط لبناء مقر جديد للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ومع ذلك ما زالت تفتقر إلى 

، وضع الصين «فورين بوليسي»كها واشنطن. ويصف "دوغ باندو" في شبكة التحالفات الدولية التي تُتل
، «إسلام آباد»و« بيونغ يانغ»مع « علاقات غير متكافئة»مع روسيا، و« الصداقة الباردة»الخارجي بـ
 20مع طهران.« الضعيفة»والشراكة 
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 المبحث الخامس: سيناريوهات العلاقات الصينية الأمريكية لما بعد كورونا
الوضعية الوبائية الحالية فرضت عدة سيناريوهات على الساحة الدولية وخاصة في العلاقات بين  إن 

 الصين وأمريكا.
 المطلب الأول: سيناريو المواجهة وعزل الصين:

في هذا السيناريو قد تتقدم الصين لقيادة العالم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفسر وبوضوح السلوك  
اب الإعلامي والسياسي للقادة الصينيين في الرد على الإدارة الأمريكية، والتأكيد على تبنيهم الصيني والخط

خطابا قائما على الصراحة والشفافية، بل المطالبة بضرورة توحد المواقف والاتجاهات العلمية بين بكين 
الم، وهو ما لم يتعامل معه وواشنطن؛ للتوصل للقاح للفيروس ولغيره من الفيروسات المرشحة للانتشار في الع

الأمريكيون بصورة جدية في ظل افتقاد الجانبين لإجراءات بناء الثقة، ومسعى الجانب الأمريكي للوصول 
للقاح مبكرا وحسم الأمر، حيث ما زال الجانب الصيني يتكتم ما جرى، ولا يريد أن يعلنه على العالم بل 

تعامل معها بحلول انفرادية ودون تنسيق مع أي طرف، بما في يمارس أكبر قدر من التشويش على الكارثة، وي
  21ذلك عدم مد منظمة الصحة العالمية بمزيد من المعلومات المطلوبة.

نشرت صحيفة "أوراسيا ديلي"، مقالا حول اضطرار بكين إلى تغيير  2020مايو  14في يوم  
: سوف تستمر السياسات الأمريكية المعادية نهجها والدخول في صراع مباشر مع واشنطن. وجاء في المقال

ستغير بكين أيضا استراتيجيتها وتدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات  للصين. وبعد تطبيق العقوبات،
، مدير الشؤون العلمية بنادي "فالداي" فيدور 2020ماي13المتحدة. تحدث عن ذلك، في 

بأن واشنطن تستغل الوضع الوبائي ليس من أجل الحصول على تنازلات من السلطات  لوكيانوف.مقتنع
الوصول إلى حل وسط مع جمهورية الصين الشعبية، إنما لأن الضغط على الصين والتصعيد غاية أو  الصينية

في نزال حتى وقت قريب، لم تكن الصين تُيل إلى الانخراط “في حد ذاته بالنسبة للولايات المتحدة. وقال: 
مباشر، فلطالما كان النهج الصيني يتجنب ذلك بطريقة ما، ويتحايل ولا ينخرط في مواجهة مباشرة، مثلما 
تجيد روسيا، على سبيل المثال، فعل ذلك. ولكن الصينين سيضطرون على ما يبدو إلى إعادة النظر في 

 ويمس التجارة مع الولايات وسوف يكون رد بكين على العقوبات الأمريكية مماثلا”. نهجهم التقليدي
 المتحدة.
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وأشار لوكيانوف إلى أن الاقتصاد العالمي بأكمله بني في العقود الأخيرة على علاقة اقتصادية وثيقة لا 
تنفصم عراها بين الصين والولايات المتحدة. وتخفيف الترابط بينهما والانتقال إلى المرحلة التالية من فصل 

 22ون النتيجة الرئيسية لتفاقم العلاقات الحالية على خلفية الوباء.الاقتصادات، في رأيه، سيك
 المطلب الثاني: سيناريو الإحتواء وتعزيز العلاقة التعاونية

يجب على بعض الساسة الأمريكيين الوقف الفوري لتسييس الجائحة ووضع علامة جغرافية على  
يجب عليهم تحمل المسؤولية تجاه شعبهم والوفاء الفيروس، ووقف تحميل الجانب الصيني المسؤولية، بل و 

بالتزاماتهم الدولية المطلوبة كدولة كبرى، والعمل مع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون العالمي في مكافحة 
 .الجائحة وإنقاذ أرواح البشرية

، تناول رجل الاستخبارات السابق بول هيرن، ملف واقع ”ناشيونال إنترست“في مقاله بمجلة 
ومستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا، وما صاحبه من تراشق 
سياسي بين الجانبين، سبقه تراشق اقتصادي متزايد خلال السنوات الماضية،ويرى هيرن أنه وأن كان الوقت 

د آثار تفشي هذه الجائحة على العلاقات بين الجانبين، إلا أنها تُثل فرصة كبيرة، من مازال مبكراً لتحدي
 الممكن استغلالها لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتوحيد جهودهما لمكافحة هذه الجائحة. 

تهامات المؤشرات الحالية تشير إلى ان العلاقة بين بكين وواشنطن تتجه إلى التدهور المتزايد، ما بين ا 
متبادلة بينهما، في جانب منها تتهم بكين الولايات المتحدة، بمحاولة ابتزازها سياسياً، وفي جانب آخر 
مل واشنطن فيه بكين، المسؤولية عن تفشي هذه الجائحة في كافة أقطار العالم، لكن حسب ما يرى  تحق

، وتأسيس علاقة استراتيجية الباحث فإن الفرصة مازالت موجودة أمام الجانبين لتجاوز هذا الخلاف
 23ممتدة.

 المطلب الثالث: سيناريو إختلال ميزان القوى لصالح الصين: 
لقد أفرز هذا الموضوع العديد من الفرضيات حول مآل التوازنات الدولية في ظل أزمة فيروس كورونا،  

المتحدة الأمريكية إلى دول  فهناك، من أقر أن مراكز النفوذ والقوة ستتحول من الغرب بزعامة الولايات
آسيوية على رأسها الصين، نتيجة ماأسموه نجاحها في تدبير أزمة كورونا في مقابل سوء التدبير وضعف 
الاستجابة الذي رافق الإدارة نفوذ الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية، وهذا ما أكده ستيفان والت، 

ذ من الغرب إلى دول آسيوية، وذلك بسبب قدرة هذه الدول على والذي أيد فرضية انتقال مركز القوة والنفو 
النجاح بالسيطرة على الفيروس من خلال نهج استراتيجية فعالة في التعامل مع الأزمة، الأمر الذي سيقوي 
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مكانتها ومركزها داخل النظام الدولي، في مقابل ضعف التعامل مع هذه الجائحة الفجائية من جانب الغرب 
أعلى معدلات الإصابة على مستوى العالم. إذن، فإن القوة الآسيوية وعلى رأسها الصين الذي شهد 

 24مصممة على اكتساب مركزية جديدة في نظام عالمي منظم تقليديا لمحاكاة دول حلف الأطلسي.

إلى مهاجمة بكين لتحقيق مكاسبٍ سياسية، إذ « ترامب»بدلًا من اتخاذ تدابير لمعالجة الوباء؛ سعى  
إن التذرع بـأعذارٍ واهية وإلقاء اللوم على بكين ليس كافيًا لتبرير أخطاء الإدارة الأمريكية، التي كان يجب 
عليها أن تقود العالم نحو تبني استراتيجية منسقة لتصدي للوباء. فالرئيس الأمريكي يتبنى سياسةً انعزالية، ولا 

فكرة التعاون الدولي، ويدافع عن نهجٍ قومي للسياسة، وهو ما أدى إلى تحطيم مكانة واشنطن كقوة يؤيد 
، ووباء 2008عسكرية وسياسية واقتصادية عالمية. ففي الأزمات العالمية السابقة مثل الأزمة المالية لعام 

أنها تهتم بعظمةِ أمريكا أكثر  ؛ ظهرت واشنطن كقائدٍ مسؤول، أما الإدارة الحالية فمن الواضح2014أيبولا 
من اهتمامها بمستقبل البشرية. ومع انتهاء الأزمة، سوف تتناقص ثقة الدول فيها وفي قدراتها على التعامل  
كقائد عالمي. فالقليل سيتبع زعيما لا يتحمل المسؤولية، ولا يعترف بالأخطاء، ليؤكد بذلك أفولَ عصر 

 وستكون أزمة كورونا واحدة من أسباب هذا التغيير.الحكم الأمريكي المطلق على العالم، 

وبالنسبة إلى معظم المحللين، فإن الدولة التي ستملأ الفراغ الذي خلفته أمريكا هي الصين، وبالرغم من 
أنها مصدر الأزمة، إلا أنها نجحت في محاصرة الوباء، ثم تحولت إلى دولة تصارع الزمن في معركة البحث عن 

أنها إذا تم النظر إليها كقائدٍ عالمي، بكين تتفهم »، إن «فورين أفيرز»في مجلة « كورت كامبل»علاج. يقول 
وتم النظر إلى واشنطن على أنها غير قادرة على القيام بذلك، فإن هذا التصور يمكن أن يغيرر بشكل أساسي 

، إذ نرى بكين كزعيمٍ لنظام عالمي جديد بمجرد أن 21موازينَ السياسة العالمية ومسابقة القيادة في القرن الـ
  25«.تخف حدة الأزمة

 خاتمة:
على ما سبق فإن العلاقات الأمريكية الصينية تحمل عناصر للصراع بقدر ما تحمل عناصر  ابناءً 

للتعاون وأن كل طرف من أطراف هذه العلاقة سيحاول توجيه هذه العلاقة بما يحقق له أقصى مصالح ممكنة 
الضعف التي يعاني  في ظل عناصر القوة المتاحة لديه وقدرته على تعبئتها وتوظيفها آخذًا في الاعتبار جوانب

أزمة منها والتي يمكن أن يسعى الطرف الآخر إلى التعامل معها أيضًا وتوظيفها بما يخدم مصالحه وأهدافه، و 
جائحة كورونا لم ينتج عنها تغيراً واضحاً على أساسيات العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 

ة، وانعدام الثقة المتبادل والمنافسة المستمرة، البلدين نحو والصين. فقد دفعت دوماً الاعتبارات الجيوسياسي
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المواجهة المستمرة. وقد أقضيف إلى ذلك مؤخراً، محاولة كلا الجانبين تعزيز مواقفهم واصباغها بصبغات 
إيجابية، وفي نفس الوقت إلقاء اللوم والمسؤولية على الطرف الأخر، وبالبرغم من هذا لا يزال بإمكان بكين 

نطن التحرك لتخفيف حدة التوتر، ومحاولة الوصول إلى صيغة للتقارب السياسي والتعايش السلمي. وواش
وهذا يتطلب من كلا الجانبين أيضاً، التوصل إلى فهم أكثر دقة لوجهات نظر وطموحات بعضهما 

خر في البعض،وكذا الاعتراف بمصالحهما المشتركة على المستوى الدولي، وحقيقة احتياج كل منهما للآ
 مجالات عدة، منها مكافحة جائحة كورونا.

وإن كان الوقت مازال مبكراً لتحديد آثار تفشي هذه الجائحة على العلاقات بين الجانبين، إلا أنها  
تُثل فرصة كبيرة، من الممكن استغلالها لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتوحيد جهودهما لمكافحة هذه 

 .تقبلاً آفاقاً أوسع للتعاون الثنائي بينهما في كافة الملفات الدوليةالجائحة، وهو ما يفتح مس
 الهوامش:

                                           
،تم 2020جانفي  19نظرية تحول القوة واحتمالات الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، ، "منى هاني محمد 1

 http://www.acrseg.org/41471 ، متاح على الرابط:2021فيفري  10الإطلاع عليه يوم
، في آسيا بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبلية أدوار القوى الآسيوية الكبرى في التوازن الإستراتيجييونس مؤيد يونس،  2

 2015الأكاديميون للنشر والتوزيع :عمان ـــ الأردن،
 منى هاني محمد. مرجع سابق 3
 منى هاني محمد، مرجع سابق 4

  
سيوية، المركز الديمقراطي "، مجلة قضايا آالعلاقات الصينية الامريكية مابين الحرب التجارية وفيروس كوروناهالة طه، دودين محمود، "5

 .28، ص 4،2020العربي،العدد
متاح على  12/02/2020، تم الإطلاع عليه يوم:11/08/2020".حقيقة الحرب التجارية الأمريكية الصينيةزهانغ جيانغو، " 6

  embassy.org/fra/xwdt/t1672054.htm-http://mr.china http://mr.china-الرابط:
   

، مركز المستقبل للأبحاث 2020جويلية,  06، كيف يهدد الخلاف الأمريكي الصيني بحرب باردة جديدة؟"ارة عبد العزيز، "س 7
 ، متاح على الرابط:2021فيفري 12والدراسات المتقدمة، تم الإطلاع عليه يوم 

 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5683 
يغير وجهة القيادة العالمية  19، "حتمية التحولات في العلاقات الدولية في عالم مابعد كورونا...وكوفيدحسناء نصر الدين 8

  ، متاح على الرابط:2021فيفري 02،، تم الإطلاع عليه يوم 2020نوفمبر  23،ويرسم شكلا جديدا من العولمة"
https://www.raialyoum.com/index.php  



 
  

  

- 84 - 

 

                                                                                                                                            
، متاح 2020 12/02، تاريخ الإطلاع 2020أفريل,  02 يات كورونا على العلاقات الدولية والإنسانية"تداععبد الستار قاسم، "9

  www.trtarabi.com: https://www.trtarabi.com/opinion/24969على الرابط: 
 23ع عليه يوم: ، تم الإطلا2020/ 02/ 09". جائحة كورونا...نقطة فاصلة في العلاقات الأمريكية الصينيةمحمد منصور، " 10

 https://marsad.ecsstudies.com/26518، متاح على الرابط 2020, 12
 

 على الصراع من أجل نظام عالمي جديد...إحتمالات نشوب حرب أمريكية صينية في19تأثير جائحة كوفيدعمر نجيب،"  11
، جريدة الرأي اليوم: متاح على الرابط: 2021, 01 02 ، تاريخ الإطلاع2020أفريل,  28 الميزان".

https://www.raialyoum.com/index.php 
 

 2021نوفمبر  3، تاريخ الإطلاع :2020ماي,  18"، ،" كورونا ومكانة الولايات المتحدة الامريكية العالميةبدر صيام 12

 https://www.aljazeera.net/blogsمتاح على الرابط:  
 مر، مرجع سابقنجيب ع 13
 ، متاح2021/ 01/ 12تاريخ الإطلاع  2020ماي  09"، جدلية القوة والتغيير في الصراع الأمريكي الصيني"إبراهيم نوار،  14

  https://www.alquds.co.uk :على الرابط
15

Deutsche Welle, Coronavirus pandemic further strains US-China relation, 1.June.2020, 

Retrieved 23 .01.2021, from http://bit.ly/2gksqis 
16

 Zhao Suisheng. China and the US Fail the World over Covid-19 .Retrieved 02.02.2021  

 from https://www.globalasia.org/v15no2 
17

 cabestan, j. p. China’s Battle with Coronavirus Possible Geopolitical Gains and Real 

Challenges,19 ApriL 2020, Retrieved 12 02, 2021, from: https://studies.aljazeera.net 
18

 Center for European Policy Analysis, Disinformation, Opportunism and Gaslighting, COVID-

19 as a Vector for Chinese Influence in Central Europe, April 2020, Retrieved 5 12 ,2020 ، from 

http://www.bit.ly/3gmtvmy 
19

 david hutt. chans mask diplomacy pendemic hit europe stirs unease, 25 03 ,2020 , Retrieved 
22.12.2020, from http://www.asia.nikkei.com 

 
، متاح على الرابط: 2020, 12 23، تاريخ الإطلاع 05.01.2021أخبار الخليج.للدراسات الإستراتيجية،  مركز الخليج 20

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1208698  
, 12 23تاريخ الإطلاع:  ،2020. 02.04"، أزمة كورونا والسيناريوهات المستقبلية للصراع الصيني الأمريكيطارق فهمي، " 21

 https://al-ain.com/article/chinees-american-corona-crisis-future-conflict: ، متاح على الرابط2020
 21. الصراع الأمريكي الصيني عناصر القوة ومواطن الضعف،هل يمكن لواشنطن إبعاد الدولار عن حافة الهاوية"نجيب عمر، " 22

 https://www.raialyoum.com/index.php، على الرابط: 2020, 12 27تاريخ الإطلاع  ،2020جويلية, 
 محمد منصور، مرجع سابق 23

24
 mark minevich, "can china use corona viros to pave the way to a newworld order the hill" 

02.04.2020,Retrieved 23.  12 .  2020 , from https://thehill.com/opinion/international/490816 

 مرجع سابق. مركز الخليج ، 25



85 

 

 الخارجيةتركيبة المجتمع وتأثيرها في صنع السياسة 

 دراسة حالة تركيا

 مي سامي المرشد باحث في العلاقات الدولية /د

 ملخصال

ععلية صن  القكار على   تكييةة ممووات  امجتمع  الركي  ييرمدى تأث توضيحالدراسة إلى  تهدف هذه
مت ه  حدمد تأثير تكييةة امجتمع   :الصعيد الخترج  متمحور  مشولة الدراسة حول المستؤل الكئيس المتلي

مؤثكاا على مستر السيتسة  الركي  على السيتسة الخترجية الركيية ؟ مإلى أي حد شولت الأقليت  عتملا 
 الخترجية الركيية تجته المنطقة العكبية؟ 

تر  فكضية الدراسة إلى أن المنوع العكق  مالديني للعجمع  الركي  شول عتملا ضتبطتا ممقومتا مأش
 .  تسة الخترجية الركيية ي آن ماحدللسي

عن أسئلة الدراسة تم توظيف المنهج المتريخ  ممنهج دراسة  مللمحقق من صحة الفكضية مللإجتبة
المنوع مالمعدد العكق  مالديني ي امجتمع  الركي  يشول المحليل   متوصلت الدراسة إلى أن الحتلة مالمنهج 

عتملا مقومتا مضتبطتا للسيتسة الخترجية الركيية لا سيعت تجته الدمل العكبية امجتتمرة لهت ممعثلة بسوريت مالعكاق 
 . لدملن الثورا  التي شهدتهت هذه اخلل الموقف الركي  م مظهك ذلك جليتا 

  .صن  القكار ، السيتسة الخترجية ، دمل الجوار ، لركي امجتمع  ا :كلمات مفتاحية

Abstract: 

This study aims to clarify the extent of the influence of the composition and 

components of Turkish society on the decision-making process at the external level. 

The problem of the study revolved around the following main question: What are the 

limits of the impact of the composition of Turkish society on Turkish foreign policy? 

And to what extent were minorities a factor affecting the course of Turkish foreign 

policy towards the Arab region? 

The hypothesis of the study indicated that the ethnic and religious diversity of 

Turkish society formed a controlling and constraining factor for Turkish foreign 

policy at the same time. 
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In order to verify the validity of the hypothesis and to answer the study 

questions, the historical method, the case study method, and the analytical method 

were employed. The study concluded that ethnic and religious diversity and pluralism 

in the Turkish society constitute a constraining and controlling factor for the Turkish 

foreign policy, especially towards the neighboring Arab countries represented by 

Syria and Iraq, and this was evident during the situation. Turki from the revolutions 

in these countries. 

Key words: Turkish society, neighboring countries, foreign policy, decision-

making. 

 مقدمة

ذلك  ، حتمل الةتحثون ي مجتل السيتسة الخترجية تفسير دماف  السلوك السيتس  الخترج  للدملة 
لأن ععلية صن  القكار لا تأتي من فكاغ بل ه  اميجة لمفتعل مجعوعة من العوامل مالممغيرا  الداخلية 

جمتعت  المصتلح مالكأي العتم مالقيم بدراسة مدى تأثير سنتيدر مقد قتم بتحثون أمثتل  ، مالخترجية
عنصك إاستني أم  أن الاعمقتد ي تفوق جنس مبتلمقتبل يكى هولستي، تعية ي الموقف الخترج  للدملةالاجمع

اقمصتدي معين تؤثك ي الحتلة الذهنية مالنفسية مرؤية صنتع القكار ي أم  تفوق اظتم سيتس أم  على آخك
 .السيتسة الخترجية

لقكار متعمبر الممغيرا  امجتمععية من أهم المؤثكا  الداخلية ي صن  السيتسة الخترجية ذلك لأن صنتع ا
مالخطتبت  مالثقتفت  الأفوتر مغيرا  امجتمععية مجعوع القيم م تمثل المم ، مجتمععتتهم امتجتا  تستا هم أس

مالركييب القوم  مالعكق  مالطتئف  التي توعن أهميمهت أنهت بمثتبة المعيتر  الاجمعتعية الستئدة داخل امجتمع 
 .ج رفض القكارا  التي يمم اتختذهت على الصعيد الختر أم  القيع  لقةول

أحد أبكز العوامل  ميعد ، حيتة الدملة رينتا أستسيتا ي  يعمبر المقوم الةشكي مامجتمععي مقمنت الحتضك 
القوة الدملية مالسيتسية  اتجتهت المؤثكة ي قوة الدملة متوجهتتهت ميعت يكى راي س  يلين ي يمتبه )

( إن القوة الشتملة للدملة تموون من حصيلة مجعوع الوملة الحيوية )الأرض 1980الخترجية الأمكيوية لعتم 
  مالإدارة الوطنية( الاسركاتيج مالسوتن مالقدرة العسوكية( مضكمب ي حصيلة مجعوعة الوملة )الهدف 

ف )الهد  ×القدرة الاقمصتدية + القدرة العسوكية(+  لشتملة للدملة = )الوملة الحيويةالقوة ا
 ( الاسركاتيج  + الإرادة الوطنية
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من أبكز العوامل التي تستهم ي تووين قوة لسوتن الدملة مووين امجتمعع  اليعد ء على ذلك بنت 
 حتل الكبطملقد أثةمت العديد من الدراست  أاه ي ، ثير على قكارهت السيتس  الخترج الدملة مبتلمتلي المأ

فإاه يموصل إلى امتئج  امجتمععية لدملة أخكى بشول ثنتئ بين الخصتئص م  بين الخصتئص امجتمععية لدملة مت
مالثقتي يتن من أبكز  أن المشتبه الاجمعتع  "فقد مجد "رمل ، أفضل بتلنسةة لمفسير السيتسة الخترجية

مأظهك  دراسة أخكى العلقة ، ي الخصتئص افسهتالعوامل التي أد  إلى السلم بين امجتمععت  التي تشركك 
بمعنىا آخك يلعت يتن هنتلك تجتاس مجمعع  ، بين المجتاس الاجمعتع  لدملمين مبين الاتصتل الممةتدل بينهعت

  1 بين الدمل يلعت ازداد احمعتل أن تسلك تلك الدمل سلويت تعتمايتا اادمتجيتا 

لية تمطلب تحديد العديد من الظواهك ذا  الصلة ممن إن دراسة تأثير السوتن ي العلقت  الدم  
أهمهت درجة المعتسك الداخل  مالمجتاس بين السوتن ممدى تأثك الدملة بتلهجكا  الخترجية متكييةة امجتمع  
من حيث الأقليت  مالجعتعت  العكقية مالدينية التي قد تثير العديد من المستئل على الصعيدين الداخل  

 .مالخترج 

  :الدراسة أهمية

 تمنتمل الدراسة مدى تأثير الةعد امجتمعع  متكييةة السوتن ي ععلية صن  القكار على الصعيد الخترج 
متسعى الدراسة لموضيح مدى تأثير الأقليت  التي يموون  ، إيجتبيأم  الدملي سواء أيتن ذلك بشول سلبيم 

منهت امجتمع  الركي  ي مستر السيتسة الخترجية الركيية لا سيعت تجته المنطقة العكبية التي شهد  حضوراا تكييتا 
متنتم  الدمر الركي  ي العديد من  2002ملحوظتا منذ مصول حزب العدالة مالمنعية إلى السلطة ي عتم 

 . 2010ت المنطقة بعد اادلاع الثورا  العكبية ي نهتية قضتي

  :المتبعة المنهجية

يقمض  الةحث توظيف المنهج المتريخ  ي سةيل رصد الجذمر المتريخية للأقليت  : المنهج التاريخي
  .ي تكييت متأثيرهت ي السيتسة الخترجية الركيية
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حليل  مذلك من خلل تحليل السيتسة اقمضى الةحث اسمخدام المنهج الم :المنهج التحليلي
الخترجية الركيية تجته الدمل التي تشركك معهت ي بعض الأقليت  ممدى تأثير هذه الأقليت  على سير 

  .العلقت  بين تكييت متلك الدمل

لموضيح مدى تأثير تكييةة امجتمع  الركي  ي مستر السيتسة الخترجية الركيية يتن  :منهج دراسة الحالة
 دمل الاقليم العكبي ارتةتطت بركييت من اتحية الركييب امجتمعع  مه  سوريت مالعكاق.  لأيثكلا بد من المطكق 

 

يني للعجمع  عتملا تقوم الدراسة على فكضية رئيسة مفتدهت قد يشول المنوع العكق  مالد :فرضية الدراسة
   .ضتبطتا ممقومتا للسيتسة الخترجية ي آن ماحد

مت ه  حدمد تأثير تكييةة امجتمع  على السيتسة الخترجية للدملة الركيية ؟ مإلى أي مدى  :الإشكالية
شول امجتمع  الركي  مموواتته العكقية مالدينية عتملا مؤثكاا على مستر السيتسة الخترجية الركيية تجته المنطقة 

 العكبية؟  

  :أهمية تركيبة المجتمع في السياسة

أهم العنتصك التي يمم دراسمهت لمقديك الفعتلية السيتسية للدملة ميكى الةعض تعد تكييةة امجتمع  من  
أن عدد السوتن ماسةة العنتصك الشتبة المؤثكة على القدرة الاقمصتدية للدملة ه  ذا  أهمية ي بنتء قوة 

ك لا يمون المقليل إنَّ هذه العنتص ،الدملة مدمرهت ي العلقت  الدملية متحديد أملويتتهت ي السيتسة الخترجية
من أهميمهت إلّا أن تكييةة امجتمع  الاثنوغكافية مالركييب القوم  مالعكق  ذم أهمية يةيرة ي الوزن السيتس  

ميقصد به دراسة حتلة الشعوب   ،للدملة مهو الذي يحدد مدى قدرتهت المفتعل م  الدمل الأخكى
د القوم  فيهت إلى ون تقسيم الدمل حسب الوجو ميم ،مالقوميت  التي توجد داخل إطتر الوحدة السيتسية

  2ثلث أاواع ه 

لون ععلية المزج مالمعثيل   ،تموون الدمل ي هذا النعوذج من عنتصك ممعددة: البسيط النوع - 1
  .تمت منذ أمد
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مه  الدمل  التي يموون سوتنهت من عدة شعوب ملول منهت لغمهت محضترتهت : الملتئم النوع  -  2
لون لا ينتميء أي منهت الدملة ملا ينةغ  الاافصتل السيتس  الوتمل عنهت ميكج  ذلك إلى محدة   ،الختصة

  .اللغة الكسمية مالمتريخ الواحد مالمصتلح المشركية متوتفؤ الفكص التي تجعل منهت محدة مموتملة

تصكهت مه  الدمل التي لم تنضج قوميتا ملم تممزج ميسعى يل عنصك من عن: النوع المركب – 3
 .للافصتل عن الدملة

إن مسألة تكييةة امجتمع  متعدد الجعتعت  العكقية ي الدملة تثير العديد من المشتيل من أهمهت اسمقكار 
فعندمت توون إحدى   ،الدملة ختصة عندمت توون إحدى الاقليت  لهت اممدادهت خترج حدمد الدملة

مالثقتفة على خلف الجعتعة الحتيعة فإنهت قد تثير حتلة من الأقليت  الأثنية محتذية للدملة متشتريهت بتللغة 
 . 3الصكاع الداخل  الذي سكعتن مت ينمقل إلى الدملمين قد تنمه  بتسمقلل هذه الجعتعة الأثنية 

يذلك إن الجعتعت  التي تقوم على أستس السللة متشعك بوجود خصتئص تجععهت تعمبر أيثك 
تلجعتعت  التي تموون من أيثك من سللة ي أيثك من بلد متوون السيطكة ديمومة ماسمقكار عند مقترامهت ب

  .افصتل مموكرةاسيؤدي إلى صكاعت  دملية محوادث  السيتسية فيهت محموكة من قةل أقلية معينة فإن ذلك

  يالدينالعامل 

 إن الدين يستهم ي خلق المستمح مالسلم بين الشعوب لون من اتحية أخكى تسةةت النزاعت 
الدينية ي حكمب مأزمت  على الصعيدين المحل  مالدملي مثل النزاع بين الهند مالةتيسمتن مأحيتات بين أتةتع 

ملعل أبكز مت يميز العتمل الديني هو تجتمزه للحدمد حيث نجد أن هنتلك دين مثل الدين   ،الدين الواحد
 ، ية يذلك الركابط بين اليهود مالمسيحيينغير العكبأم  الإسلم  ينمشك ي العديد من الدمل سواء العكبية

 : 4متقسم الدمل من حيث سيتدة الدين معلقمه بتلسيتسة إلى مت يل  

% من سوتنهت مثل الدين الإسلم  90الدمل التي يسود فيهت دين ماحد بنسةة تمجتمز  -1
ي هذه الدمل  .أسركاليت ،ستفكا، ي الدمل العكبية متكييت مأفغتاسمتن مالمسيحية ي إسةتايت البرتغتل إيطتليت

توون  مقد  ،مالضعف ي الدملة مالاضطكابيسود الملحم مالوحدة ملا ينظك للدين يسةب للنزاع 
 هنتك أقليت  دينية لونهت تمويف م  الأغلةية.
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التي تضم أيثك من ديتاة مأيثك من مذهب لون السيطكة مالغلةة توون لمذهب  الدمل -2
% من سوتنهت من البرمتسمتات مالةقية يتثوليك 65ملدين دمن غيره فف  الولايت  الممحدة يوجد 

  .ميهود ممسلعين

هنتك دمل تمعدد فيهت الديتات  بحيث لا تمغلب مجعوعة على أخكى متمعتيش يل الديتات   -3
 بتلإنجليزيةول أي خطك يعت ي يندا حيث النتطقون بتلفكاسية من الوتثوليك مالنتطقين ملا تش

بكمتسمتات ملا يوجد خلفت  دينية لون الوض  يخملف ي لةنتن مالعكاق فتلصكاع مالخلف قتئم على 
 ميذلك الهند حيث تمعدد الديتات   ،أستس ديني بين الشيعة مالسنة مبين المسلعين مالمترمايين

ميعت حدث عندمت   ،افصتل بتيسمتن من الهندتمالمعمقدا  بكز  مشولة الهندمس مالمسلعين اامهت ب
 مالصكب)ارثوذيس( ،تفووت يوغسلفيت إلى ثلث دمل على أستس ديني الةوسة  مالهكسك)مسلعين(

 مالوكما  )يتثوليك(.

 الواقع القومي والديني في تركيا :المطلب الأول

مصدراا مهعتا ي معكفة الأنمتط الثقتفية  ، القوم  مالديني ماللغوي للسوتن ي أي بلديعد الركييب 
مهو مت يستعد صتا  القكار السيتس  ي اتختذ  ، مالقيعية مالاجمعتعية مالاقمصتدية للعجعوعت  السوتاية

 .5القكارا  المنتسةة 

قكمن عديدة بتلسوون ممحدة الهوية لقد تميز امجتمع  العثعتني على اخملف قوميتته مطوائفه طوال 
ملم يون  ، على اخملف موواتتهت ختصة بين الشعوب المسلعة التي يتات منضوية تحت الكاية العثعتاية

للهوية الركيية ظهور بترز على الإطلق حتى بدأ  ملمح انهيتر الامبراطورية مظهور بوادر الحكية القومية 
لوزان التي  اتفتقيةمبعد سقوط الدملة العثعتاية ي الحكب العتلمية الثتاية متقسيم ميراثهت بموجب 6 الطورااية

مرسمت فيهت حدمد الجعهورية الركيية الحتلية يتن الجنكال مصطفى يعتل أتتتورك  1923تموز  24مقعت ي 
ثتق الجعهورية الركيية بحدمدهت يخوض معترك عنيفة م  جيرااه لمثةيت الحدمد على أرض الواق   حتى أعلن ااة

للواق  الذي   اسمعكارامحتفظت على موواتتهت الاجمعتعية مالدينية ، 1923تشكين الأمل  29الحتلية يوم 
 .7يتات عليه الدملة العثعتاية طيلة سمة قكمن

يت ملقد تمون أتتتورك من إعتدة صيتغة مض  الأقليت  ي تكييت بمت ينتسب الموجّه الوعتلي مصةغ تكي
ي العديد من موادهت إلى مجود أقليت   1920آب  10بتلقومية الركيية بعد أن أشتر  إتفتقية سيفك ي 
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تنمع  لعكقيت  مخملفة بتلإضتفة إلى الإخملف الديني ماللغوي مالاعركاف بقيتم دملة أرمنية مسمقلة يضم 
يذلك بقيتم حوم ذاتي للأيكاد م  ، جزءا منهت مستحت  ماسعة من الأراض  التي تشوّل الآن شكق تكييت

 .8تموّنت تكييت بعد ذلك من تقليص مفهوم الأقليت  الذي يحددهت بدقة، ي جنوب شكق تكييت

لقد مصف الديمور أحمد دامد أمغلو ععلية المحول التي رافقت إاشتء الدملة الركيية الحديثة 
مي معكض  9هوية امجتمع  ممؤسستتهبتلااوستر المتريخ  الذي سةب أزمة بين النظتم السيتس  الجديد م 

حديثنت عن تكييةة امجتمع  الركي  لا بد من الإشترة إلى أاه لا يموفك ي تكييت إحصتءا  رسمية حول عدد 
قد ألغيت الختات   1965ماعمةتراا من المعداد السوتني الذي اظم سنة  ،العكقيةأم  الأقليت  سواء الدينية

دينه مإن مجد  أرقتم ي بعض الدراست  إلا أنهت تعد غير دقيقة أم  عكقهأم  التي تةين لغة المواطن الأم
 .10رقتم بشول يةير لوجود معوقت  مثلفممةتين الأ

   أسةتب ماعمةترا  سيتسية فتلسلطت  الركيية تمترس ععلية تعميم يةيرة على العدد الحقيق
 للأقليت  القومية رغةة منهت ي المقليل من أهميمهت.

  اعمعتد الإحصتءا  الركيية على اللغة الأم معيتراا لمعداد القوميت  غير دقيق مذلك لأن
 هنتلك الوثير من الأقليت  التي تمولم لغة الةلد التي يقطنونهت. 

 مثل يطلق على الأيكاد تعةير أتكاك الجةل  ،لا يعركف الدسمور الركي  إلا بتلقومية الركيية.  
 فلحين من المسجيل أثنتء الإحصتءا  الكسمية خوفت من المجنيد إممنتع بعض العشتئك مال
  .مالضكائب

 التركيب القومي للمجتمع التركي  :أولا

فممقتط  فيهت الهوية الأمرمبية  ، تق  تكييت ي موق  جغكاي يشول اقطة تقتط  لهويت  ثقتفية ممعددة
مالثقتفة الآسيوية من جهة الشكق مالثقتفة العكبية من  ، من جهة الغكب مالثقتفة الكمسية من جهة الشعتل

من خلل المفتعل السيتس  ، الجنوب مستهمت هذه الجغكافيت ي تووين الهوية الثقتفية مالسيتسية لركييت
يعت أن مجود تكييت على الخط الفتصل بين آسيت   ، مالثقتي لهذه الحضترا  على الأرض على مك المتريخ

ية الجيوثقتفية مالنتحية الجيوسيتسية منحهت فكصة للطلع بتلعديد من الأدمار الثقتفية مأمرمبت من النتح
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ممن اتحية أخكى حملهت أعةتء ممسؤمليت  تمأرجح بين الهويت  الأمرمبية مالآسيوية مالشكق   ،مالسيتسية
  :أمسطية ميمون إجمتل الأقليت  مالقوميت  التي يموون منهت امجتمع  الركي  يعت يل 

 القومية التركية  :أولاا 

( المنةثق من Altayيعمبر الأتكاك من اسل يتفث بن اوح عليه السلم مهم ينحدرمن من فكع آلمتي )
 قوي :( ميطلق عليهم غتلةتا الطوراايين  ممعنى يلعة تككUral- Altayآلمتي )  –مجعوعة أعكاق أمرال 

 11للدلالة على جمي  الأقوام النتطقة بتلركييةسمخدمت هذه الولعة اموثك مقد أم  يثيرأم   مقمدرأم 
متشول القومية الركيية أغلةية السوتن الأتكاك يعت أن رئيس الجعهورية مالوزراء ميةتر الموظفين ي الدملة من 

 .العسوكيين مالمدايين هم من الأتكاك

 القومية الكردية :ثانيا

لون لم تعركف بهم الحوومة الركيية    ،تعد القومية الوكدية ثتني أيبر مجعوعة قومية ي تكييت 
بل تعمبرهم أتكاك يقطنون الجةتل ميطلق عليهم رسميتا أتكاك الجةل  ،يعجعوعة عكقية مخملفة عن العكق الركي 

ملاية تكيية ي جنوب شكق الأاتضول مأهمهت ديتر بوك التي تعد من أقدم المدن  23ينمشكمن ي أيثك من 
  .درسيمبمليس م  ،الوكدية مان مهتيكى

متعد القومية الوكدية من أيثك القوميت  حستسية ي تكييت بسةب مطتلةهت بتلاافصتل مالاسمقلل ممت 
ماميجة لهذه المطتلب شهد  تكييت العديد من الإامفتضت  التي قتم بهت ، يمس محدة الدملة الركيية ماسمقكارهت

 1930-1928ماامفتضة آغكي  1925عتم  الأيكاد مالتي من أهمهت إامفتضة الشيخ سعيد الوكادي
إعلن  متعد منمصف الثعتاينت  بداية مكحلة جديدة للحكية الوكدية م ، 1938اامفتضة ديكسيم عتم م 

لون تمونت تكييت من إلقتء القةض على زعيعه عةدالله   ،حزب الععتل الوكدسمتني الععل المسلح ضد تكييت
  .تحول ي مطتلب الحزب من الإسمقلل إلى الحوم الذاتي أمجلن م  نهتية المسعينيت  ليشول اقطة

عند تنتمل المسألة الوكدية لا بد من المنويه بأن الةعد الهتم مالأخطك ي هذه المسألة هو اممدادهت م 
من جهة أخكى ممن أبكز الممغيرا  مالمأثير الخترج  على هذه القضية ، خترج الحدمد الركيية من جهة

ي المسألة الوكدية ه  تجكبة الأيكاد ي شمتل العكاق مالموتسب السيتسية التي تم تحقيقهت الخترجية تأثيراا 
مقد يؤدي هذا النفوذ لمقوية النزعة  ، أصةح لديهم افوذ متأثير على الأيكاد الموجودين ي تكييت مسوريت مإيكان
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ة جغكافية ماسعة تشعل  الإافصتلية للأيكاد متأسيس دملة مسمقلة لهم )يكدسمتن( مالتي تشعل منطق
  .يكدسمتن العكاق ميكدسمتن سوريت ميكدسمتن تكييت ميكدسمتن إيكان

مُضِعَت ي درجة ممقدمة على سلم الأملويت  مجدمل أععتل السيتسة  ماميجة لأهمية المسألة الوكدية
جية الركيية من خلل مللأيكاد دمر يةير ي توجهت  السيتسة الختر  ، الخترجية مالاسركاتيجية الدفتعية لركييت

ممترسة الضغوط السيتسية مالأمنية لا سيعت تجته عدد من دمل الجوار التي تحولت العلقت  معهت من اتهتم 
  ،بتلمآمك متقديم العون مالمستعدة للأيكاد إلى تثعين للمعتمن ي الموضوع الأمني الوكدي على مجه الخصوص

أمنيتا م  عدد من الدمل لعل من أهمهت الاتفتقت  الأمنية  حيث شهد  السيتسة الخترجية الركيية تنسيقتا 
تخص موتفحة الإرهتب  مأن أي طكف لن 10/1997/ 20التي مقعت م  سوريت بدءاا بتتفتق أضنه 

 .12 يسعح للعنظعت  التي يعدهت الطكف الآخك غير شكعية بتلععل ااطلقت من أراضيه

الخترجية الركيية إزاء عدة قضتيت مقد بكز  بشول يعت أن للأيكاد دمر يةير ي توجهت  السيتسة 
قيتم أي  أم  ، طتئف أم  ماضح خلل الأزمة السورية حيث رفضت تكييت تقسيم سوريت على أستس عكق 
  .ييتن مسمقل على الحدمد الركيية السورية ممت يؤثك سلةتا على أمن ماسمقكار تكييت

 القومية العربية  :ثالثا

اسةمهم بسةب موجت  اللجوء من  ارتفعت% من السوتن  12تشول الأقلية العكبية مت يقترب 
  .دمل الجوار العكبي لا سيعت بعد الأزمة السورية

لمداخل الركييب القوم   ًتشول القوميت  ي تكييت عتملا هتمتا ي توجه تكييت نحو المنطقة العكبية اظكا
ي تكييت م  عدد من الدمل الإقليعية المحيطة بهت فه  تشركك م  يل من سوريت مالعكاق ي إامشتر القومية 

إلى جتاب القومية الركيعتاية ي العكاق مالأقلية العكبية  ، الوكدية على اممداد الحدمد المشركية فيعت بينهت
 .13مالأذرية )الإيكااية( ي تكييت

معلى الكغم من أهمية العتمل القوم  ي توجه تكييت نحو المنطقة العكبية إلا أاه يعد عتملا محدداا مضتبطتا 
لذلك تحكص تكييت ي علقتتهت م  تلك الدمل التي تشركك معهت ي بعض  ،لموجهتتهت من اتحية أخكى

إضتفةا  ،ية ميدعم دمرهت ي المنطقةالقوميت  على تعزيز أماصك الصداقة مالمعتمن ممت يخدم سيتسمهت الخترج
إلى حكصهت على عدم الدخول معهت ي أي أزمت  قد تؤثك سلةتا على مض  الأقليت  لديهت ممت يهدد أمنهت 
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ختصة أاه ي بعض الأحيتن يمم اسمخدام القوميت  يورقة ضغط من قةل الدمل التي تخملف م   ،القوم 
لجأ  مصك ي عهد الكئيس عةد الفمتح السيس  إلى اسمخدام قضية تكييت إزاء قضية معينة على سةيل المثتل 

إبتدة الأرمن يورقة ضغط على تكييت مذلك من خلل احمفتلهت م  الأرمن بعد مكمر مئة عتم على المذبحة ي 
مدعوة تكييت إلى الاعركاف بملك المذبحة مجتء ذلك رداا على المزاعم المصكية بتلمدخل  ، 2015ايستن  24
مقد اسمغل النظتم السوري الورقة  14  ي الشؤمن الداخلية لمصك مرفضهت الاعركاف بحوم السيس الركي

 الوكدية للضغط على تكييت من خلل دععه للأيكاد ي شمتل سوريت قكب الحدمد الركيية السورية.

 التركيب الديني في تركيا   :ثانيا

مأدى الإسلم دمراا مهعتا ي حيتة الامبراطورية  ، لقد تزععت تكييت العتلم الإسلم  لقكمن عدة
ميتن ينظك إلى الدملة العثعتاية على أنهت الويتن  ،العثعتاية ميتن السلطتن يمعم  بتلسلطمين الدينية مالدايوية

لون بعد قيتم الجعهورية الركيية بدأ  الحوومة بتتةتع  ،الشكق  الإسلم  الذي يواجه الغكب المسيح 
، 15 لعتاية متجكد  الدملة من المسؤمليت  مالكموز الدينية من خلل إلغتئهت مؤسسة الخلفةالسيتسة الع

% 99ملعل تشويلة الشعب الركي  الذي تضم غتلةيمه العظعى سوتات مسلعين تصل اسةمهم مت يقترب 
يكاد مغتلةية مينمع  للإسلم الركك مالأ، من أهم مقومت  السيتسة الخترجية الركيية تجته المنطقة  العكبية

ميشول السنة الغتلةية العظعى مينسةون إلى  ، العكب مالشكيس ميموزعون على طتئفمين همت السنة مالشيعة
أمت الشيعة )العلويين( تسمعد إلهتمهت من الصوفية معلى الكغم من ارتةتط ، المذهب الشتفع  مالمذهب الحنف 

ويين الأاتضوليين الذين يمحدثون الركيية مالوكدية يمثلون اسمهم بتلعلويين العكب ي منطقة الشتم إلا أن العل
جمتعة مسمقلة بذاتهت متمترس هذه الفئة إسلمتا بتطنيتا بتلغ الالمزام يشركك فيه العلويون المؤيدمن لنظتم الأسد 

يث مبتلكغم من إخملفتتهم فإن العلويين الأتكاك مالعلويين العكب ممحدمن سيتسيتا ي تكييت ح ،ي سوريت
تجععهم الشووك ي الميول السنية لـحزب العدالة مالمنعية بمت فيهت دعم الحزب للسنة ي سوريت متنمهج يلمت 

عب حزب الش»الجعتعمين نهجتا علعتايتا قويتا ي تحكيتتهعت السيتسية إذ تصوتتن بأعداد هتئلة لصتلح 
إذ  ،الكئيسية للنظتم الجعهوري العلعتني ي تكييتميعمبر العلويون الدعتمة  16مأحزاب يسترية أخكى« الجعهوري

 إلى جتاب صورتي الإمتم عل  بن أبي طتلب ،يكف  العلويين ي جمي  منتسةتتهم صورة مصطفى يعتل أتتتورك
 .17حج  بومتشم 
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ميعمبر الحدث الأبكز ي تتريخ  ،أمت الطتئفة اليهودية تشول أحد أهم الطوائف الدينية ي تكييت 
 اسمهالمسموحى  500مكيز العتلم ال1989دمت أسس جتك قعح  )رجل أععتل يهودي( عتم الطتئفة عن

مقدممهم إلى تكييت ملقد شجّعهم  ،1942عتم على هجكة اليهود من إسةتايت عتم  500من ذيكى مكمر 
قتتـه على ذلك السيتسة الاافمتحية التي اامهجهت الزعيم الركي  الكاحل تورغو  أمزال مرغةمه ي توطيد عل

م  الولايت  الممحدة الأميريية عن طكيق يسب مدّ اللوبي اليهودي ي أميريت مبتلمتلي دعم اليهود الأتكاك 
جتك قعح  إلى البرلمتن ي إامختبت  العتم  ابنالذين تمونوا من إيصتل أحد رجتل أععتلهم جيف  قعح  

ن قعح  اسمقتل من الحزب ي العتم غير أ ،على لائحة حزب الطكيق المسمقيم عن دائكة اسطنةول 1995
مالذي يتن حزب  بعدمت اعركض على النهج الإسلم  الذي تمةعه حوومة نجم الدين أربوتن 1997

ميقوم اليهود الأتكاك اليوم بدمر حيوي ي توثيق المقترب الذي بلغ منذ مطل   ،الطكيق المسمقيم شكيوتا فيهت
يعت أن الجعتعة اليهوديـة مالحتختمية الوبرى ي  ،مإسكائيل درجة المحتلف بين يل من تكييت 1996العتم 

اسطنةول تشول حلقة مصل أستسية بين السلطت  الركيية مجمتعة الضغط اليهودية ي الولايت  الممحدة 
18. 

ميمةعون  ،ميلدان ،مسكيتن ،أمت أتةتع الدين النصكاني ي تكييت يموزعون على عدة طوائف: أرمن ميواتن
  19مالبرمتسمتات ،مالوتثوليوية ،عدة ينتئس؛ الونيسة الأرثوذيسية مالونيسة الأرمنية

التي اممد العثعتاية  للإمبراطوريةبنتء على مت تقدم يمون القول بأن تكييت اليوم تعمبر نموذجتا مصغكا ا 
من الطوائف مالقوميت  التي افوذهت ليشعل القترا  الثلث )أمرمبت مآسيت مأفكيقيت( فه  تموون من مزيج 

بتتت تشول عتملا أستسيتا مهتمتا لا يمون تجتهله ي توجهت  السيتسة الخترجية الركيية تجته المنطقة العكبية 
بنتء على ذلك تكييت اليوم تمحعل تكية الامبراطورية ، عتم 400التي خضعت للحوم العثعتني مت يقترب 

الأقليت  الدينية مالعكقية بأعةتئهت محستسيمهت متداعيتتهت على المسمويين  العثعتاية لا سيعت فيعت يمعلق بقضتيت
 المحل  مالدملي. 

 مدى تأثير الأقليات في السياسة الخارجية التركية :المطلب الثاني

منذ انهيتر الامبراطورية العثعتاية ماشوء الدملة القومية الركيية مض  أتتتورك أهمية يةيرة للقومية الركييت 
متمتسوهت ممغتيكتهت ماخملفهت عن شعوب دمل الجوار لذلك يتات تكييت منعزلة عن جوارهت ستعية للحفتظ 
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إلى جتاب ذلك ستهمت الأجواء السيتسية مالمصكفت  العنصكية من بعض المسؤملين   ،على محدتهت القومية
متأخير تطور العلقت  العكبية  الأتكاك ضد العكب ي تعزيز اظكة العداء مالشك بين العكب مالأتكاك متهعيش

الركيية إلى أن تسلم حزب العدالة مالمنعية سدة الحوم ي تكييت بدأ  تكييت تموجه نحو دمل الجوار العكبي 
لا سيعت تلك المحتذية للحدمد  ،مبلغ هذا الدمر ذرمته إبتن الثورا  العكبية التي شهدتهت بعض دمل المنطقة

ت مالعكاق اللمين تشركيتن م  تكييت بتلعديد من القوميت  مالأقليت  العكقية مالدينية الجنوبية الركيية ممثلة بسوري
مهنت أمل مت يمةتدر إلى الذهن  ، التي أثك  بشول يةير على مستر مطةيعة العلقت  متطورهت بين الجتاةين

مالعكاق مإيكان معند تمة   القومية الوكدية التي تعد من أبكز القوميت  التي تشركك فيهت تكييت م  يل من سوريت
السيتسة الخترجية الركيية يلحظ مدى تأثير القضية الوكدية على مستر العلقت  الركيية م  تلك الدمل 

  .إيجتبتا أم  سواء سلةتا 

بكز تأثير الأقليت  مأهميمهت ي توجهت  السيتسة الخترجية الركيية بشول ماضح بعد ااطلق الثورا  
و القول بأن هنتك جذمر لهذه القضتيت ستهمت الثورا  العكبية بمغذيمهت متحفيزهت العكبية لون الأصح ه

للظهور إلى السطح مكة أخكى مبشول أخطك ممت سةق لمؤيد على حقيقة هتمة بأن المتريخ سلسلة ممصلة لا 
طعسهت فه  تعود أم  تنقط  ملا يمون أن تنسى حتى مإن حكصت بعض الدمل مالشعوب على اسيتنهت

ور مكة أخكى متى توفك  الةيئة مالظكمف المحفزة لهت مهو مت تؤيده السيتسة الخترجية الركيية اليوم فل للظه
 يمون العيش بمعزل عن المتريخ مرماسةه. 

أن من اتحية أخكى نجد أن العتمل الديني يعد أحد المؤثكا  ي مستر السيتسة الخترجية الركيية إذ 
تمترس حضوراا يكتةط بتلمعطى الديني مالمذهبي ملعل الجذمر الإسلمية  مهت بدأ تكييت التي لطتلمت عكفت بعلعتاي

ممن اتحية أخكى هنتلك  ، لحزب العدالة مالمنعية ستهمت ي تعزيز الدمر الركي  مخلق اوع من القةول له
تا إقليعيتا لدمر تكحيب بتلدمر الركي  مه  الدملة ذا  الأغلةية السنية من قةل السنة التي تكى ي تكييت موازا

فقد رأ  إيكان ذا  الأغلةية الشيعية ممت شول عتملا أستسيتا ي تعزيز دمرهت يقتئد للعتلم الإسلم  السني 
الشعوب العكبية ي تكييت زعيعة مقتئداا للسنة مموازاتا إقليعيتا للدمر الإيكاني الذي بدأ يزحف على حستب 

عن إحيتء سني محمعل  2012ث أحمد دامد أمغلو ي يتاون الثتني ميتن قد تحد ، العكبية السنة ي المنطقة
مأشتر إلى" أن  ، ضد الإحيتء الشيع  الذي تقوده إيكان بعد تعتظم قوتهت ي المنطقة اميجة لبراتمجهت النومي



97 

 

لون من اتحية أخكى يعد العتمل الديني عنصكاا  مت يحدث ي المنطقة هو ربي  إسلم  مليس ربيعتا عكبيتا 
 ضتبطتا للدمر الركي  إزاء بعض القضتيت لا سيعت تلك التي تكتةط بتلعلويين.

لقد حتملت تكييت جتهدة ي ظل حوم حزب العدالة مالمنعية أن تظهك افسهت يدملة فتعلة ممشترية 
ت مبكز ذلك من خلل مواقفهت الإيجتبية مالمصيرية م  قضتي ، ي القضتيت الإقليعية مقضتيت العتلم الإسلم 

العتلم العكبي مالإسلم  لعل من أهمهت القضية الفلسطينية التي تعد من أهم القضتيت ي عتلمنت العكبي 
ممت ستهم ي تغيير الصورة السلةية لركييت على الصعيد السيتس  التي عكفهت العتلم العكبي  ، مالإسلم 

 .مالإسلم  ي القكن المتض 

يب أردمغتن لحشد الدعم الدملي للكئيس الفلسطيني محعود فقد سعى الكئيس الكئيس الركي  رجب ط 
من أجل الحصول على دملة غير عضو ي الأمم الممحدة مهو موسب دبلومتس  يمون  2011عةتس عتم 

اسمغلله أمتم المؤسست  مالمنظعت  الدملية مالحقوقية من أجل يةح آلة الةطش الإسكائيلية ضد الشعب 
اامهز رئيس الوزراء الركي   2009يتاون الثتني   29وس الاقمصتدي ي مخلل مؤتمك داف ،الفلسطيني

أردمغتن الفكصة ممجه اامقتدا  لمت قتمت به إسكائيل ي غزة ماميجة لمصكيحت  الكئيس الإسكائيل  شمعون 
ملم تركك تكييت منتسةة إلا معبر  فيهت عن تنديدهت بتلمعترست   ،بيريس غتدر أردمغتن اللقتء غتضةت

أمتم الجععية العتمة المتبعة للأمم الممحدة عندمت   2009أيلول  24ائيلية ممن أبكز تلك المواقف ي الإسك 
طتلب رئيس الوزراء الركي  رجب طيب أردمغتن بفمح المعتبك الحدمدية إلى قطتع غزة لأن إقفتلهت يعكقل 

ية مشركية لضعتن إنهتء المأستة ععلية إعتدة إععتر القطتع مأضتف أن تكييت لديهت مسؤملية إاستاية مأخلق
مالذي طتلب بوقف الععليت  فورا  2009عتم  1860التي تشهدهت غزة مبعد صدمر قكار مجلس الأمن 

 .20يجب من  إسكائيل من دخول أرمقة الأمم الممحدة حتى تنفذ القكار”صكح أردمغتن بتلقول 

المنعطف الأبكز ي التي توجهت لوسك حصتر غزة  2010أيتر  31ي  متعد حتدثة أسطول الحكية
تطور الةعد الديني ي السيتسة الخترجية الركيية مالتي ستهمت ي شعةية الكئيس الركي  رجب طيب أردمغتن 

معلى إثك تلك  ، الذي اظك  إليه بعض الشعوب العكبية بطلا ي دفتعه عن الأقصى مأرض فلسطين
 New face of powe)تقكيكاا بعنوان  2010حزيكان  9الحتدثة اشك  صحيفة الإادبندات البريطتاية ي 

in the Middle East)  الوجه الجديد للقوة ي الشكق الأمسط جتء فيه أن الطكيقة التي عتلج فيهت الكئيس
هد السيتس  الإقليع  مأظهكتهت ميأنهت المداف  الركي  أردمغتن أزمة أسطول الحكية جعلت تكييت ي قلب المش
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اضطل  به أردمغتن ي إضتفة إلى ذلك أن الدمر الشخص  الذي  ، الأمل عن حقوق الشعب الفلسطيني
جعل تكييت تقود دمراا قويتا ي المنطقة العكبية لم  ، تنظيم أسطول الحكية بهدف يسك الحصتر المفكمض على غزة

اطورية العثعتاية مدللت الصحيفة على تنتم  شعةية تكييت ي الشكق الأمسط تحظ به منذ انهيتر الإمبر 
  .بتلمظتهكا  التي ااطلقت بتلعواصم العكبية مرفعت الأعلم الركيية مصور الكئيس الركي  أردمغتن
يتاون الثتني   25لقد بدا الةعد الديني ي السيتسة الخترجية الركيية جليتا لا سيعت تجته ثورة مصك 

ثم جتء  زيترة رئيس  ، 2011آذار  3فقد زار الكئيس الركي  الستبق عةدالله جول مصك ي  ، 2011
تم خللهت توقي  العديد من الاتفتقيت  لمعزيز المعتمن بين  2011الوزراء آاذاك أردمغتن لمصك ي أيلول 

 .21الةلدين
المسلعين ي الاامختبت  التي مبت  ماضحتا أن سقف المعتمن الركي  المصكي ارتف  عقب فوز الإخوان 

متم عقد العديد  ، حيث مصل المعتمن بينهعت درجة المحتلف الإسركاتيج  2012حزيكان  24أجكيت ي 
يعت أجك    2010متم إجكاء المنتمرا  العسوكية بين الطكفين ي تشكين الأمل ، من الاتفتقيت  الاقمصتدية

مقد أجكيت الدمرة الثتلثة من المنتمرا  ي  ، الحكبي ي تكييت الدملمتن منتمرا  عسوكية ي مينتء أيستز
يعت تعتقد  مصك على عدد من الطتئكا  بدمن طيتر من تكييت بدلاا من   ، ي شكق الةحك المموسط 2012

 .22الولايت  الممحدة

مية اظكاا للجذمر الإسل ، بلغ المعتمن الركي  المصكي ذرمته بعد اامختب محعد مكس  رئيستا لمصك
مرغةة تكييت  ، لول من حزب العدالة مالمنعية بقيتدة أردمغتن محزب العدالة مالحكية بقيتدة محعد مكس 

بمعويض خسترتهت لول من العكاق مطهكان مدمشق بسةب تةتين المواقف حيتل المطتلب الشعةية ي سوريت 
لون هذه العلقت  لم تدم  ، الإيكاايةمالموقف الإيكاني الذي اامقد اشك صورايخ بتتكيو  على الحدمد الركيية 

وز تم 30طويلا اميجة الإاقلب العسوكي ي مصك معلى إثكه خكج الإخوان المسلعين من الحوم ي 
ممت شول ضكبة قوية للدمر الإقليع  لركييت ي المنطقة مرغةمهت ي تعزيز افوذ الإخوان المسلعين إذ  ، 2013

الليبرالي المعمدل الذي يمن  صعود الإسلم الجهتدي الممطكف مإن قدمت تكييت افسهت ينعوذج للإسلم 
 .23 حوم الإخوان ي مصك يتن هو الةداية

ستد الموتك العلقت  الركيية المصكية بسةب تصكيحت  ممواقف تكييت بعد محتيعة الكئيس الستبق محعد 
حزيكان  3عةد الفمتح السيس  ي  مإجكاء اامختبت  رئتسية إامهت بفوز مزيك الدفتع الستبق المشير ، مكس 
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بنتء على ذلك جتء  تصكيحت  المسؤملين الأتكاك بوصف مت حدث بتلإاقلب عسوكي مليس  2014
مأيد  على أن المعثل الشكع  الوحيد للشعب  ، ثورة شعةية مرفض إعطتء الكئيس الجديد أي شكعية

 .24المصكي هو الكئيس المنمخب الديمور محعد مكس 

 2016شول الموقف المصكي من محتملة الااقلب التي تعكضت لهت تكييت ي منمصف تموز ي المقتبل 
على المسمويين الإقليع  مالدملي سواء حيث يعمبر الموقف المصكي الأسوأ ، تملا إضتفيتا ي توتك العلقت ع

 ، الإاقلبية ي تكييت الإعلمية فعلى الصعيد الإعلم  يتن هنتك إحمفتء بتلمحتملةأم  من النتحية السيتسية
معكقلت مصك  ،أمت على المسموى السيتس  لم تصدر تصكيحت  رسمية عن الكئيس عةد الفمتح السيس 

إصدار بيتن مجتلس الأمن الدملي يدعم الحوومة الركيية المنمخةة بتلوستئل الديمقكاطية ميمخذ موقفتا ضد 
اعْمَبر  مصك أاه لا يعود  2016تموز  16س الأمن ي المحتملة الااقلبية الفتشلة مخلل المنتقشت  ي مجل

 .25مت إذا يتات الحوومة )الركيية( منمخةة ديمقكاطيتا مطلةت إلغتء هذه العةترة  اا إلى مجلس الأمن تحديد

 الأزمة السورية 
من أبكز المحديت  التي ماجهت صنتع القكار  2011آذار 15تعد الأزمة السورية التي اادلعت منذ 

ي تكييت اظكاا لارتةتطهت بسلسة من الملفت  الخطكة التي ي حتل تفجكهت قد تنعوس سلةتا على الأمن الركي ؛ 
ء مالحذر مهو مت ظهك بشول لذلك اتسم الموقف الركي  تجته الأزمة السورية لا سيعت ي بدايمهت بتلةط

ماضح من خلل تأخك تكييت ي إدااة اظتم بشتر الأسد بعد أن شهد  العلقت  تقتربتا ملحوظتا مصل 
  .لمسموى الشكاية الإسركاتيجية منذ أن تولى حزب العدالة مالمنعية سدة الحوم

حكص أاقكة ي الحفتظ على مارتةط الموقف الركي  من الأزمة السورية بتلعديد من الإعمةترا  أهمهت  
أمنهت مأن لا يؤدي المغيير ي سوريت إلى انهيتر الإسمقكار فيهت؛ إذ يثير مجود قكابة مليوني يكدي سوري ي 
المنتطق الحدمدية امجتتمرة لركييت قلقتا ممزايداا لدى أاقكة من قيتم دملة يكدية متمخوف أاقكة من حدمث ازاع 

لعلوية مالأغلةية من السنة الأمك الذي يهدد الإسمقكار ي داخل تكييت اظك طتئف  ي سوريت بين الأقلية ا
ميتن رد الفعل الأمل هو الضغط على الأسد للقيتم بإجكاء إصلحت   26لمشتبه النسيج امجتمعع  بينهعت

 ميتات هذه المةتدرة تسمند على أستس أن العلقت  الشخصية بين أردمغتن مالأسد سموفك افوذاا  ، سيتسية
  .دمن أن يسملزم تغيير النظتم القتئم ، لركييت ي أن تؤدي دمراا ي الإافمتح السيتس  ي سوريت
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مأصك على إسمخدام القوة المفكطة ضد  ، لون اظتم الأسد رفض أن يسمجيب للنصيحة الركيية
لنظتم السوري جتء  الفكصة لركييت لمقط  علقتتهت يتملا م  النظتم السوري على إثك قيتم ام  ، مواطنيه

بمجزرة مكمّعة ي مدينة الحولة قكب ريف حمص؛ فأعلنت على إثكهت الحوومة الركيية عن قكاراهت بطكد جمي  
يعت اسمضتفت تكييت المعترضة السورية ي آب   2012 أيتر 31الدبلومتسيين السوريين من أاقكة ي 

متطور الموقف الركي  بمطتلةمه بمنح   ، مقدمت لهت تسهيل  سيتسية مأمنية مإعلمية معسوكية ، 2011
مبدأ  تكييت بتلمحكك على يتفة المسمويت   ، الأسد من السلطة ماعمةتره جزء من من الأزمة السورية

الاقليعية مالدملية لمعتلجة الأزمة السورية مي إطتر المحكك الإقليع  دععت أاقكة قكارا  الجتمعة العكبية مثل 
الصعيد الدملي ععلت تكييت م  الدمل الغكبية على تشويل تحتلف دملي خترج معلى  ، تعليق عضوية سوريت

مجلس الأمن الدملي بسةب الكفض الكمس  لإصدار قكارا  إدااة بحق النظتم السوري ي مجلس الأمن 
مطتلةت بإقتمة منطقة أمنية عتزلة على حدمدهت م  سوريت ماسمضتفت تكييت مؤتمك أصدقتء سوريت الدملي ي 

شكعيت للشعب السوري ً ماعركفت بتمجتلس الوطني السوري المعترض ممثل ، 2012ةول ي ايستن إسطن
 . 27مأقتمت مخيعت  للجئين مالنتزحين السوريين 

لجأ  تكييت م  هدد  تكييت بمقديم الأسلحة للععترضة السورية لحعتية أافسهم ي مواجهة النظتم 
حلفتئهم لأن تكييت تدرك مدى خطورة هذا المدخل الغكبي ي أم  لذلك من أجل من  أي تدخل من الغكب

أرض لحكب بتردة  حتل حدمثه على سوريت مدمل المنطقة  مهذا مت حصل بتلفعل فقد تحولت سوريت اليوم إلى
عندمت أسقطت  2015بين الولايت  الممحدة مرمسيت من خلل قوا  أجنةية مثلعت حدث ي تشكين الثتني

 مقتتل  تكيية مقتتلة رمسية على الحدمد السورية الركيية.

ماميجة لهذا المدخل الركي  ي سوريت تزايد  المختطك الأمنية على الحدمد الركيية السورية بسةب دعم 
لنظتم السوري لجعتعت  حزب الععتل الوكدسمتني حيث ااسحةت قوا  النظتم السوري من المنتطق ا

مهذا مت يتات 28الشعتلية المحتذية للحدمد الركيية الجنوبية تترية زمتم الأمور لحزب الععتل الوكدسمتني
صل ي الشعتل العكاق  لأن مجود الأتكاك ي المنتطق الشعتلية السورية على غكار مت ح ، تمخوف منه تكييت

قد يعزز النزعة الإافصتلية لدى الأيكاد ي تكييت ممن هنت يمون تفسير ععلية درع الفكا  التي بدأتهت تكييت ي 
حزب الإتحتد الديمقكاط  ي مدينة جكابلس شمتل سوريت التي تهدف إلى تطهير المنطقة من  2016آب  24
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أم  مفكض ييتن ، تكييت مللحيلولة من بسط سيطكته شمتلي سوريت الذراع السوري لحزب الععتل الوكدسمتني ي
 دميلة تمن  تكييت من المواصل الجغكاي م  سوريت مالةلدان العكبية. 

إلى تكييت بمأثير الةعد الأيديولوج  ي سيتسمهت الخترجية من  مخلل الأزمة السورية مجهت إتهتمت 
غير مةتشك للقوا  التي تقتتل ي سوريت تدعم أم  خلل الدعم العسوكي الذي قدممه سواء بشول مةتشك

مدعم للععترضة السورية متأمين ممكا  آمنة  ، فيه تكييت مثل تنظيم الدملة )داعش( مالقتعدة مجةهة النصكة
معلى المسموى الداخل   ، أثنتء عةورهم إلى سوريت من خلل الحدمد الركيية ممعسوكا  المدريب للجهتدين
مجهت المعترضة بقيتدة حزب الشعب الجعهوري إامقتدا  لحزب العدالة مالمنعية بتتةتعه سيتسة  ي تكييت

 مذهةية ي سوريت قد يكتب تةعت  أمنية على الحدمد الركيية السورية.  
 الفرات ومعركة تحرير الرقة عملية درع

إن هتجس تقسيم المنطقة على أسس مذهةية معكقية هو السينتريو الأسوأ الذي تخشته أاقكة متحكص 
على تجنةه عبر إنهتء الأزمة ي سوريت التي تعمبر من أيثك الدمل عكضة للمقسيم بعد العكاق ميلمت الدملمين 

لذلك  ، متعزيز النزعة الإافصتلية ي جنوب الةلد ،القوم  الركي ممتخممين لجنوب تكييت ممت يعني إربتك الأمن 
إسمهدفت تكييت جكابلس التي تموسط يل من عين العكب ي الشكق معفكين ي الغكب مه  المنتطق التي 

لكابعة من فجك يوم الأربعتء مأطلقت تكييت على الععلية درع الفكا  مااطلقت ي ا ، يسيطك عليهت الأيكاد
مأعلنت هذه الععلية عن ثلثة أهداف رئيسة لهت ه  طكد تنظيم الدملة )داعش( من  2016ب آ 24

ممهعت تون الأسةتب المعلنة إلا أاه لا  ، مالمحتفظة على محدة الأراض  السورية ،المدينة محمتية الحدمد الركيية
إقتمة دملة يكدية محتذية يخفى بأن المحكك الأستس  لهت هو الخوف من تقدم القوا  الوكدية غكبي الفكا  م 

لحدمدهت ممت يستهم بمعزيز النزعة الإافصتلية ي جنوب الةلد ممت يهدد أمنهت ماسمقكارهت ممن اتحية أخكى 
حكصت تكييت على المشترية ي ععلية تحكيك الكقة من تنظيم الدملة الإسلمية )داعش( على الكغم من الجدل 

ملا شك ي أن السع  الركي  لمثل  ، لعديد من الجهت  الدمر الركي الذي ثتر حول المشترية الركيية مرفض ا
هذا الدمر إنمت هو لوةح جمتح الأهداف الوكدية التي تسعى لموسي  دمرهت ي سوريت فقد مضعت تكييت 
شكمطت للعشترية ي هذه المعكية التي تملخص ي اسمةعتد محدا  حمتية الشعب الوكدية من المشترية ي 

ة حيث تكى أاقكة أن مشترية هذه الوحدا  سمعط  دفعة قوية للعشكمع الوكدي على حدمدهت هذه المعكي
 .الجنوبية ي شمتل سوريت
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  :العراق

تولي تكييت أهمية يةيرة للعكاق الذي طتلمت شول الستحة الأيثك حكية للمحكك الركي  ي مطتردة حزب 
لذلك فإن تكييت معنية بتسمقكار ، لستبق صدام حسينالععتل الوكدسمتني بتلمعتمن م  اظتم الكئيس العكاق  ا

 ، متجلى ذلك من خلل تحفظ القتدة الأتكاك بشأن الغزم الأمكيو  للعكاق العكاق ممحدته منهضمه منجتحه
حيث يتن يخشى الأتكاك من أن الإطتحة بنظتم الكئيس صدام حسين سمقود إلى العنف الطتئف  متعزيز 

عكاق يدملة مموتملة ممت يفتقم المعضل  الأمنية الركيية إضتفةا إلى ذلك فإن الكأي القومية الوكدية متفميت ال
  .29العتم الركي  يعترض الغزم الأمكيو  للعكاق

الذي أبعد  ، بنتءا على ذلك جتء قكار البرلمتن الركي  بكفض المعتمن م  الولايت  الممحدة لغزم العكاق
الةلد عن تورط عسوكي يؤثك سلةتا على الأمن الركي  ميثير الشووك لدى جيران العكاق فيعت يمعلق 

 ، معلى الكغم من عدم المشترية الركيية ي غزم العكاق 30بطعوحت  العثعتاية الجديدة الخفية للدملة الركيية 
الأمكيو  لمت تكتب عليه من آثتر سلةية أهمهت  إلا أن تكييت تعمبر من أيثك الدمل التي تضكر  جكاء الغزم

يكاني ي يعت أدى إلى زيتدة النفوذ الإ  ، متشمت سيطكة الحوومة المكيزية على الةلد ، زيتدة العنف الطتئف 
إضتفة إلى ذلك ستهم غزم العكاق ي تزايد موجت  العنف  ، حستب الدمر الركي  العكاق مالمنطقة على

بعد أن أعلن عن  2004ل الوكدسمتني؛ فقد عتد الحزب لحعل السلح ي حزيكان الذي مترسه حزب الععت
 .1999مقف إطلق النتر من جتاب ماحد بشول مؤقت بعد إعمقتل زعيعه عةدالله أمجلن ي 

بكز  المواقف م  مبعد أن ااقضى بعض الوقت على الغزم الأمكيو  للعكاق؛ ظهك  البراغعتتية الركيية
 ، يتسة قتئعة على الدبلومتسية مالمصتلح الاقمصتدية أيثك منهت على العوامل السيتسيةالركيية لمشول س

متقليص الدمر الوكدي  ، مسعت تكييت منذ بدء تةلور النظتم العكاق  الجديد إلى تعزيز مض  السنة العكب
ة السيتسية فمواصلت معهم مطور  العلقت  الثنتئية م  رموزهم متيتراتهم محتملت إشكايهم ي الععلي

  ،مالدمل امجتتمرة للعكاق ممخملف الأثنيت  ، مععلت من خلل مجلس الأمن الدملي ممنظعة المؤتمك الإسلم 
 .31مالجعتعت  الدينية ي العكاق؛ من أجل الإسهتم ي تحقيق الإسمقكار السيتس  ي العكاق

الوكدسمتني ضد الأراض  إلا أن العلقت  الةينية شهد  بعض الأزمت  مثل هجعت  حزب الععتل  
مرد أاقكة بععليت  عسوكية ي الشعتل العكاق  فضلا عن الخلفت  بين  ، 2007-2006الركيية عتم  
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ملمجتمز هذه  ، الطكفين خلل فركة حوومة المتلو  التي مصفمهت أاقكة بأنهت تمة  سيتست  إقصتئية طتئفية
 ، دي ي سةيل تغيير السيتست  الحتيعة ي العكاقالأزمة م  العكاق لجأ  أاقكة إلى دعم حوومة العةت

مسعى الجتاةين الركي  مالعكاق  لمطويك العلقت  بينهعت متم توقي  العديد من الاتفتقيت  الاقمصتدية 
  .32 مالسيتسية

متعمبر العلقت  الركيية م  إقليم يكدسمتن العكاق من عوامل توتك العلقت  بين حوومتي أاقكة 
يتات بغداد قلقة حول طعوحت  أربيل )عتصعة يكدسمتن العكاق( الاقمصتدية متجتمزهت حيث   ، مبغداد

بغداد ي صفقتتهت الممعلقة بتلطتقة م  أطكاف ثتلثة مممت زاد من أهمية العلقت  الركيية م  إقليم يكدسمتن 
الجةهة السيتسية ي تكييت  تلك الكمابط القوية مالممطورة بين الأيكاد العكاقيين مالجهت  الكئيسية المؤثكة على

ليس حزب العدالة مالمنعية فحسب بل أحزاب المعترضة الوبرى بمت فيهت حزب الحكية القومية الركي  المنتمىء 
مايمسةت ، 33ي شمتل العكاق اقمصتديةالذي تكبطه علقت  معقدة بعتئل  مشكيت  لهت مصتلح  ، للأيكاد

العلقت  الدبلومتسية زخمتا جديداا بعد زيترة أحمد داممد أمغلو يأمل مزيك خترجية تكي  يزمر شمتل العكاق ي 
 مافممتحمبدأ المغير ي الموقف الركي  من حيث الإعركاف ي حوومة يكدسمتن  ، 2009تشكين الأمل 

أن حوومة   2009جلل طتلةتني ي أذار مذلك بعد إعلن  ، 2010القنصلية الركيية ي أربيل ي آذار 
 .34يكدسمتن لا تطعح للإافصتل

 معسكر بعشيقة ومعركة تحرير الموصل 

ه  إرستل تكييت لقوة مقتتلة من ألف جندي معشكا   العكاقيةمن أبكز أسةتب توتك العلقت  الركيية 
بغداد على إثك هذه حيث اتخذ   2015يتاون الأمل   5الدبتبت  إلى منطقة بعشيقة شكق الموصل ي 

الأزمة عدة إجكاءا  ضد أاقكة ي مقدممهت إغلق الملحقية المجترية العكاقية ي تكييت ماسمدعتء السفير 
 ، مضعتن محدة الركاب العكاق  ،ي المقتبل جتء الكد الركي  بأن الهدف محتربة داعش متحكيك الموصل ،العكاق 

مم  اسمعكار تواجد  ، ة تدريب عنتصك عسوكية عكاقيةمحمتية المدربين العسوكيين الأتكاك الذين يمولون مهع
القوا  الركيية ي بعشيقة مإصكارهت على المشترية ي ععليت  المحتلف لمحكيك الموصل من داعش التي 

ب رئيس الوزراء العكاق  حيدر إزداد  حدة الموتك بين الجتاةين مطتل 2016تشكين الأمل  16إاطلقت ي 
مي معكض الحديث عن معكية الموصل  ، العةتدي بتاسحتب القوا  الركيية مادعى بأن تواجدهت غير قتاوني

 ؟ بقتء على قواتهت ي شمتل العكاقيطكح المستؤل المتلي لمتذا الإصكار الركي  على المشترية ي تحكيك الموصل مالإ
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مكتةطة بعوامل تتريخية مجغكافية فركييت لهت علقت  تتريخية بتلموصل التي إن الإجتبة على هذا المستؤل 
التي حسعت  1926سنة مذلك قةل توقي  اتفتقية أاقكة عتم  400يتات تحت الحوم الركي  لحوالي 

مسألة سيتدة ملاية الموصل لصتلح العكاق ممن اتحية أخكى ستهم مجود الموون السني مالأقلية الركيعتاية بأن 
إذن الهدف الأستس  لركييت هو حمتية سوتن الموصل السنة مالركيعتن من  ، محكك القوا  الركيية لحعتيمهتت

 .الموالية لإيكان الستعية لموسي  افوذهت ي العكاق الميليشيت  الشيعية )الحشد الشعبي( اامهتيت 

  اتمةخ

الدراسة إلى أن المنوع العكق  مالديني هو من أبكز سمت  امجتمع  الركي  ميمجلى مدى  هذه خلصت
تأثير هذا المنوع ي مستر السيتسة الخترجية الركيية لاسيعت تجته المنتطق التي يمداخل معه الركييب امجتمعع  

 العكاق.سوريت م  مأبكزهت

عتملا مقومتا مضتبطتا للسيتسة الخترجية  الركيية مقد تةين أن المنوع مالمعدد ي امجتمع  الركي  يشول 
فهو عتملا  ،ل المواقف التي اتخذتهت تكييت خلل الثورا  العكبيةي آنٍ ماحد مقد ظهك ذلك جليتا من خل

ة مدينية مسيتسية مثقتفية مقومتا ستهم بإيجتد اوع من القةول العكبي لركييت التي تكتةط معهت بعوامل تتريخي
لون من جهة أخكى شول هذا المنوع مالمعدد العكق  مالديني ي امجتمع  الركي  مصدر تهديد  ، مشركية

للسمقكار الداخل  مبختصة لجهة تداعيت  المسألة الوكدية متزايد تأثير الكاديوتلية الدينية مالطةيعة المموتكة 
متريخية لعدد من الدمل للعلقت  الإقليعية متدخل الدمل الوبرى إلى جتاب المطتلب الجغكافية مال

التي     التي يتن من أبكز تداعيتتهت حدمث تغيير جذري ي أسس السيتسة الخترجية الركيية الأثنيةمالمووينت  
يتن من أبكز مةتدئهت سيتسة صفك المشول  معدم المدخل ي شؤمن دمل الجوار فقد لجأ  تكييت إلى 

)داعش( التي  ممشولة تنظيم الدملة ، السوري مالوكديحسم العديد من الملفت  الخترجية مثل الملف 
 ، 2016مصلت إلى حد المدخل العسوكي ي سوريت من خلل ععلية درع الفكا  التي بدأ  ي آب 

مالمشترية  2015إضتفة إلى تواجد القوا  الركيية ي معسوك بعشيقة ي الموصل شمتل العكاق منذ عتم 
ل تلك السيتست  التي اتةعمهت تكييت أد  إلى توجيه اتهتمت  لهت بتتةتع ي  ، بععلية بمحكيك الكقة مالموصل

سيتسة خترجية على أسس عكقية مطتئفية إلى جتاب اتهتمهت بمقديم المسهيل  للجعتعت  الكاديوتلية 
س لون تؤيد تكييت دممتا بأن الهدف من المدخل هو حمتيةا لأمنهت القوم  ملي  ،الممطكفة التي تحترب ي سوريت

  .لأهداف توسعيةأم  رية العثعتايةلاسمعتدة أمجتد الامبراطو 
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 يـــــات الجنائــة في الإثبــة القضائيـــــة القرينــــحجي

 - 01الجزائر جامعة -خلفــــة سميــــــر  ط د/ 
 صــــلخالم

ية من أدلة الإثبات الغير مباشرة، ذلك أن مسألة الحصول على الأدلة التي تنصب تعد القرينة القضائ 
را إن لم يكن مستحيلا، وهنا يتحتم على القاضي مباشرة على الواقعة محل البحث غالبا ما يكون متعذ

الجنائي تحكيم عقله باستخدام ضوابط الاستدلال، وأصول المنطق السليم للوصول إلى الجزم واليقين، بصورة 
 تتطابق مع الحقيقة والواقع، وبما نص عليه المشرع ونادى به الفقه، وأخذ به القضاء.

معزز ومكمل للأدلة أو  في ميدان الإثبات الجنائي دور أصيل،وبناء على ذلك فان للقرائن القضائية  
 الأخرى، بل أصبحت من أكثر الوسائل اعتمادا في العصر الحالي.

ثبات الجنائي هو مدى تأثيرها في مصداقية الأدلة لإاوالذي يزيد من أهمية القرينة القضائية في مجال  
شريعات قد اعتمدت على مبدأ الاقتناع الشخصي ، كالشهادة والاعتراف، على الرغم من أن التىالأخر 

للقاضي الجنائي، إلا أنها اختلفت من خلال نصوصها التشريعية، وتطبيقاتها القضائية، واتجاهاتها الفقهية 
 حول الاعتماد على القرينة القضائية كدليل إثبات أصيل.

 .ي، الدلائلالإثبات الجنائي، القرائن القضائية، القاضي الجنائ :الكلمات الدالة
Abstract 

 The judicial prosemption is one of the indirect evidences, because the question of abtaining 

the proofs dealing directly with the fact subject of research is very difficult. 

 in this case the penal judge is obligateed to use his analysis by using the jeduction, and the 

principles of good logic to reach to the truth which is identical with the factual facts and the 

intention of the legislator and the doctrine and jurisprudence. 

 Consequently, the judicial presomputions play an essential role, helping or complementary to 

other evidences, and they became of current application in ou 

Our time. 

 They are very important in renforcing the other evidence such as the witness and the aview 

nevertheless, the legislations which were subject of this study has adopted the principle of judicial 

conviction, but they are different in their dispositions and their application and their judicial 

approaches about the adoption of the judicial presompution as principal evidence. 

Key words: Criminal evidence – Judicial presumptions - The penal judge – Indic
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 ةـــــمقدم
تعتبر مسألة الإثبات في المواد الجزائية من أهم المسائل التي يتعرض لها القاضي الجنائي على الإطلاق،  

ذلك أنه إذا كان دور القاضي المدني ينحصر في الموازنة بين الأدلة التي يقدمها الخصوم وتقديرها، فان أكبر 
ات،لأن موضوع الدعوى الجزائية يتمثل في الجريمة مشكل يواجه القاضي الجنائي يتمثل في مسألة الإثب

المرتكبة التي هي عبارة عن وقائع مادية تقع بصفة عابرة، ولذلك فان الحصول على الأدلة التي تنصب 
مباشرة على الواقعة محل البحث غالبا ما يكون متعذرا إن لم يكن مستحيلا، ذلك أن الجريمة بحسب الأصل 

الذي يصعب أن ترد عليها وسائل الإثبات المباشرة كالشهادة ها، الأمر تكب بطريقة تضيع معالمتر 
وهنا يتحتم على القاضي الجنائي تحكيم عقله ، بيعة الإثبات في المواد الجزائيةوالاعتراف، وذلك بسبب ط

 باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للوصول إلى الجزم واليقين بصورة تتطابق مع الحقيقة والواقع،
حينئذ يتدخل القاضي باستنتاج ما يسمى بالقرينة التي تشكل إحدى الدعامات الأساسية بيد القاضي التي 

 يستند عليها في حكمه من خلال تكوين قناعته للوصول إلى حكم عادل.
وبناءا على ذلك ظهرت أهمية القرينة القضائية كإحدى وسائل الإثبات الجنائي الغير مباشرة، ولما لها  

مكمل للأدلة الأخرى، والذي زاد من قيمتها أكثر في مجال الإثبات الجنائي هو أو  معززأو  ور أصيلمن د
مدى تأثيرها في مصداقية الأدلة الأخرى، كالشهادة والاعتراف، ويستند ذلك من خلال الحرية الواسعة التي 

اضي في تكوين عقيدته، والذي يتمتع بها القاضي الجزائي في الإثبات من خلال مبدأ الاقتناع الشخصي للق
يعد المجال الخصب الذي تتجسد من خلاله القرائن القضائية باعتباره المصدر الذي تنبع منه وأهم عنصر 

 فيها.
وقد ازدادت أهمية القرائن في ميدان الإثبات الجنائي وأصبحت من أكثر الوسائل اعتمادا في العصر  

سائل التطور العلمي المختلفة عند فحص تلك الدلائل في الحالي بسبب التقدم العلمي، حيث ساهمت و 
استنباط القرائن القضائية كدليل للكشف عن المجرمين، خاصة بعد أن بات هؤلاء يخططون بصورة علمية 

والأساليب العلمية الحديثة في خدمة جرائمهم، بهدف عدم ترك أي أثار  منظمة إلى استخدام أدق الوسائل
 تدل عليهم.
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مني لأهمية القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجنائي، قمت بتناول هذا الموضوع، محاولا وإدراكا  
بيان دور القرينة القضائية في الإثبات الجنائي ومدى إمكانية الاستعانة بها باعتبارها دليلا في الإثبات 

لى ضوء اختلاف الجزائي، وبالتالي تحديد مدى حجيتها كدليل غير مباشر في الإثبات الجزائي ع
الاجتهادات الفقهية والتوجهات القضائية على الرغم من انعدام نص صريح يحسم مسألة قبولها كدليل في 

وبيان مدى حرية القاضي  الإثبات الجنائي، وموقف التشريع والقضاء الجزائري من الإثبات بالقرينة القضائية،
 د الواردة على حريته في الأخذ بها.الجنائي وسلطته في الاقتناع بالقرائن، وما هي القيو 

 أهميتها في الإثبات الجنائيالقرينة القضائية و ماهية : المبحث الأول
بد لنا لابوصفها واحدة من أدلة الإثبات الهامة والمؤثرة في الدعوى الجزائية، القرينة القضائية لدراسة  

ضمن وذلك في عملية الإثبات الجنائي  اأهميتهعن  ثم نتناول الحديثومعناها الحقيقي من بيان ماهيتها 
 تقسيم التالي:ال

 وخصائصهاالقرينة القضائية  دلولم: المطلب الأول
، اختلافا داخل الأوساط الفقهية باشركدليل إثبات غير مة القضائية  يثير تحديد مدلول القرين 

عرج لشرح ذلك ضمن والتشريعية والقضائية، فضلا عن خصائصها التي تنفرد بها عن غيرها، وعليه سن
  السياق التالي:

 تعريف القرينة القضائية: الفرع الأول
عض العناصر لبيان معنى القرينة القضائية، لا بد قبل إيضاح هذا المعنى أن نتطرق ضمن هذا الفرع لب 

كل من أولا إلى تحديد معنى القرينة بوجه عام، ثم نتناول تعريف القرينة القضائية في  الضرورية، بحيث نشير 
 وذلك على النحو التالي: موقف التشريع والقضاء الجزائري، إلىمع الإشارة  القضاء والفقه ثانيا،و  التشريع

بالنسبة للتعريف اللغوي للقرينة فإننا نلاحظ بأن قواميس اللغة العربية  / معنى القرينة بوجه عام:أولا
ذلك مما يومئ إلى الشيء ولا يدل عليه دلالة قاطعة،  ما شابهأو  العلامةأو  تعريفا لها بمعنى الأمارة لم تدرج

هي التلازم  )ق ر ن(ووردت القرينة في حديثهم بعدة معان، القاسم المشترك بين كل ما وردت فيه مادة 
 (.01والمقارنة والمصاحبة)
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صا المجهول استنباطا واستخلاالتي تدل على الأمر  الأمارةمنها" أما اصطلاحا فهي تحمل عدة معان  
والمقارنة للأمر الخفي والتي لولاها لما أمكن التوصل إليها، فأثر السير يدل على  من الأمارة المصاحبة

  .(03تقارن شيئا خفيا فتدل عليه") (، وعرفها البعض الأخر بأنها: " كل أمارة ظاهرة02المسير")
بأنها:  ي دوندييو دو فابروقد ورد تعريف القرينة في الفقه بعدة تعاريف حيث عرفها الفقيه الفرنس 

هي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستخلصها من أو  الصلة الضرورية التي ينشئها القانون من وقائع معينة،"
 .(04واقعة معينة")

وعرفها الدكتور أحمد فتحي سرور بأنها" استنتاج مجهول من معلوم، وذلك باستنباط الواقعة المجهولة  
على صلة منطقية بين أو  أخرى ثابتة، وهذا الاستنباط يقوم إما على افتراض قانوني،المراد إثباتها من واقعة 

 (.05الواقعتين، وفي الحالة الأولى تعتبر القرينة قانونية، وفي الحالة الثانية تعتبر القرينة قضائية")
أو  معينة، أما الدكتور محمود مصطفى بأنها:" الصلة الضرورية التي قد ينشئها القانون، بين وقائع 

(، بينما عرفها الأستاذ زبدة بأنها:" علاقة 06نتيجة يتحتم على القاضي أن يستنتجها من واقعة معينة")
هي علاقة منطقية يستنتجها القاضي بين واقعة معلومة، وأخرى أو  افتراضية ينشئها القانون بين وقائع معينة،

  (.07مجهولة يريد إثباتها")
أطلق على القرائن القضائية بهذا الاسم قضائية في التشريع والقضاء والفقه: / تعريف القرينة الثانيا

نسبة إلى القاضي الذي يقوم باستنباطها، وسميت بالقرائن الموضوعية، لأنها تنصب على واقعة من وقائع 
الدعوى، وسميت بالقرائن الشخصية، لأنها قد تنصب في بعض الأحيان على واقعة تكونت في صفة في 

ص، وسميت بالإقناعية، لأن أمر تقديرها متروك لقناعة القاضي، وسميت بالقرائن البسيطة، لأنها تقبل الشخ
  (.08إثبات عكسها في جميع الأحوال)

لم يضع المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية أولا: تعريف القرينة القضائية في التشريع: 
من القانون المدني، بنصها على أنه:"  340بالحديث عنها في المادة تعريفا للقرينة القضائية، وإنما اكتفى 

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي 
المواد المتعلقة يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة"، غير أنه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية وبتأمل 
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بقواعد الإثبات الجزائي، نجد أن المشرع الجزائري يعتبر القرائن القضائية مثل سائر عناصر الإثبات الأخرى 
متروكة لسلطة القاضي التقديرية، طبقا لمبدأ حرية القاضي في الإثبات وفقا لاقتناعه الشخصي، ويستفاد 

ات الجزائية الجزائري بنصها على أنه" يجوز إثبات من قانون الإجراء 212ذلك ضمنيا من خلال المادة 
الجرائم، بأي طريق من طرق الإثبات، ما عدا الأحوال التي لم ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي 

  (.09أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص")
المدني الفرنسي  من القانون 1353أما المشرع الفرنسي فقد تطرق للقرينة القضائية بموجب المادة  

"القرائن التي لم ينص عليها القانون تترك لنظر القاضي وتقديره، ولا يجوز أن يأخذ إلا  بنصها على أن:
فيها القانون  بالقرائن قوية الدلالة دقيقة التحديد ظاهرة التوافق، ولا يأخذ بها إلا في الأحوال التي يجيز

  (.10التدليس")أو  الإثبات بالبينة ما لم يطعن في التصرف بالغش
القرائن القضائية  عرفت محكمة النقض المصريةثانيا: موقف القضاء من تعريف القرينة القضائية: 

على أمر مجهول، وهي أمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق  بأنها:" ما يستخلصه القاضي من أمر معلوم للدلالة
 .(11احتمالا")أو  بما لا يقبل شكا الاستنتاج
في لجزائر فان المحكمة العليا لم تتطرق إلى تعريف القرينة القضائية، إلا أن القضاء قد طبقها أما في ا 

وسائل الإثبات الأخرى، حيث قضت  الاعتماد عليها كوسيلة إثبات على غرار ، وجوازالعديد من أحكامه
د في قضائها بقرائن في إحدى قراراتها بأنه:" يكفي لقناعتها وتكوين عقيدتها وهي غير ملزمة بأن تسترش

قرينة يرتاح إليها ضميرها ويؤدي إلى أو  معينة، بأن لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وقناعتها بأية بينة
 (.12")تي اتجهت إليها بمنطق سائغ وسليمالنتيجة ال

رينة لقد برز في الفقه الجنائي الوضعي عدة تعريفات للق ثالثا: تعريف القرينة القضائية في الفقـه:
القضائية حيث يعرفها بعض الشراح بأنها:" استنباط القاضي لواقعة مجهولة من وقائع معلومة، بحيث يكون 
الاستنباط ضروريا بحكم اللزوم العقلي والمنطقي وبعبارة أخرى القرينة القضائية هي النتيجة التي يتحتم على 

 (.13القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة")
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الأخر بأنها:" استنباط الواقعة المجهولة المراد إثباتها من واقعة أخرى ثابتة، وهذا ويعرفها البعض  
الاستنباط يقوم على صلة منطقية بين الواقعتين واستخلاصها يتم بعملية ذهنية يربط فيها القاضي بحكم 

 .(14الضرورة المنطقية وباللزوم العقلي بين واقعة معينة والواقعة المراد إثباتها")
 يمكن تعريف القرينة القضائية على أنها ما يستنبطه القاضي من واقعة مجهولة يريدذلك لى هدي وع 

 إثباتها بدلالة الواقعة المعلومة لصلة بينهما مستمدة بحكم الضرورة المنطقية واللزوم العقلي.
 خصائص القرينة القضائية: ثانيالفرع ال
على النحو  والتي نجملها، الأخرى ا عن باقي الأدلةبخصائص عديدة تنفرد بهالقرينة القضائية تتسم  
 التالي: 

 القرينة القضائيـة دليل إثبات غير مباشر -أولا
الواقعة الأصلية المراد إثباتها، وإنما  لا ينصب بصفة مباشرة علىفي المواد الجنائية بها  لأن الإثباتذلك  

بين الواقعة الأصلية صلة سببية منطقية، متى ثبتت ينصب على واقعة أخرى مجاورة لها ومعلومة، تكون بينها و 
 (.15) المتهم أمكن الاستدلال بها على ثبوت الواقعة الأصلية، ونسبتها إلى

 القرينة القضائية تقبل إثبات العكس  -ثانيا
إن القرينة القضائية تعتبر دليل غير قاطع في الإثبات، لأنها أضعف الأدلة، ويمكن إثبات عكس  

ذلك يعود للقاضي الجنائي  ، وتقدير(16بما هو أقوى من باب أولى)أو  قرينة قضائية مثلهادلالتها ب
  .(17وقناعته)

 وايجابي القرينة القضائية دليل عقلي -ثالثا
ومعنى ذلك أن القاضي حتى يصل للقرينة يحتاج إلى بذل جهد عقلي وفكري شاق حتى يستطيع أن  

علومة إلى كشف الواقعة لى الواقعة المراد إثباتها، فيتوصل بدلالة الواقعة الميستنبط الدليل من الواقعة الثابتة ع
 .(18) المجهولة



113 

 

الخصم على تقديم الواقعة الأساسية للقرينة القضائية، أو  تعني إمكانية المتهم فهيالإيجابية  أما 
لى القاضي باستنباط ويتقدم إ وكذلك على الاستنباط منها، بمعنى أن المتهم هو الذي يستجمع عناصرها،

 (19منها)استخلاصها الواقعة المطلوب 
 شخصيةأو  موضوعيةالقرينة القضائية قرينة  -رابعا

الشخصي، فإذا كانت مبنية على وقائع ثابتة وعلى أو  القرينة القضائية تتصف إما بطابعها الموضوعي 
 صفة في شخص كانت قرائن شخصية استنباط غيرها منها اعتبرت قرينة موضوعية، أما إذا كانت مبنية على

(20.) 
 استحالة حصر القرائن القضائية -خامسا
(، وتختلف من 21القرائن القضائية لا تقع تحت حصر لأنها تستنتج من وقائع كل دعوى وظروفها) 

 ي لاأ تبنى أساسا على واقعة ثابتة مختارة، فان القرائن تتنوع بقدر تنوع تلك الوقائع،ا ولأنه قضية إلى أخرى،
 (22حصر لها)

 السلطة المطلقة للقاضي في اعتماد الوقائع التي يتخذها أساسا لاستنباطه -ادسسا
، فالقاضي وحده ثابتة التي يبني عليها استنباطهلقاضي الموضوع سلطة مطلقة في اعتماد الوقائع ال 

الذي يستند إليه في وفي جميع الأحوال مطلق السلطة في اعتماد هذا الاختيار من عدمه، لأن ذلك حقه 
 تكوين عقيدته.
 في الإثبات الجنائي القرينة القضائية  أهمية: المطلب الثاني

القرائن القضائية من أهم طرق الإثبات في المواد الجنائية التي يعتمد  يتجه غالبية الشراح إلى اعتبار 
خصوصا مع الثورة العلمية الهائلة لتعزيز عناصر الإثبات الأخرى، وتزداد هذه الأهمية أو  عليها، سواء وحدها

 اعتمدت الفرعين التاليين: ،، ولمعالجة هذين العنصرينتلف العلوم المتصلة بفحص الدلائلالتي تشهدها مخ
 أهمية القرائن القضائية باعتبارها دليل إثبات قائم بذاته: ولالفرع الأ

ليلا قائما بذاته، ومعنى ذلك أنه تكون القرائن القضائية على درجة كبيرة من الأهمية عندما تكون د 
(، في استخلاص ما 23)كافيو يمكن للقاضي أن يعتمد على القرينة القضائية وحدها كدليل إثبات أصيل 
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، دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، ويكون الحكم الذي يستند إليها والاستقراءتؤدي إليه بطريق الاستنتاج 
 (. 24ومنطقا)لا وصل إليها مستساغا عق يجة التيسليما طالما كان استخلاصه للنت

فقد يرتكب الجاني جريمة معينة ويعمل على طمس معالمها، وإبعاد أي دليل يتصل بها، وليس ذلك  
اليوم نتيجة التقدم العلمي الذي استغله الجناة في استخدام المبتكرات  خاصةبأمر صعب على المجرمين 

د وتنوع أساليب ارتكاب الجريمة وخروجها من شكلها التقليدي إلى العلمية الحديثة، الأمر الذي نتج عنه تعد
 ،(25صعوبة إقامة الدليل على ارتكابها بالأساليب التقليدية للإثبات) إلىشكلها العلمي الحديث، مما أدى 

  (26)الجنائي عقيمة بالنسبة للإثبات أضحت التي
ا في العصر الحديث نظرا للتطور العلمي وقد أصبح نطاق القرائن القضائية كدليل قائم بذاته واسع 
 من نسبة الخطأ في الاستنباط ىتحليل الدلائل المادية والمعنوية، مما حدشهده مختلف العلوم المتصلة بالذي ت

الذي تقوم على أساسه هذه القرائن، حيث أتاح السبيل لاكتشاف جميع القرائن بفضل إخضاعها لأساليب 
(، حتى صار طبيعيا للغاية 27ص دلالتها والاستعانة بها في إثبات الجريمة)الفحص العلمي الدقيق واستخلا

  (.28)بالإثبات العلمي أن يوصف الإثبات القضائي المعاصر
ومن مستحدثات الوسائل العلمية الحديثة التي يمكن للقاضي الجنائي الاعتماد عليها بمفردها لتكوين  

نفيها عنه دون الحاجة إلى تعزيزها بأدلة إثبات أخرى، أو  رتكبهاقناعته القضائية في مجال إسناد الجريمة لم
عن غيره،  ردية وذاتية ينفرد بها كل إنسان وهذا النوع من الأدلة العلمية يستمد صحته من خصائص ف

والمنوية، وأثار الأقدام ، والبقع الدموية DNAكبصمة الإصبع وبصمة الصوت وبصمة الحمض النووي 
والتحليل النووي، والتصوير الجنائي  وأجهزة كشف الخطوط، والأشعة فوق البنفسجية،الأسنان، و  والشعر

  (.29والتسجيل الصوتي)
لم تقتصر الخبرات والبحوث عن الأدلة المادية فقط، بل امتدت لتشمل الأدلة المعنوية، كضبط و  

من الوسائل العلمية  المراسلات والمحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل الأحاديث الشخصية، وغيرها
  (.30الحديثة)
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على بعض الوسائل العلمية الحديثة  النصحول الجنائي الجزائري أما بالنسبة لموقف التشريع  
أن المشرع الجزائري فيما يخص قرينة بصمة الأصابع  فالملاحظوالاستفادة منها في استنباط القرائن القضائية، 

انون الإجراءات الجزائية يجيز استخدام بصمات الأصابع في قأو  لم يورد أي نص في قانون العقوبات
اعتماد بصمات الأصابع كدليل رر في القانون المدني، حين أجاز الإثبات الجنائي على خلاف ما هو مق

  .02فقرة  02مكرر  324إثبات، وهذا بموجب المادة 
اعتماد قرائن  فقد أجاز أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري فانه على عكس التشريع الجنائي، 

ولكن لا بد من وجود أدلة أخرى ذات  ،بصمات الأصابع في مجال الإثبات الجنائي، ولكن ليس بمفردها
طابع قضائي تدعمها وتشد من أزرها، وهذا بموجب إحدى القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذا 

رقى إلى دليل وإنما تعد قرينة تحتاج إلى دليل وجود البصمات وحدها في جريمة ما لا ت إنالشأن مؤداه: "
  (.31قضائي يدعمها")

ستدرك قد اون نتائجها قطعية الى حد بعيد، فك  فانه وبالنظر الى، أما بالنسبة لقرينة البصمة الوراثية 
المتعلق  2016 يونيو 19 :المؤرخ في 03-16 النقص التشريعي وقام بإصدار القانون رقم:الجزائري المشرع 

(، 32الأشخاص وضمنه عشرون مادة) إلىاستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف ب
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حسم الموقف بإجازة استخدام البصمة الوراثية، وقبوله لهذه القرينة في 

  غيرها من أعمال الخبرة. الإثبات الجنائي، نظرا لما تتسم به هذه الأخيرة من خصوصية وقطعية تميزها عن
أما بالنسبة لموقف القضاء فقد كرست المحكمة العليا استخدام البصمة الوراثية ضمن إحدى قراراتها  

، عندما يكون ذلك ADN)خبرة تحليل الحمض النووي) إلىمفاده: "يتعين على جهتي التحقيق اللجوء 
  (.33ضروريا")

 ليل معزز لأدلة الإثبات الأخرىأهمية القرائن القضائية كد: الفرع الثاني

جانبها أدلة أخرى  إلىالقرينة القضائية بهذا الموضع لا تدل بمفردها على الواقعة وإنما توجد  نا 
وعندئذ ستكون القرينة القضائية المعيار الذي يوازن به القاضي بين الأدلة المختلفة ونقطة الثقل التي يرجح 

ناحية تعزيز أدلة العكس، بمعنى تبرز أهميتها من أو  أدلة النفي على ضوئها القاضي أدلة الإثبات على
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قد :دور القرائن القضائية في تعزيز الاعتراف -01 التالي: ضمن الشرحوإيضاح ذلك ، الإثبات الأخرى
صادقا مطابقا للحقيقة، وقد يكون كاذبا، ونتيجة لذلك فالاعتراف كغيره من وسائل الاعتراف يكون 

ومن هنا تأتي أهمية القرائن متروك للتقدير الحر للقاضي حسب قناعته الشخصية، الإثبات الأخرى 
صحة مدى لهذا كان على القاضي الجنائي البحث عن عناصر أخرى للاستدلال بها على  ،القضائية
ومدى مطابقة أقواله للحقيقة، في إطار مبدأ الإقناع الشخصي للقاضي من كذبه المتهم  اعتراف
 .(34الجنائي)
دحضه، من خلال استظهار جوانب أو  فالقاضي الجنائي يستدل بالقرائن في تأكيد صحة الاعتراف 

قد يعترف المتهم على نفسه  و  ه طبيا ونفسيا،الإكراه التي أحاطت بالمتهم، والتأكد من صدق أقواله، وفحص
ما قد يكون الدافع كمبرر للتخفيف عنه في حالة ثبوت جميع الأدلة ضده، كأو   كذبا لقاء مكافأة مالية،

تضامنا معه، أو  تخليص الفاعل الحقيقي بحكم الصلةأو  لذلك هو التماس السجن لفرج العيش الضيق،
دحضه لثبوت كذبه وفقا للتصور المنطقي أو  ،القضائية في تعزيز صدق الاعتراف ومن هنا يأتي دور القرائن

  (.35والعقلي للأمور)
يبقى الأمر متروكا و  ،كذبهأو   الاعتراف الرقيب للتأكد من صدقفالقرائن تكون بمثابة وبالنتيجة  
أو  قرائن تدعمهأو  يستبعده إلا بوجود أدلة أخرىأو  لا يستطيع أن يأخذ به القاضي وهو لقناعة
عندما يعتري الشهادة ضعف ويتضح ذلك دور القرائن القضائية في تعزيز الشهادة:  -02 .(36تنفيه)

، فالشهادة قد تكون (37)ن إليها، ولكن توجد قرائن تدعم هذه الشهادة وتعززهامعين ولا يمكن الاطمئنا
صادقة وهذا هو الأصل، وقد تكون كاذبة مخالفة للحقيقة، ولهذا كان على القاضي أن يهتم بالشهادة 

 ه،فيحقق فيها ويقومها ويتحرى قيمتها الحقيقية، ومن هنا كان للقرائن دور هام في مساعدة القاضي في عمل
فقد تؤيد القرائن الشهادة وتعززها وتؤكد صدقها ومطابقتها للحقيقة وتشجع القاضي على اعتماد الشهادة 

فالقرائن بالنسبة ، (39، وتؤكد مخالفتها للحقيقة، )الشهادة وقد تكذب القرائن، (38) في إصدار قراره
  ل الوصول إلى الحقيقة.للشهادة هي الضوء الذي ينير ضمير القاضي لكشف الآثار المطلوبة من أج
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صدقا من الشهود، لأن الوقائع لا تعرف الكذب،  هذا وتعد القرائن القضائية بالنسبة للشهادة أكثر 
فهي الشاهد الصامت الذي يشير بكل حواسه الى مرتكب الجريمة، فمن سلطة القاضي الجنائي أن يدعم 

 وف الدعوى دون معقب عليهائع المعروضة وظر بقرائن واضحة ومطابقة، وله تقدير قوتها من الوق اقتناعه
(40.)  

ن علاقة القرائن القضائية بالشهادة علاقة قوية في جميع مراحل الدعوى، سواء  أوعليه يمكن القول ب 
كذبها، أو   متناقضة، فالقرائن تكشف عن صدق الشهادةأو  ملفقة،أو  سليمةأو  منفردة،أو  كانت كثيرة

  (.41)هاقوية إذا تأيدت الشهادة بها وتضعف من تلك القيمة إذا تناقضت مع فتعطي للقاضي قيمة اقناعية
تشكل الخبرة دورا مهما في المسائل الجنائية،  دور القرائن القضائية في تعزيز الخبرة: - 03 

باعتبارها مصدرا لكثير من القرائن العلمية في مجال الإثبات الجزائي، ذلك لأن التطور العلمي قد وسع من 
المادية ال الاستفادة من القرائن، التي يتم استنتاجها من الدلائل المادية، خاصة في مجال تحقيق ذاتية الآثار مج

، فمثل هذه المسائل تصعب على القاضي وضع تقرير مسبق لها دون أن يكون لديه المضبوطة بمسرح الجريمة
وتفند الوقائع عن طريق القرائن للتوصل من خلال تقارير الخبراء، فهي التي تمحص صادقة أمينة،  معطيات

  (.42إلى الحقيقة)
وإذا كان الخبير يبدي رأيا فنيا بحتا حول مسألة ما، فانه في نفس الوقت يجب أن لا ننسى دور  
وخبرته في الكشف عن القرائن، إذ أنه يستطيع أن يبدي رأيه في المسائل الفنية التي لا تحتاج إلى  القاضي

رأي الخبير، ومن ثم  اضحة، فقد تكون القرينة التي يستنبطها القاضي دور مهم في تعزيزخبرة إذا كانت و 
وجود عداء سابق بين الجاني والمجني عليه، وكذلك أو  تسهم جميعها لتكوين قناعة القاضي كشهادة شاهد،

لذي يكون مطابقا للوقائع اكمة بهذه الحالة ترجح التقرير تبرز أهمية القرائن في حالة تناقض أراء الخبراء، فالمح
  (.43وتؤيده القرائن)
 سلطة القاضي الجنائي في استنباطهاو  أركان القرينة القضائية: المبحث الثاني

تحديد  إلىفي الدعوى الجنائية، فان الدراسة تقتضي التطرق القضائية للوصول بعملية الإثبات بالقرائن  
وذلك ضمن المطلبين  ،ثانيا ائي في استنباط القرينة القضائيةسلطة القاضي الجنأولا، ثم الحديث عن  اأركانه

 التاليين:
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 أركان القرينة القضائية: المطلب الأول
تقوم القرينة القضائية على ركنين أساسيين، يتمثل الأول بالركن المادي وهي الدلائل، ويتمثل الثاني  

 :ن الفرعين التاليينضملشرح هذين الركنين وسنتعرض بالركن المعنوي وهو الاستنباط، 
 )الدلائل(الركن المادي: الفرع الأول

إن الركن المادي للقرينة القضائية عبارة عن وقائع ثابتة يختارها القاضي من بين الوقائع المعروضة عليه  
(، والوقائع المختارة إنما هي تمثل الأمر المعلوم 44الأمارات)أو  الوقائع بالدلائل الدعوى، وتسمى هذه في
ي يستنبط منه القاضي الأمر المجهول المراد إثباته، فالدلائل هي جزء من القرينة القضائية وعنصر أساسي الذ

 في تكوينها.
وسميت هذه الوقائع بالدلائل لأنها وقائع ذات دلالة جنائية فلها صلة ودور ملموس في القضية  

ات قيمة متغيرة في الإثبات، لأن صلتها بالجريمة الجنائية القائمة باعتبارها وقائع ملوثة بمادية الجريمة، وهي ذ
ليست على درجة واحدة من القوة والاستنباط، كما أنها تتغير بظروف كل جريمة عن الأخرى، فهي تتميز 

بالنظر إلى ظروف وجودها بأن لها دلالة معينة على كشف الواقعة المجهولة المراد إثباتها، أو  بحسب طبيعتها
الذات لتكون أساسا لاستنباط القرينة منها، فإذا كانت الواقعة لا تحمل هذا المعنى بأن  وهذا سر اختيارها ب

 (. 45) كانت خالية من أية دلالة جنائية، فإنها لا تصلح أن تكون عنصرا ماديا للقرينة
ويجب التنويه على أن هناك بعض الدلائل تكون قوية الدلالة بحيث أنها تؤدي إلى قرائن قضائية قوية  

 الإثبات، ومثالها وجود المسروق عند المتهم بالسرقة، فهذه الأمارة تؤدي إلى قرينة قضائية تكون غالبا قوية في
الدلالة في الإثبات، بينما هناك دلائل أخرى ضعيفة بطبيعتها مثل سوابق المتهم القضائية فهي لا تؤدي في  

 (.46) كثير من الأحيان إلى نتائج قاطعة الدلالة في الإثبات
أي واقعة يراها منتجة للاستدلال بها بعد التقصي والتحقيق في وقائع الدعوى  وللقاضي حق اختيار 

صلتها بدرجة معينة أو  من جميع جوانبها لتحديدها تحديدا دقيقا، بحيث تعطي للقاضي مؤشرا على ارتباطها
 .(47) يةبالواقعة المجهولة، بحيث يستنتجها القاضي باجتهاده وذكائه بموضوعية وحرف

بقدر أقل من قيمة الدليل، فتكون الدلائل في  فقد تكونثبات، دلائل لها قيمتها في الإال وكما أن 
تعزيري لأدلة الإثبات الأخرى الموجودة في الدعوى، ولذلك أطلق عليها في أو  هذه الحالة ذات دور تكميلي
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على سبيل الاستدلال لتوافر ظرف  التعزيرية، أي قرائنأو  مثل هذه الأحوال اسم القرائن التكميلية
 (. 48معين)

ويلجأ القاضي الجنائي غالبا للدلائل من أجل أن يثبت بدقة الظروف التي وقعت في ظلها الوقائع  
، الآثار المادية، مسرح الجريمةالمرتكبة، من بينها المعاينات المادية للأماكن، بصمات الأصابع الموجودة في 

وتصنف الدلائل بصفة عامة الى نوعين رئيسيين  (،49)الدلائل الأخرى ها منالشعر، تحليل الدم، وغير 
 .(50)دلائل معنويةدلائل مادية و وهما:

 )الإستنباط(ويـــن المعنـــــالرك: الفرع الثاني
إن وجود الواقعة المعلومة الثابتة لا يعد قرينة بحد ذاته، فالدلائل وحدها مهما كانت درجتها في  

أو  ا، فإنها لا تعتبر دليلا كاملا لإدانة المتهم، بل لابد من أن يقترن وجود هذه الواقعةالإثبات وتعدده
الدلائل بعملية ذاتية قائمة على أسس عقلية ومنطقية يضطلع بها القاضي الجنائي وتشكل هذه العملية بما 

ائية، بأنها استنباط يعرف بعنصر الاستنباط للقرينة القضائية. وقد سبق وقلنا عند تعريف القرينة القض
القاضي لواقعة مجهولة من الواقعة المعلومة، بحيث يكون هذا الاستنباط ضروريا بحكم اللزوم العقلي 

الركن المعنوي للقرينة  أن عملية الاستنباط التي يقوم بها القاضي هي التي تكونذلك ومعنى (، 51والمنطقي)
 (.52خلال الاقتناع الشخصي للقاضي) ويتجسد هذا العنصر في حقيقة الأمر من، القضائية
والاستنباط هو استخلاص نتيجة مؤكدة من مقدمات يقينية، فالوقائع المعلومة التي يتم الاستنباط  

منها هي المقدمات اليقينية، بمعنى يجب أن تكون ثابتة على سبيل التأكيد إذ لا يصح إقامة دليل على واقعة 
لعملية الفكرية التي يقوم بها القاضي عن طريق إعمال الفكر والمنطق، (، فالاستنباط يمثل ا53مشكوك فيها)

إذ عليه أن يستنبط من هذه الواقعة الثابتة الواقعة  بعد أن يختار الواقعة الثابتة التي تمثل الركن المادي للقرينة،
 (،54على الواقعة المجهولة) التي يراد إثباتها فيصل إلى النتيجة التي يريدها، وبذلك تكون الواقعة المعلومة قرينة

ولذلك فان هذه العملية تتطلب من القاضي قدرا من الدقة في الملاحظة، والذكاء،والفطنة، في معالجة 
 (.55الوقائع وتقييمها وبيان جوانب الاتفاق والاختلاف فيها)
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ومنه فان جوهر عملية الاستنباط يتمثل بترتيب النتائج على المقدمات، ذلك أن القاضي يعتمد على  
، فمسألة والمنطقيظروف الواقعة المعلومة وملابساتها التي تكون مدارا للقناعة القضائية والتقدير العقلي 

 استنباط القرينة
صلح فيما بعد لبناء حكم ة تنتيجة سليم إلىينبغي أن تكون دقيقة ومحكمة كي توصل 

 (. 56)صائب
ولأن الاستنباط مناطه فكر القاضي وفطنته وذكاؤه، فانه يختلف باختلاف القضاة لاختلاف  

مداركهم وذكائهم في تقدير الوقائع فمنهم من يكون استنباطه سليما فيستقيم له الدليل، ومنهم من يبتعد 
لقضائية من أسلم الأدلة من حيث الواقعة الثابتة التي يقع استنباطه عن منطق الواقع، لذلك كانت القرينة ا

 (.57عليها الاستنباط، ومن أخطرها من حيث صحة الاستنباط واستقامته)
وبهذا فان الاستنباط يعتمد أساسا على طريقة فهم القاضي للدلائل، وعلى تقديره لدلالتها وعلى ما  

 طأ فيه محتملا، حينما يسيء القاضي فهم هذه الدلائليستقر في عقيدته من يقين في شأنها، لذلك كان الخ
(، وبالتالي قد 58أراء سابقة)أو  خضع لتأثيرات إيحائيةأو  وقف عند المعنى الحرفي،أو  غالى في تقديرها،أو 

تكون النتيجة التي يستنتجها مغلوطة، إلا أن العيب هنا ليس في الدليل نفسه، وإنما هو في تفكير القاضي 
أن الدليل الذي استند إليه لا يشكل مسألة قانونية، فهو من جملة أو  اضي في تقييم القرينة،وخطأ الق

 (. 59الوقائع التي يستقل القضاة بتقديرها)
وعلى هدي ما سبق يتضح بأن عملية استنباط القاضي للقرينة يمر بثلاث مراحل، فهي تستلزم أولا  

نها، وبعد ذلك يستظهر العلاقة المنطقية بين هذه الواقعة وبين إثباتا كاملا للواقعة التي تستمد القرينة م
الشهادة فانه يتحرى مدى و  الواقعة الأخرى التي يراد إثباتها، وإذا كانت في الدعوى أدلة أخرى كالاعتراف

الملائمة بينها وبين القرينة، فإذا تبينت هذه الملائمة فمن غير شك يتحصل القاضي على دلالة 
 (.60القرينة)
لقد ترك المشرع للقاضي الحرية كاملة في الاستنتاج عن طريق الاستنباط، ولم يقيده بأي قيد، ولم  

يشترط إلا أن يكون مرتكزا على الواقعة المختارة، وان يكون متماشيا مع العقل والمنطق، فكل ما يقتنع به 
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في دلالتها، والمتصلة بالواقعة المراد  القاضي يحكم بمقتضاه، وهو في واقع الأمر لا يأخذ إلا بالواقعة القوية
 (.61إثباتها اتصالا وثيقا ومحكما، بحيث يؤدي استنباطه منها الى ما سيقضي به مباشرة)

وهناك مسألة هامة يجب التنويه بها مفادها أن الركن المعنوي للقرينة القضائية يقوم على فكرة قوامها  
وأن هذا الراجع الغالب يؤدي إلى احتمال قوي، وهذا لا الغالب الراجح كأساس جوهري عند الاستنباط، 

 (. 62ينفي وجود القليل النادر الذي يعد بمثابة شك مقترن بهذا الاحتمال القوي)
لا بد لتكوين دليل القرينة القضائية من ترقية هذا الاحتمال القوي في مجال الإثبات الجزائي  غير أنه 

الظن، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق وقائع أو  لذي لا يحتمل الشكإلى درجة القطعية واليقين المؤكد، ا
 (.63)هنا من ضرورة تدخل اقتناع القاضي تلك التي تولد عنها ذلك الاحتمال القوي، ولا بد يرأخرى غ

 سلطة القاضي الجنائي في استنباط القرينة القضائية: المطلب الثاني
وتقدير القرينة القضائية، يستلزم بيان المسوغات التي دراسة سلطة القاضي الجنائي في استنباط  إن 
ذه السلطة أولا، وتحديد القيود الواردة على هذه السلطة أثناء قيامه باستنباط القرينة بروز مثل ه إلىأدت 

 ثانيا. القضائية
 مسوغات سلطة القاضي الجنائي في استنباط القرينة القضائية: الفرع الأول

 نائي في استنباط القرينة القضائية إلى جملة من المسوغات تتمثل في ما يلي:تستند سلطة القاضي الج 
  حرية القاضي الجنائي في الاقتناع -أولا

يعتبر مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع من أهم المبادئ المستقرة في نظرية الإثبات الجنائي بصفة  
ريعات الجزائية الحديثة، حيث لا تكاد تخلو القوانين الوضعية عامة، ويعتبر هذا المبدأ القاعدة الرئيسية في التش

(، ويقصد بهذا المبدأ أن للقاضي الجنائي حرية الاستعانة في قبول أي دليل يطرح 64المقارنة من النص عليه)
أمامه في الدعوى، فله أن يأخذ بالدليل الذي اطمأن إليه ويعتقد بصحته، وأن يطرح أي دليل لا يطمئن 

بمعنى أن القاضي الجنائي يقدر بحرية قيمة الأدلة المقدمة إليه،  (،65فهو غير مقيد بأدلة محددة قانونا)إليه، 
  (.66فضلا عن ذلك حريته في الاستعانة بأي دليل يراه ضروريا لتكون قناعته)
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 انونمن ق 212وقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ حرية القاضي في الاقتناع الشخصي بموجب المادة  
تنص على أنه:" يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال الإجراءات الجزائية والتي 

  .يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص" التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن
في  ت الجنائي،، نجد أن مبدأ القناعة القضائية، الذي يسود نظم الإثباخلال المواقف التشريعية ومن 

والاستعانة بها في مجال القرائن القضائية  إلىئي اللجوء ظل هذه القوانين، يتيح المجال أمام القاضي الجنا
الإثبات، ذلك لأن القرائن القضائية هي المجال الرحب الذي تتجسد فيه حرية القاضي في الوصول إلى 

 مبدأ اقتناع القاضي بكل جلاء، باعتباره المصدر تكوين قناعته، وهي عنصر الإثبات الذي يتبلور من خلاله
  (.67الذي تنبع منه وأهم عنصر فيها)

معبرا عن قناعته  هينبع من ذات فهو الاستنباط،والقاضي حين يقوم باستنتاج القرينة بطريق  
الشخصية، كما أن بعض القرائن التي يستنتجها القاضي من وقائع الدعوى المعروضة عليه قد تشكل في 
بعض الأحيان عناصر إثبات، وفي أحيان أخرى تكمل وتؤكد الأدلة الأخرى، وفي الحالتين تشكل القرائن 
عناصر للإثبات تخضع في تقديرها لحرية القاضي مثل بقية الأدلة الأخرى، وذلك كنتيجة منطقية لمبدأ 

  (.68الاقتناع الشخصي للقاضي)
لمحكمة العليا في ا كرستحيث  لشخصي للقاضي، وقد أكد القضاء الجنائي على مبدأ الاقتناع ا 

بقولها على أنه: "يجوز لقضاة الاستئناف أن يأخذوا بالدليل الذي  لهذا المبدأالجزائر في العديد من قراراتها، 
يرونه صالحا لتدعيم اقتناعهم على شرط أن يكون له أصل ثابت في أوراق الدعوى، وأن يعللوا قضاءهم 

 (.69تعليلا كافيا")
وهكذا يتضح لنا مما تقدم بأن السند الرئيسي لسلطة القاضي الجنائي في استنباط القرينة القضائية  

هو مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، إذ أن هذا المبدأ يتيح للقاضي الجنائي الحرية والسلطة المطلقة في 
لقضائية، فذلك حقه الذي يستند إليه في التي يتخذها أساسا لاستنباط القرينة ا اعتماد الوقائعأو  اختيار

  تكوين عقيدته.
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  الدور الإيجابي للقاضي الجنائي في البحث عن دليل القرينة -ثانيا
تعد سلطة القاضي الجنائي في استنباط القرينة القضائية نتيجة ضرورية مترتبة على ما يتمتع به  

وزن الأدلة التي و  ذ لا يقتصر دوره على مجرد تقييمالقاضي الجنائي من دور ايجابي إزاء الإثبات الجنائي، إ
، أما دور يكون دوره سلبيالمدني، حيث يقدمها أطراف الدعوى الجزائية، كما هو الحال بالنسبة للقاضي 

لا يترك لتقدير الخصوم، بل يؤدي فيه  بكثير، حيث ان الإثبات الجنائي القاضي الجنائي فيتعدى ذلك
ابيا، فهو ملزم بالبحث عن الحقيقة ولذلك يجب أن يبحث عن كل الأدلة المفيدة القاضي الجنائي دورا ايج

(، فيتعين عليه اتخاذ 70لتكوين عقيدته، فيتحرى الموضوعية والحقيقة بالطرق كافة دون التقيد بأدلة محددة)
راره، ومن بينها المبادرات الضرورية عندما تكون أدلة وقرائن الإثبات التي جمعها غير كافية من أجل تبرير ق

 قيام القاضي الجنائي بمناقشة الأدلة والقرائن المعروضة في القضية، وله استظهارا للحقيقة أن يأمر بأي إجراء
  (.71أي تدبير للوصول إلى هذه الغاية)أو 
  اعتماد الإثبات في المواد الجنائية على القرائن القضائية -ثالثا

الإثبات الجنائي من مبدأ حرية الاقتناع للقاضي الجنائي، حيث  القرائن القضائية أهميتها في تستمد 
يرى العديد من الفقهاء أن أهم مبرر لمبدأ الاقتناع القضائي يكمن في الاعتماد الكبير على القرائن القضائية 

لقضائية في مجال الإثبات الجنائي نظرا لصعوبة الإثبات الجنائي، ولا يبقى أمام القاضي إلا استنتاج القرائن ا
والاعتماد عليها كليا للوصول إلى الحقيقة، لذا كان من الطبيعي أن تكون للقاضي الحرية الكاملة والمطلقة في 

معنويا، وأن هذا المجال أو  (، سواء ما كان منها ماديا72استنتاج القرائن القضائية من الدلائل المتنوعة)
 إلىاللجوء  إلىوضبطه هو من أهم الأسباب التي أدت  الرحب لاستنتاج القرائن القضائية واستحالة تحديده

 القيود التي تعيق القاضي مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، باعتباره الأسلوب التي تنعدم فيه كل
  (.73للوصول إلى الحقيقة)
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 ضوابط سلطة القاضي الجنائي في استنباط وتقدير القرينة القضائية: الفرع الثاني 
شروط على حرية القاضي أثناء قيامه باستنباط القرينة القضائية، فإجماع أو  أنه لا توجد قيودالأصل  

الشراح، وكذلك المشرع، اتفقوا على أن يترك للقاضي الحرية كاملة في استنباط القرائن القضائية، وفي سلطة 
ات الجنائية، فكل ما يقتنع به تقدير قيمتها في الإثبات، ومن ثم يسري عليها ما يسري على سائر أدلة الإثب

القاضي في تكوين عقيدته يحكم بمقتضاه، ولم يشأ أن يقيده بأي قيد، سواء في اختياره للواقعة الثابتة التي 
في عملية الاستنباط ذاتها، وحسنا فعل المشرع فلكل قضية ظروفها أو  يعتمدها أساسا للاستنباط،

  (.74وملابساتها)
في سلطة تقدير في استنباط القرينة القضائية و  الأصل يتمتع بهذه الحريةب وإذا كان للقاضي بحس 
إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بضوابط معينة يلتزم بها القاضي الجنائي،  في الإثبات قيمتها

ة، وحماية عليالغرض منها هو كفالة ممارسة تلك الحرية في إطارها الصحيح، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة الف
قهاء، أراء الف ومنها ما هو مستوحى من ، وهذه القيود منها ما هو وارد في التشريعحقوق وحريات الدفاع

  (.75القضاء)كام أح ومنها ما هو مستلهم من
وجوب  -01 الضوابط المتعلقة بوجوب التقيد بالقواعد العامة للإثبات بالقرائن القضائية: -أولا

وجوب تأسيس اقتناع  -02 .نائي على قرائن مشروعة ومطروحة للمناقشةتأسيس اقتناع القاضي الج
التزام القاضي الجنائي بالتسبيب في تقدير  -03 .القاضي الجنائي على القرائن المبنية على الجزم واليقين

  .القرائن
بتة أن تكون الوقائع المختارة ثا -01 الضوابط المتعلقة بشأن الدلائل وعملية الاستنباط: -ثانيا

أن  -03 .مفتعلةأو  أن تكون الوقائع المختارة أي الدلائل صحيحة غير مضللة -02 .على سبيل التأكيد
وجود صلة ضرورية بين الواقعة المعلومة  -04 .مثيرة للاحتمالاتالتحديد و تكون الوقائع المختارة دقيقة 

أن يكون  -06 .وليس خارجة عنها أن تكون الواقعة المختارة ضمن وقائع الدعوى -05 .والواقعة المجهولة
  .الاستنباط متماشيا ومتفقا مع العقل والمنطق

  .أن يكون استنتاج الواقعة المجهولة متسقا ومتوافقا مع ظروف الواقعة والأدلة الأخرى -07
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لا يجوز أن ينصب الاستنباط على وقائع يعلم بها القاضي علما شخصيا دون إيرادها في أوراق  -08
  .الدعوى

 ةـــــخاتم
بعد عرض بحثنا الذي تناول موضوع حجية القرينة القضائية في الإثبات الجنائي، لما لها من أهمية  

خاصة في العصر الحديث الذي تغيرت فيه أنماط الجريمة وظهور أنواع حديثة من الجرائم لم تكن معروفة، 
نائي، باعتبارها الشاهد الصامت، ووسيلة ولهذا بدت أهمية القرينة القضائية ومدى حجيتها في الإثبات الج

من وسائل الإثبات التي نص عليها المشرع، وأخذ بها القضاء والفقه، بما يسهم في صدق وجزم النتائج التي 
 يتم استنباطها.

وبعد أن حددنا مفهوم القرينة القضائية، وأهميتها في الإثبات الجنائي، وتعرفنا على حدود سلطة  
في تقدير قيمتها في الإثبات، ينبغي أن نستعرض النتائج الأساسية التي خلص إليها البحث القاضي الجنائي 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نبدي توصيات التي نرى أن الأخذ بها سيرسم حدودا واضحة تساعد 
 القاضي الجنائي في مجال الاعتماد على القرينة القضائية كوسيلة إثبات في المواد الجزائية.

 النتائــــــــــــج أولا:
إن القرينة القضائية هي من صنع القاضي، أي ما يستنتجه القاضي من العلاقة المنطقية التي  -01 

 تربط الواقعة 
 المعلومة بالواقعة المجهولة المراد إثباتها. 
اءات  قانون الإجر المشرع الجزائري لم يعرف ولم ينص على القرينة القضائية كوسيلة إثبات في إن -02 

غرار وسائل الإثبات الأخرى، غير أنه أكد على جواز الاعتماد عليها كدليل إثبات شأنها  ىعل الجزائية، 
الجنائي في تقدير أدلة  الأخرى وذلك ضمن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضيالإثبات  شأن أدلة 

 ئية الجزائريمن قانون الإجراءات الجزا 212المنصوص عليها في المادة  الإثبات 
 للقرينة القضائية أهمية كبيرة في الإثبات الجنائي، سواء من الناحية العلمية نتيجة التقدم -03 
 العملية لتعزيز أدلة الإثبات الأخرى، كالشهادة والاعتراف وغيرها. ةالناحي منأو  العلمي،
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بارها المجال الخصب التي تتجسد اعتماد الإثبات في المواد الجنائية على القرائن القضائية، باعت -04 
 . .الشخصي للقاضي الجزائيالاقتناع  فيها مبدأ 

المشرع الجنائي اعتبر القرينة القضائية من أدلة الإثبات الأصلية، ولم يعتبرها دليل إثبات  إن -05 
نجد  حيث على عدم الاعتماد على القرينة لوحدها في الإثبات مالم يؤيدها دليل أخر،ينص  ناقص، إذ لم 

 المحكمة العليا وفي كثير من قراراتها قد أخذت بمبدأ عدم كفاية القرينة القضائية لوحدها كدليل إثبات. أن
ولا يتقيد في ذلك بأي  الأصل أن للقاضي الجنائي الحرية الكاملة في استنباط القرائن القضائية -06 

من الضوابط، ومنها وجوب تأسيس اقتناع  هذه الحرية ليست مطلقة بل هي مقيدة بجملة أن قيد، غير
التزام القاضي بالتسبيب في حكمه وان تكون عملية و  القرائن المبنية على الجزم واليقينعلى  القاضي

  والمنطق السليم. متفقة مع العقلالاستنباط 
مكان استقرار قضاء المحكمة العليا في عديد القرارات على قبول القرائن كدليل إثبات بإ -07 

  .عليها في الإثبات، ضمن مبدأ تكوين قناعته الشخصيةالاعتماد  القاضي الجنائي

 ثانيا: التوصيـــــات
ئن كدليل إثبات شأنها في النص في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بصفة صريحة على القرا -01 

 .الإثبات الأخرى في المسائل الجنائية بقية أدلة ذلك شأن
يقلل المشرع الجنائي في تقرير القرائن القانونية، وأن يترك للقاضي مهمة استنباط القرينة  أن -02 

  حالة على حدة.كل  طبقا لظروف

علميا وعمليا، اذ ينبغي أن  بتخصص القاضي الجزائي وذلك بتأهيله الاهتماممن الضروري  -03 
علمي للقرائن باط المنطقي الالتي تمكنه من الاستنبالعلوم التي لها علاقة بالقانون الجنائي  التخصص يشمل

يستند إليها ويعتمد عليها في حكمه، بما يساعده في الوصول الى تكوين اقتناعه بصورة سليمة، ومن  التي
  النفس الجنائي وعلم الإجرام والطب الشرعي. هذه العلوم خاصة علم بين 

ة فور العثور عليها، وذلك بصدور تشريع يفرض حماية الأدلة المتحصل عنها من مسرح الجريم -04 
يكون عرضة للعبث، لاسيما القرائن المؤسسة أو  على كافة الأدلة، حتى لا تضيع معالمها والمحافظة الحماية 
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البراءة، أو  أدلة علمية، حيث تشكل هذه الأخيرة حجة يعول عليها القضاء في بناء أحكام الإدانة على 
  غموض كثير من الجرائم التي تستعصي على أي دليل أخر. تها كشفأمكن بواسط والتي 

الاستفادة من أساليب التقدم العلمي و  ضرورة تحسيس القاضي الجنائي وحثه على الاستعانة -05 
الحمض أو  الجريمة ومرتكبيها، ومن أهم هذه الأساليب اعتماد تحليل البصمة الوراثيةحقيقة  في كشف 

 ينة البصمة الوراثية تشكل دليلا ، حيث أن قر 03-16لمستحدث بموجب القانون رقم:ا (D.N.A)  النووي
لا  الأحيان تعد قرينة قضائية قاطعة قوي في مجال الإثبات الجنائي وتعطي نتائج يقينية، فهي في كثير من

 .تقبل إثبات العكس
في الحكم حينما تكون هي  ةمن الضروري اعتماد القضاء الجزائري على الأخذ بالقرينة المنفرد -06 
للعقل والمنطق، واعتبار  ولاسيما عندما تكون متعددة ومتناسقة، طالما كانت موافقة الوحيد للإدانة، الدليل
القضائية في مرتبة متساوية مع بقية الأدلة الأخرى، بل أن تترك لتقدير قيمتها في الإثبات لقاضي  القرينة

  الموضوع
 تهميـشال
 للدراسات  مد طيب عمور، الإثبات الجزائي بالقرائن القضائية بين الشريعة والقانون، مقال منشور بمجلة الأكاديميةمح -(01)
  .80، ص الشلف ، جامعة2013-09والإنسانية، العدد  الاجتماعية 
 ، 2001 افة العربية، القاهرة(، دار الثقمحمود دبور، القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي)بحث مقارن -(02)
 .08ص  
 عمرو العروسي، القرائن القضائية في الفقه الجنائي الإسلامي، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى  -(03)
 .149ص  ،2014 
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(10)- Art 1353" les présomptions que ne sont point étabies par la loi, sont abandonées aux lumiérs 
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 .727ص، 1956الثانية، مطبعة نهضة مصر،  ؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعةر  - 
 .332، ص 1969أحمد فتحي سرور، أصول قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، - 
 عمان،  الثقافة، ، دار2010، الطبعة الثالثة،-ارنةدراسة مق-فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة -(14)
 .321و 320ص  الأردن، 

 .253أيضا محمود عبد العزيز خليفة، المرجع السابق، ص و  77عبد الحكيم ذنون الغزالي، المرجع السابق، ص  -(15)
 .425، ص الجزء الثاني، الطبعة السابعةأحمد نشأت، رسالة الإثبات،  -(16)
 وممجلة الكوفة للعل القرائن القضائية،مجال هجيج وحيدر حسين علي، حدود سلطة القضاء الجنائي في  حسون عبيد -(17)
 .70، ص، جامعة الكوفة، كلية الحقوق23، المجلد الأول، الإصدار 2015والسياسية، السنة  القانونية 

(18) Anne Blandine Caire, Relecture du droit des présomptions a la lumière du droit européen des 
droits de l’homme, Thèse de doctorat, Faculté de droit et de sciences économiques, Université de 

limoges, 2010.p39. 
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 بالمغرب كورونا  جائحةالمحاكمة العادلة في ظل  سؤالو عن بعد  المحاكمة

 –والفراغ التشريعي  بين متطلبات الواقع -

 مختبر الأبحاث القانونية والسياسية، ، باحث دكتوراهوئيل العياط

 المغرب -جامعة سيدي بن عبد الله بفاس  - 

 الملخص:

مهمة على مستوى المحاكمة في المادة الزجرية، بحيث أطلقت عرفت المنظومة القضائية بالمغرب خطوة  
وزارة العدل بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مبادرة المحاكمة عن بعد وهي نتاج الحاجة الملحة 
لهذا النوع من المحاكمات فرضتها ظروف الجائحة لفيروس كورونا وكذا إعلان حالة الطوارئ بسائر تراب 

ا أصبح يتعذر معه إحضار المعتقلين لقاعات المحاكمة في كل محاكم المملكة حفاظا على أمنهم المملكة، مم
 .الصحي وكذا احترام التدابير الاحترازية في حالة الطوارئ

لكن يبقى التساؤل المطروح حول مدى مراعاة المحاكمة عن بعد لضمانات المحاكمة العادلة والتي  
وكذا المواثيق الدولية، فهناك من عارض الفكرة بداعي أنها تمس ببعض الحقوق يكفلها القانون والدستور 

المكفولة للمتهمين أثناء المحاكمة كمبدأ العلنية وكذا الحضورية وهما أهم مبدأين يمثلان ضمانات المحاكمة 
الجنائية لا يوجد العادلة، بالإضافة إلى أن القواعد القانونية الإجرائية والمنصوص عليها في قانون المسطرة 

 .ضمنها ما ينص على هذه الإمكانية مما يعتبر خروجا عن الأحكام القانونية

لكن على العكس من ذلك ذهب البعض الآخر، بحيث استبشروا خيرا بهذه المبادرة واعتبروها  
المتهم بشكل تكريسا أكثر للمحاكمة العادلة وأنه لا يمكن سلوك هذه الطريقة في المحاكمة إلا عند موافقة 

صريح، كما أنها تهدف إلى حماية أمنه الصحي في ظل انتشار وباء كورونا، بالإضافة لمساهمتها بشكل كبير 
 .في تسريع البت في الدعوى والفصل فيها مما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة للمتهم
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Abstract 

The judicial system in Morocco knew an important step at the level of trial in 

the injunction, so that the Ministry of Justice, in partnership with the Supreme 

Council of the Judicial Authority, launched the initiative for remote trial, which is the 

result of the urgent need for this type of trials imposed by the pandemic conditions of 

the Corona virus, as well as the declaration of a state of emergency in the rest of the 

Kingdom, which has become With him, it is difficult to bring detainees to courtrooms 

in all courts of the Kingdom in order to preserve their health security, as well as to 

respect precautionary measures in case of emergency. 

However, the question remains about the extent to which the remote trial takes 

into account the guarantees of a fair trial that are guaranteed by the law and the 

constitution as well as international covenants. Procedural legal and stipulated in the 

Code of Criminal Procedure, there is nothing within it that provides for this 

possibility, which is considered a violation of the legal provisions. 

On the contrary, some others went, so that they were pleased with this initiative 

and considered it more devotion to a fair trial, and that this method of trial can only 

be taken when the accused explicitly agrees, and it aims to protect his health security 

in light of the spread of the Corona epidemic, in addition to its contribution in a way. 

Great in expediting the decision and adjudication of the case, which is considered 

positive for the accused 

 مقدمة 

العمل على حمايتها كذا و  القانونيةضمانات التطورا كبيرا على مستوى تكريس المغرب عرف  
مساس بها، فكما هو معلوم أن هذه الضمانات وبتعدد مجالاتها، فإن أهميتها أو  وتحصينها من أي مس

والارتقاء بها لمستويات أفضل، لتجعل النظام القانوني عليها ظاهرة من الصياغة الدستورية التي أكدت 
سمو ، وكذلك الوطنيةحكام الدستورية والقوانين بالمغرب يعبر عن سمو مبدأ دولة الحق والقانون بمقتضى الأ

 المواثيق الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.

لكن علاقة بالوضع الراهن الذي يمر منه المغرب شأنه في ذلك شأن كل بلدان المعمور، فإن أي  
يلاحظ هذا التأثير والتغيرات التي عرفها في ظل تأثيرات جائحة كورونا، يمكنه أن متتبع للشأن القانوني 

الكبير على بعض المقتضيات القانونية، خاصة مع فرض حالة الطوارئ وكذا الحجر الصحي بالمغرب، 
تعتبر بمثابة ضمانات قانونية التغيرات التي طالت بعض المقتضيات و كذا فلا مناص من التطرق لهذه وه
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الاقتصار على أهم ، محاولة منا هايائحة علمدى تأثير الجكذا انون والدستور في مناسبات متفرقة و يكفلها الق
  وما لها من أهمية على المستويين القانوني والواقعي. 1ضمانة يكرسها القانون وهي المحاكمة العادلة

موضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة به في الميدان الجنائي من أهم الانشغالات الحقوقية  ويعتبر
 2في مختلف الدول، وتتابعها العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.

لى أهم مبدأ ومن أهم صور هذه الضمانات نجد المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي نصت ع
في المجال الجنائي وهو المتعلق بقرينة البراءة كما ان نفس المقتضى أكد على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل 

 .3الضمانات القانونية

ومما يجب التأكيد عليه، فإنه لا يمكن الاعتداد بشرعية المحاكمة التي تنتفي فيها كل معايير المحاكمة 
أو  البحث التمهيديأو  طرية وإجراءات قانونية والمتعلقة إما بالمتابعةبعضها من قواعد مسأو  العادلة

 المحاكمة، كما يمكن التمسك ببطلانها من طرف من أضرت مصالحه.أو  التحقيق

وعلاقة بالوضع الوبائي الذي يعيشه المغرب وما رافقته من إجراءات لفرض حالة الطوارئ والحجر 
 .المعنية العمل على سن أحكاما قانونية تتماشى والوضع الراهنالصحي، فإنه كان على الجهات 

، وكذلك 4وفي هذا السياق تم إصدار مرسوم بقانون يتعلق بأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 
 .5مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

المرسومين أعلاه، إلا أنها لا تحول دون ضمان ومع كل هذه التدابير المتخذة والمنصوص عليها في 
استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وذلك حسب الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مرسوم بقانون يتعلق 

.. لا تحول التدابير .بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي جاء فيها: "
 دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها." المتخذة المذكورة

إذن يعتبر القضاء أهم هذه المرافق العمومية والمهمة في حياة الأفراد، لكن ومع صعوبة توفير كل  
القضايا ظروف حضور الجلسات تم إطلاق مبادرة المحاكمات عن بعد من طرف وزارة العدل، خاصة في 

الزجرية وذلك تزامنا مع البلاغ المشترك لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي من خلاله تم 
تقرير تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، 

قضاء التحقيق، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، و 
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(، وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم 19إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد )كوفيد
 .المملكة، قضاة وموظفين ومساعدي القضاء، وكذا المتقاضين والمرتفقين

عامة للسجون القاضي بمنع نقل السجناء إلى وقد جاء هذا البلاغ انسجاما مع قرار المندوبية ال
كان اللجوء إليها أمرا   -المحاكمة عن بعد–المحاكم، ومع تزايد نسبة الاعتقال الاحتياطي فإن هذه المبادرة 

 ضروريا.

وهكذا فإن موضوع المحاكمة عن بعد قد أثار نقاشات واسعة وردود أفعال كثير، وعلاقته ببعض 
رع المغربي في القوانين الإجرائية، ومن أهمها قانون المسطرة الجنائية وذلك في ظل الضمانات التي كرسها المش

 .الفراغ التشريعي فيما يتعلق بهذا النوع من المحاكمات

 مما يفتح المجال للتساؤل عن ما مدى اعتبار المحاكمات عن بعد صورة من صور المحاكمة العادلة؟ 

 يمكن صياغتها على الشكل التالي:لتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات مهمة 

ما هي مظاهر إخلال المحاكمة عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة خاصة فيما يتعلق بالحضورية 
 والعلنية؟ 

وكيف يمكن لهذه المحاكمات أن تساهم في نجاعة العمل القضائي وجودته دون المساس بحقوق 
 المتقاضين والضمانات الممنوحة لهم قانونا؟

سوف نحاول أن نعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التحليلي نظرا لتعدد أوجهه  وهكذا
وترابطها واقعا وقانونا، وهو ما سنقوم بالعمل عليه وفق منهجية ثنائية التقسيم نركز من خلالها على محورين 

 رئيسيين:

 ادلةالمحور الأول: المحاكمة عن بعد ومظاهر الإخلال بضمانات المحاكمة الع

 المحور الثاني: الحاكمة عن بعد آلية من آليات رقمنة العدالة وتجويد العمل القضائي

 المحور الأول: المحاكمة عن بعد ومظاهر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة 
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تعتبر ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب خاصة فيما يتعلق بجلسة المحاكمة وهي المرحلة الحاسمة في كل 
 الدعوى من أهم الضمانات القانونية والتي يمكن اختصارها في مبدأ الحضورية والعلنية.مراحل 

بخصوص احترام مبدأ الحضورية الذي يستهدف إقرار التواجهية بين الطرف المؤسساتي المجسد للحق 
ا يقتضيه العام )قضاء النيابة العامة( والطرف الخاص المواجه بالاتهام فهو يفترض ضمان الحضور للجلسة وم

من مساعدة وإخبار بالقضية وطبيعتها، باكتساب القدرة على المواجهة والترافع، ولعل المهم في تفعيل ذلك 
 .بالنسبة للمتهم تمكينه من حضور المرافعات أكثر من جلسة للنطق بالحكم

عاء بشأن الاستد 324إلى  308هذا بالرجوع لقانون المسطرة الجنائية نجد الكثير من المواد من 
وحضور المتهمين، بالإضافة لمواد أخرى تهم حضور باقي المتدخلين من شهود وخبراء وضحية في حالة 

 .6انتصابه طرفا مدنيا

من قانون  300ويبقى لنا من المبادئ أعلاه احترام مبدأ العلنية والذي تقرر إلزامية الامتثال له المادة 
ومسمع  مرأىالمسطرة الجنائية، لذلك فالعدالة الجنائية على مستوى الحسم في القضية لابد وأن تكون على 

تهم المواجه بالاتهام، كما أن الجميع، أولا لأن مفهوم كشف الحقيقة يقتضي ذلك خاصة على مستوى الم
العدالة نفسها تستطيع من خلال احترامه تحقيق هدفها بكونها عدالة مستجيبة لحق عام، وهذه الاستجابة 
لا يمكن أن تنتهي إلى إدانة إلا بعد إعطاء المتهم كل الفرص الإجرائية من أجل الدفاع عن نفسه بحضور 

 8تثناءات على هذه القاعدة.، لكن تبقى هناك اس7المجتمع وصاحب الحق

بالرغم من الحاجة الملحة لاعتماد التقاضي عن بعد ومن أهمه إجراءات المحاكمة التي تتخذ مظهرا  
غير مظهرها العادي وهو المحاكمة عن بعد، فإن هذه المبادرة لم تسلم من انتقادات واسعة لما يمكنها أن 

بالمغرب، خاصة مع حساسية بعض الملفات والتي يجب أن تتسبب فيه من مس واضح بمبدأ المحاكمة العادلة 
تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية ومن أهمها )العلنية، التواجهية والحضورية( وهو ما عبر عنه مجلس هيئة 
المحامين بالناظور في بيان له، إضافة إلى ذلك نفس النهج سارت عليه هيئة المحامين بمكناس والتي عبرت عن 

لمحاكمات عن بعد وذلك استحضارا لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، وطبيعة الملفات وما رفضها ل
 .9عائلتهأو  تقتضيه من عناية خاصة تحتم بالضرورة المخابرة المباشرة سواء مع المعتقل

وفي نفس الاتجاه ذهبت نقابة المحامين بالمغرب في بيان لها بشأن قرار اعتماد المحاكمة عن بعد دون 
إحضار المتهمين المعتقلين أمام المحاكم الزجرية، والذي اعتبرت فيه أن "مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية ينبني 



137 

 

على اعتبار التشريع مصدر الإجراءات الجنائية، مع ما يستتبع ذلك عدم اتخاذ أي إحراء ضد المتهم إلا 
 .بنص صريح في قانون المسطرة الجنائية"

"المحاكمات عن بعد تثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بمدى  وأضاف البيان كون أن
مراعاتها لشروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب توافر عدة ضمانات أهمها: العلنية والتواجهية والشفهية 

من والحضورية، فضلا عما أقره الفقه الجنائي من كون المحاكمات عن بعد تؤثر على حق المتهم في الاستفادة 
 ...".المشاعر الإنسانية للقاضي الجنائي في نطاق مبدأ القناعة الوجدانية

إن استخدام تكنولوجيا التواصل بين المتهمين والقضاة في ظل غياب نص تشريعي ينص على ذلك،  
المسطرة الجنائية باعتباره قانون  نعلى مستوى قانو أو  لا على مستوى القانون الجنائي كقانون موضوعي

رائي، وكل ما نجده هو مقتضيات تنظم هذا نوع من المحاكمات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية إج
خاصة في الباب الثامن منه والمعنون ب )استعمال تقنيات الاتصال عن بعد(، على عكس ما عليه الأمر في 

ن بالنسبة للقانون بعض الدول العربية والتي نصت قوانينها على هذا الإجراء بشكل صريح كما هو الشأ
، أما بالنسبة للقانون الفرنسي نجده بدوره قد أسس 11وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الإماراتي 10الجزائري

للمحاكمة عن بعد توافقا مع ظروف الجائحة وهو ما نص عليه في المادة السابعة من القرار رقم 
طرة الجنائية الفرنسي على أن رئيس المتمم لقواعد قانون المس 2020مارس  25الصادر في  303/2020

 الجلسة يمكنه أن يأمر بجعل الجلسة سرية إذا دعت ضرورة الحفاظ على الصحة العامة ذلك.

وهو ما اعتبره عدة باحثين وممارسين في مداخلات عدة على أن الأمر لا يمكن اعتباره مجرد ارتجالية 
 .ساسها بمبدأ الأمن القانونيفرضتها ظروف الحال، وتبقى دائما موضع نقاش حول مدى م

خاصة وأن قواعد التقاضي تحتكم لمبدأ الشرعية، وهذا المبدأ يفيد ضرورة تواجد قواعد مكتوبة  
منصوص عليها في القانون وتكون صادرة من جهة لها الولاية في إصدارها تلتزم المحاكم الزجرية باتباعها على 

لجنائية منذ ارتكاب الجريمة على الخصومة ا-دون غيرها من القواعد غير المكتوبة-سبيل الوجوب وتطبيقها 
 .12لحين الفصل النهائي في شأنها

وأن حتى المقتضيات التي يتم الاستناد عليها في مرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ،  
غير كافية ولا يمكن أن يفهم منها أنها تنزيل قانوني لمبدأ المحاكمة عن بعد، وأنها مقتضيات لا تعدو أن 

 ص النشاط الإداري غير القضائي.تكون عامة وتخ
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على أن المحاكمة عن بعد تعترضها مجموعة من المعيقات من شأنها  13وهو ما عبر عنه أحد الباحثين
المساس بضمانات المحاكمة العادلة، معتبرا أن كل إصلاح لم ترصد له إمكانيات بشرية فبل تنزيله تظل  
 كالسراب، وأن قرار اعتماد التقاضي عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين يصطدم بمبدأ الشرعية الجنائية.

أن من يعتبر أن مبادئ المحاكمة العادلة في إطار المحاكمة عن بعد هي حاضرة ومن بينها  كما  
الحضورية وما لهذا الإجراء من أهمية، فإن هذه الحضورية )عبر الصورة والصوت( تظل غير مكتملة، لأن هيئة 

ؤسسة السجنية المحكمة صعب عليها أن تساير إجراءات استجواب واستفسار المتهم من مكان وجوده بالم
لضعف وجود الأنترنت وكذا سرعة عالية، وميكروفونات وسماعات ذات جودة عالية وكاميرات الويب سهلة 
النقل دون تعطل، وهو ما تم اشتراطه من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحيث يجب أن تتوفر 

ية والسهر على أن تمر المحاكمة الالكترونية بعض المعايير في مجال التقاضي عن بعد كتوفير اللوازم الالكترون
، كما أن إمكانية إجراء محاكمة 14بالسلاسة اللازمة ودون انقطاع في البث ثم أخيرا مراعاة حقوق الدفاع

عن بعد تتوقف على موافقة صريحة للمتهم ولكافة أطراف الدعوى الجنائية في استعمال هذه التقنية، وهو 
، من حيث أن وجود المتهم بالمؤسسة السجنية تعدم إرادته، فقد يوافق على إجراء كذلك محل نقاش قانوني

 .15التقنية عبثا دون أدنى معرفة بها وبحقوقه القانونية، ودون أن يكون له محام للتخابر معه بشأنها

وبالعودة لحديثنا عن الحضورية فإن هذه النقطة بالضبط هي الأهم في مجال التقاضي عن بعد وما تثيره 
من إشكالات، وذلك انطلاقا من تساؤلنا عما مدى ضمان هذا الإجراء لمبادئ المحاكمة العادلة سواء من 

 من حيث مناقشة ملف القضية أمام هيئة الحكم؟أو  حيث التواجهية

وإننا هنا نركز على أهمية الحضورية نظرا لدورها الكبير في تكوين قناعة القاضي الزجري في القضايا 
امه، لكن المحاكمة عن بعد يكون معها القاضي أمام شاشة وداخل مناقشات افتراضية وعالم المعروضة أم

افتراضي، دون أن يرى انفعالات الأطراف ودون أن يتدخل في تفاصيل ردود أفعالهم، كما أن طريقة الجواب 
دة ينبغي أن في بعض الأحيان تكون دالة على الحقيقة أكثر من الجواب في حد ذاته، وهناك تفاصيل عدي

تكون لها أرضية تشريعية واضحة تضمن التوازن داخل مسطرة التقاضي لأن سلطان القضاء يقتضي 
17، وهو ما نحى نحوه باحثين آخرين16ذلك

 

هذا دون أن ننسى قرار المندوبية العامة لإدارة السجون المتعلق بمنع إخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم 
، 18المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية 23.98لمقتضيات قانون  المملكة، والذي يعتبر منافيا
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، 19ويتعارض مع المقتضيات التي تنص على إلزامية تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية من طرف هذه الأخيرة
 خاصة فيما يتعلق بإخراج المعتقلين من هذه المؤسسات قصد نقلهم للمحكمة التي يحاكمون فيها.

 المحور الثاني: التقاضي عن بعد آلية من آليات رقمنة العدالة وجودة العمل القضائي

فبالرغم من كل الانتقادات التي تم توجيهها لإجراءات التقاضي عن بعد في المجال الزجري، إلا أن 
من أن يكون  هناك من استبشر خيرا لهذه الخطوة المهمة التي طال انتظارها لمدة من الزمن بين التردد والخوف

الأمر مسا بمكتسبات قانونية مهمة وضمانات استنزف العمل عليها سنوات من أجل تكريسها على أرض 
 الواقع

التقاضي عن بعد هو تحول رقمي وذكي لمنظومة العدالة، بل هو نتاج للمخرجات وهكذا فإن 
فرزته الحاجة الماسة مع انتشار المعتمدة لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، كما أنه إجراء أ

، باعتباره كاجتهاد إجرائي على مستوى المحاكم بالمغرب، والذي حول الأسرة القضائية من 19وباء كوفيد
عدالة كلاسيكية إلى عدالة حديثة تنفتح على المجريات وعلى الاجتهادات التكنولوجية المعتمدة في هذا 

أن نقف وقفة تأمل لكي نشجع مثل هاته المبادرات، لا أن  لذلك فإن الأمر يستدعي منا جميعا الشأن،
نربطها بمخاوف قطع فيها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أشواطا متقدمة، بل وإن المحاكمة عن 
بعد هي حل وليست إشكال، وهي حل لعدة إشكاليات كتلك المرتبطة بالتبليغ وسرعة البت في القضايا، 

 .ة القضائية بالدرجة الأولىوالمرتبطة بالنجاع

والجديد في هذا الإجراء أننا نطور المكاسب الدستورية في باب المحاكمة، التي انتقلت من نص إجرائي 
داخل المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية لنص دستوري يفرض على القضاء وعلى كل المتدخلين في مجال 

لفات داخل آجال معقولة، والتقاضي عن بعد هو مأسسة العدالة أن يساهموا بشكل إيجابي في البت في الم
جديدة لهذا المقتضى، وهو ما سيساهم في كسب رهان النجاعة القضائية على مستوى عمر القضايا وعلى 

 .20مستوى جودة الأحكام

الإجراءات والمساطر  وقد دعا جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات على تبني اللامادية في
للمؤتمر الدولي بمراكش بدورته الثانية حول  21/10/2019ة، حيث جاء في رسالته السامية بتاريخ القضائي

"العدالة والاستثمار" ما يلي: "وفي نفس السياق، ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من 
لامادية الإجراءات والمساطر القانونية إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعميم وتعزيز 
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.. مع الحرص على .والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة
  21."مة العدالة في ورش التحول الرقميتقعيدها قانونا، وانخراط كل مكونات منظو 

 )انتهى الخطاب الملكي السامي(. 

 :22بعد عدة مزايا أهمها وتحقق المحاكمة عن

 تحقيق النجاعة عبر تيسير البت في القضايا؛ -

 ربح الوقت والجهد وتفادي مخاطر التنقل؛ -

 حماية الشهود والمبلغين والضحايا؛ -

 تيسير التعاون القضائي الدولي في المادة الجنائية؛ -

 المعتقلين، حيث تكلف خزينة الدولة يوميا مبالغ مهمة؛ ترشيد النفقات المادية المرتبطة بنقل آلاف -

ترشيد الموارد البشرية المتدخلة في عملية نقل السجناء من المؤسسات السجنية إلى المحاكم، حيث  -
 تتطلب هذه العملية تعبئة موارد بشرية مهمة من موظفي إدارة السجون وعناصر الأمن المكلفين بالخفر؛

ة لمساعدي العدالة، فعوض أن يتنقل مثلا الخبير من مدينة إلى أخرى قصد تيسير العمل بالنسب -
الاستماع إليه بشأن توضيح خلاصات الخبرة التي أنجزها، يمكنه القيام بذلك دون عناء التنقل عن طريق 

 استخدام تقنيات الاتصال عن بعد مع المحكمة؛

ار عدوى فيروس كورونا، كما ساهم في ولقد مكن انعقاد المحاكمات عن بعد من تفادي مخاطر انتش 
ترشيد النفقات وترشيد الموارد البشرية وتحقيق نتائج مشجعة فيما يخص تدبير القضايا، حيث تمكنت محاكم 

 1826من عقد  2020يونيو  05المملكة بفضل استعمال تقنيات الاتصال عن بعد إلى غاية يومه 
شخصا  30539ذه المحاكمات عن بعد قضية، حيث استفاد من ه 27507جلسة أدرجت فيها 

معتقلا كانوا سيبقون في السجون لولا اعتماد المحاكم  1149معتقلا، وقد أفضت إلى الإفراج عن حوالي 
وسائل الاتصال عن بعد في تدبيرها للقضايا، وهي كلها نتائج مشجعة ومحفزة على اعتماد النموذج الحديث 

التكنولوجي بشكل كبير بفضل التقنيات الحديثة والعالية الجودة للمحاكمات، وهي أمور ساعد فيها الجانب 
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التي يوفرها فيما يخص الصوت والصورة، والتي تضمن التواصل المباشر والمسترسل بين المحكمة والمتهم والدفاع 
 23وباقي الأطراف.

ن الرقمنة كما أن إجراءات المحاكمة عن بعد توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، ومن خلالها فإ  
تطرق باب العدالة لدخولها من بابها الواسع، وبالتالي لا محيد عن اعتماد التقاضي الرقمي مستقبلا بعد زوال 
هذه الجائحة، التي فرضت شروطا احترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أبرزها إجراء 

 .24المتقاضين محاكمات عن بعد وفق شروط تقنية وعادلة تضمن الحقوق لكافة

وأن المس بضمانات المحاكمة العادلة غير قائم أساسا ما دام أن الهيئات القضائية تؤسس لقاعدة  
خيار المتهم في أحقيته للمحاكمة عن بعد من عدمه، وأن المحاكمة عن بعد شرعت لمصلحة المتهم لا 

ا للتقاضي عن بعد تجسد مفهوم تحقيق للاعتداء على الحق في المحاكمة العادلة، وأن السلطة القضائية بتبنيه
الأمن القضائي بتجلياته الواسعة في ضرورة توفير أمن صحي للسجناء وذلك بعدم إحضارهم للمحاكم 
تفاديا لمخاطر إصابتهم بالوباء مع ضمان حقهم في المحاكمة بجميع شروطها وضماناتها المتعارف عليها دوليا 

لأنها  25من قانون المسطرة الجنائية 751لإرتكان لمقتضيات المادة حتى اأو  ودستوريا، ولا مجال للبطلان
خارجة عن السياق من أساسه، بحيث أن قانون الطوارئ الصحية أفرز إعادة ترتيب الحقوق بجعل الحق في 
السلامة الصحية يتسيد على كل حق، ويرتقي به لدرجة يمكن اعتباره من مقومات النظام العام الصحي، 

 .26المجلس الأعلى للسلطة القضائية تستحق التنويه في هذا البابوأن مجهودات 

كما أن مبدأ العلنية بالرغم من انتفائه في مجال التقاضي عن بعد إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا، بل   
من قانون  302إن القضاء يمكنه اعتماد السرية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبهذا فإننا نجد المادة 

على أو  إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن"الجنائية التي نصت على أنه المسطرة 
 ..".الأخلاق، أصدرت مقررا بجعل الجلسة سرية

وهكذا فإن المادة تسمح باعتماد السرية في الجلسات إذا كان هناك خطر على الأمن وهو ما 
تخصيص لماهيته وهو ما قد يشمل الأمن أو  رد دون تقييديستجيب للوضع الحالي بفعل الوباء، لأن الأمن و 

الصحي ويندرج تحته، مما يعتبر مبررا لاعتماد السرية والتي تصبغ إجراءات التقاضي عن بعد في ظل توقف 
المحاكم عن فتح أبوابها أمام المهتمين والمتابعين لجلساتها وكل من له علاقة بذلك، وأن الأمن الصحي 
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لجهات القضائية وهيئة الدفاع وكل المتدخلين في المجال القضائي يبقى فوق كل اعتبار في للمتهمين وكذا ل
 ظل الأزمة التي دفعت بالعالم نحو التوقف الشبه الكلي. 

بالإضافة إلى ما سبق، تجد العدالة الرقمية قواعدها القانونية في مجموعة من النصوص الوطنية الأخرى، 
مادة تطرق  43المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، والذي تضمن  0527-53من بينها قانون 

المشرع من خلالها إلى حجية المستندات الالكترونية وشروط صحتها، كما أورد مجموعة من الآليات التي 
 28ة.تضمن أمن التعامل الالكتروني كالتوقيع الالكتروني والتشفير، ومقدمو خدمات المصادقة الالكتروني

وما دامت المحكمة الرقمية تتضمن معطيات وبيانات خاصة وشخصية، فهي بذلك تخضع للقانون 
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي عهد  08-0929

كما أن التقاضي ،  30إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات لطابع الشخصي مسؤولية السهر عليها
المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  2.20.292عن بعد يجد أساسه في المادة الثالثة من مرسوم بقانون 

 .31الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي سبق الإشارة إليه

 مجال وبالإضافة لذلك فإن قانون المسطرة الجنائية لم يأتي خاليا من اعتماد وسائل التقنيات الحديثة في
إذا كانت هناك "من القانون أعلاه والتي تنص:  132-347المحاكمات وهنا يمكن لنا أن نشير إلى المادة 

مواجهته مع المتهم من شأنها أن أو  أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته
 سلامتهم الجسديةأو  أقاربهأو  رتهحياة أفراد أسأو  مصالحه الأساسيةأو  سلامته الجسديةأو  تعرض حياته

.. الاستماع إليه عن طريق تقنية .مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامةأو 
 الاتصال عن بعد."

في إطار تلقي وهكذا وانطلاقا من هذه المادة فإن إمكانية الاستعانة بتقنيات الاتصال عن بعد  
مات الزجرية، ولا في مجال المحاك تظهر لنا مدى إمكانية اعتماد هذه التقنياتالشهادة من طرف الشاهد 

يجعل هذه الإمكانية حسب ظروف الحال ، وأن المشرع الاستعانة بهاكلما دعت الضرورة إلى   حرج في ذلك
وحسب ما يظهر للمحكمة مفيدا ويساعدها على تنفيذ إجراءات البحث والتحقيق على أكمل وجه دون 

معيقات تعرقل هذه الإجراءات، وأن تكون الاستعانة بهذه الوسائل المعتمدة مفيدة فلا ضير أو  أي توقف
أ المشروعية الإجرائية وفي احترام تام لضمانات المحاكمة في اعتمادها بهدف سير هذه الإجراءات وفق مبد

 العادلة. 
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مع دون أن ننسى كذلك دور النيابة العامة في مواكبة هذه التحولات والتطورات التي عرفها المجتمع 
، والتي أصبح معها المواطنين غير قادرين على تقديم شكاياتهم 19متطلبات الواقع في ظل جائحة كوفيد

فتح إمكانية تقديم الشكايات لديها  إلى النيابة العامة بمحاكم المملكة، مما دفع بهذه الأخيرة لدى مكاتب
عن بعد، وذلك بإحداث منصة إلكترونية خاصة بالشكايات الإلكترونية وكذلك البريدية، بالإضافة إلى 

ز ذللك بدوريات تؤكد على وتعزي ،تعميم أرقام الهواتف والفاكس الخاصة بالنيابات العامة بكل ربوع المملكة
أو  دون أي إخلال ،ضرورة ضمان تنفيذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ ومواكبته بكل ما يقتضيه القانون

وذلك عن طريق تعزيز دور  ،من الحقوق المكفولة قانونا، وتعتبر هذه المبادرات ذات إيجابية كبيرة قمس بح
العامة في ظل حالة الطوارئ التي المصلحة و  ةبين المصلحة الخاص تهافي حماية المواطنين وموازنالنيابة العامة 
 .يعيشها المغرب

مهمة نهضة رقمية  أن منظومة العدالة بالمغرب تعرف ؤشرات لا يسعنا معها إلا القوللمكل هذه ا
، في هذا الصدد المهمة الخطواتتنزيل عديد من  كبير على  إيجابي فرضتها ظروف الحال، مما سيكون له أثر

سيكون له مردودية جد إيجابية على تحقيق العدالة  القضائي وكل المتدخلين فيه، مما والتي ستخدم المجال
غى الذي تنكب حوله كل وكذا تكريس مبدأ الأمن القضائي الذي كان ولازال هو المبت ،بشكل أكبر

كذلك   أكبر لحقوق المتقاضين، ويسهم ايةسيساهم بشكل كبير في توفير ضمانات أكبر وحم الجهود، وهو ما
  .في وضع أسس الرقي القضائي من نجاعة وسرعة وكذا الرفع من نسبة جودة العمل القضائي

وأخيرا فإننا لا يمكن إلا نقول على أن المحاكمات عن بعد والتي ساهم فيها كل المتدخلين، تظل 
خاصة فيما يتعلق بمحاكمة المعتقلين الموجودين  أفرزت نتائج جد إيجابية لا يمكن التغافل عنها،مهمة خطوة 

له قد فرضته الحاجة الملحة واقعيا طلبا تفي كل سجون المملكة، كما أن إجراء المحاكمة عن بعد كان م
مسايرة لظروف جائحة كورونا، وذلك قصد تسريع البت في الملفات الزجرية، والحكم على من تم اعتقالهم 

، ما دامت هذه المحاكمات تعتبر هي المرحلة الحاسمة عدم اقترافهم إياهاأو  تفرقةبمناسبة اقترافهم لجرائم م
 .البراءةأو  تقضي من خلالها المحكمة إما بالإدانة

وهذا ما يجعل هذه المبادرة بأهمية بما كان، لكن يبقى المطلب الوحيد والذي يعتبر مطلبا مشروعا، هو  
ملئ الفراغ التشريعي في هذا المجال وذلك عن طريق إخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، حتى 

  نؤسس للمحاكمة عن بعد واقعا وقانونا.
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 الهوامش

                                                           

من دستور المملكة الذي ينص على أن: "قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة  23المحاكمة العادلة حسب مقتضيات الفصل  دستورية 1
من الدستور المغربي الذي ينص على أن: "لكل شخص الحق في محاكمة  120مضمونان." وهي نفس الضمانات تم ترسيخها في الفصل 

.."..ولعادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معق   

اث:العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة الشؤون الجنائية، منشور على الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة ملف دراسات وأبح 2  

.15:16على الساعة  29/06/2020تاريخ الزيارة   Www.pmp.ma  
مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب أو  الأولى من قانون المسطرة الجنائية: "كل متهم المادة 3

  لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية..."
( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 2020ارس م 23) 1441رجب  28صادر في  2.20.292مرسوم بقانون رقم  4

 وإجراءات الإعلان عنها.
 

( بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني 2020مارس  24) 1441من رجب  29صادر في  2.20.293مرسوم رقم  5
.19كوفيد   –لمواجهة تفشي فيروس كورونا    

المحمدية،  –، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجنائيةومختصرة في مادة المسطرة ا فريد السموني، سلسلة محاضرات مركزة 6
.15، ص 2018/2019الموسم الجامعي    

.15فريد السموني، مرجع سابق، ص    7 

لجلسة إذا رأى ذلك غير بعضهم من الحضور لأو  من قانون المسطرة الجنائية يمكن لرئيس الجلسة أن يمنع الأحداث 301حسب المادة  
 مناسب لهم.

الأخلاق.أو  أن المحكمة يمكنها تعطيل مبدأ العلنية إذا اعتبرت في ذلك خطرا على الأمن 302كذلك نصت المادة من نفس القانون   8   

.21:15، على الساعة 2020يونيو  01تمت الإشارة له في الموقع الالكتروني "المفكرة القانونية"، تاريخ الزيارة  9   

والمتعلق بعصرنة العدالة والذي أتاح إمكانية استخدام تقنية المحادثة الرقمية في الإجراءات القضائية  15.03وذلك بموجب قانون رقم  10
تلقي تصريحات المتهمين داخل المؤسسات العقابية، سماع الشهود والأطراف المدنية في أو  )مرحلة التحقيق، مواجهة الأطراف المتنازعة،

..(.عوى وكذا الخبراءالد  

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  02.15كذلك إمكانية الاستماع للشهود بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة عن بعد وفقا للأمر رقم 
اح إمكانية اعتماد هذه .. كما أن المشرع الجزائري اعتبر اللجوء إلى اعتماد هذه التقنيات هو إجراء اختياري، كما أنه أت.الجزائية الجزائري

  التقنيات فقط في القضايا الجنحية شريطة موافقة المتهم والنيابة العام على ذلك وإلا لن يتم اعتمادها.
والمتعلق  2017سنة  5نجد على أن المشرع الإماراتي بدوره نص على إجراءات التقاضي عن بعد بشكل صريح وذلك في القانون رقم  11

أو  تصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وقد عرفها في المادة الأولى منه على أنها "محادثة مسموعة ومرئية بين طرفينباستخدام تقنية الا
بعد" وأضاف نفس القانون على أن للمتهم  أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن

الرفض، وله الحق في حضور محاميه أثناء المحاكمة عبر تقنية أو  وللمحكمة أن تفصل في طلبه بالقبولطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة 
الاتصال عن بعد، كما أن نفس القانون نص على سرية الإجراءات عن بعد بحيث يتم تسجيل الإجراءات وحفظها بشكل إلكتروني ولا 

المحكمة المختصة وفقا للمادة الثامنة منه.أو  ابة العامةنسخها إلا بإذن النيأو  يجوز تداولها والاطلاع عليها   

http://www.pmp.ma/
http://www.pmp.ma/
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، )دون وجود معطيات أخرى(.-الجزء الأول–عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية  12  

.4، ص 2020ماي  29خالد المروني، تجربة المحاكمة عن بعد، جريدة العلم، تاريخ  13   
14

 L’arrêt lawyer Partner CEDH 16/06/2009, n54252/07, lawyer Partner SA c/ slovaquie 
procédures, 2009, N358.  

خالد هلال، المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية، مقال منشور بالموقع الالكتروني:  15  

.22:35، على الساعة 2020يونيو  02تاريخ الزيارة   ww.assaharaa.ma  
ميمون حاجي، التقاضي عن بعد، مقال منشور بموقع المنصة القانونية:  16  

21:20على الساعة  24.06.2020تاريخ الزيارة يوم   www.sajplus.om  

الة للدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص، إبراهيم الشويعر، المحاكمة الزجرية عن بعد في ظل زمن الطوارئ الصحية، مجلة عد 17 
. 107، ص 2020يونيو   

من جمادى  13 صادر في 1.99.200، ظهير شريف رقم 2283، الصفحة 16/09/1999بتاريخ  4726الجريدة الرسمية عدد  18
المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.  23.98( بتنفيذ القانون رقم 1999أغسطس  25) 1420الأولى   

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. 23.98من قانون  21الفقرة الأخيرة من المادة  19   

على  12/06/2020ة من طرف الودادية الحسنية للقضاة يوم مداخلة للأستاذ شريف الغيام، في الندوة الوطنية عن بعد المنظم 20
  الساعة الثامنة ليلا، تحت عنوان التقاضي عن بعد الانتظارات والإكراهات.

، منشورة في موقع: 2019أكتوبر  21الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ  21  

.00:16، على الساعة 27/06/2020تم الاطلاع بتاريخ   www.maroc.ma  

22 .12 ، الصفحة2020هشام البلاوي، المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رئاسة النيابة العامة، العدد الأول، سنة  22   

.34، 33هشام البلاوي، مجلة رئاسة النيابة العامة، مرجع سابق، ص  23   

مد الهيني، مداخلة في ندوة علمية عن بعد حول موضوع "التقاضي عن بعد: أية ضمانة للمحاكمة العادلة"، المنظمة من طرف  مح 24
، على الساعة التاسعة والنصف ليلا.09/05/2020أكادير، يوم -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر    

الجنائية على: "كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم  من قانون المسطرة 751تنص المادة  25
المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات". 442ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة    

ة ضمانات للمحاكمة العادلة"، مرجع سابق.شريف الغيام، مداخلة في ندوة علمية عن بعد حول موضوع "التقاضي عن بعد: أي 26   

صادر في  1.07.129المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  53.05القانون رقم  27
(، 2007 ديسمبر 6) 1428ذو القعدة  25بتاريخ  5584(، الجريدة الرسمية عدد 2009يونيو  30) 1428من ذي القعدة  19
.3879ص    

سعيد المريني، الشرعية الجنائية في زمن كورونا، مقال منشور بمناسبة المسابقة العلمية الوطنية عن بعد، تحت إشراف الأستاذ سعيد  28
، 2020بتطوان، سنة جامعة عبد المالك السعدي  –المريني، ماستر العلوم الجنائية والأمنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

.15ص    

http://www.sajplus.om/
http://www.sajplus.om/
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المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  08.09القانون رقم  29
فبراير  23) 1430صفر  27بتاريخ  5711(، الجريدة الرسمية عدد 2009فبراير  18) 1430صفر  22صادر في  1.09.15

.552(، ص: 2009   

106إبراهيم الشويعر، مرجع سابق، ص  30  

15سعيد المريني، مرجع سابق، ص   31  

.2011أكتوبر  20بتاريخ  5988المنشور بالجريدة الرسمية عدد  37.10أضيفت المادة بمقتضى القانون رقم  32   
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 والاتصالاتالمواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات  

 في القانون السوداني

 السودان – جامعة الزعيم الازهري - الشريعة والقانون كلية،  التجاني محمد الشريف محمد د/ 

 خلصالم

ات والإتصالات في القانون تناولت الدراسة المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلوم
تمثلت مشكلة الدراسة في ان هنالك قصور تشريعي فيما يتعلق بتجريم أفعال التملك الجنائي التي ، السوداني

حيث جاء قانون ، أي من وسائل الإتصالات والمعلوماتأو  الإتصالاتأو  ترتكب عبر شبكة المعلومات
نبعت أهمية الدراسة من خطورة ، من النص على ذلكم خالياً 2020مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 

ولجؤ ، وجسامة الاثار التي تترتب على هذه الجريمة في ظل تطور وسائل المعلومات والإتصالات يوماً بعد يوم
هدفت الدراسة الي بيان مفهوم التملك الجنائي ، المجرمين للوسائل المتطورة في إرتكاب جرائم التملك الجنائي

القانونية التي تكفل حماية المجتمع من تلك  وإستعراض القواعد، ه عبر وسائل المعلوماتية الحديثةوسبل إرتكاب
، المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن إتبعت الدراسة، الجريمة والوصول الي مقترحات للحد منها

م جاء خالياً من 2020علوماتية تعديل توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: ان قانون مكافحة جرائم الم
رّم التملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتية وكذلك قانون جرائم المعلوماتية الملغي لسنة  مما ، م2007أي نص يٌج

م الخاصة 2020م تعديل 1991كما إن العقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنة ،  يعد قصوراً يٌب سده
فيفة لا تكبح جماح مرتكبي هذه الجريمة عندما ترتكب عبر شبكة المعلومات بجريمة التملك هي عقوبات ط

وأوصت الدراسة بالعديد من ، مما يستدعي تشديد العقاب وفقاً لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والإتصالات
نين بالنص على تجريم فعل التملك الجنائي )المعلوماتي( ضمن نصوص قوا المشرعنوصي  التوصيات أهمها:

مكافحة جرائم المعلوماتية لانه قانون ذو طابع خاص لمحاربة هذا النوع من الجرائم التي إصبحت ترتكب عبر 
 .شبكة المعلومات والإتصالات أكثر من إرتكابها بالصورة التقليدية
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Abstract:  
 The study addressed the legislative confrontation with the crime of 

criminalpossession through the information and communication network in Sudanese 

law. The problem of the study was that there is a legislative deficiency with regard to the 

criminalization of acts of criminal possession committed through the information or 

communication network or any of the means of communication and information, as the 

law against information crimes came to amend 2020 AD is devoid of text on  

that,.The importance of the study came out from the seriousness and gravity of the 

consequences of this crime in light of the development of the means of information and 

communication day after day, and the criminals resorting to advanced means in 

committing crimes of criminal possession. The study aimed to clarify the concept of 

criminal possession and the means of its perpetration through modern information 

means, and to review the legal rules that ensure the protection of society from this crime 

and arrive at proposals to reduce it,.The study followed the analytical method, the 

descriptive method, and the comparative approach. The study reached many results, the 

most important of were there: The Anti-Information Crime Law Amendment 2020 AD 

was devoid of any text criminalizing criminal possession through the computer network, 

as well as the repealed Information Crimes Law of 2007 AD, which are deficiencies that 

must be filled, and the penalties contained in the Criminal Law of 1991 Amendment 

2020 AD on the crime of ownership are minor penalties that do not restrain the 

perpetrators of this crime when it is committed through the information and 

communication network, which calls for increased punishment in accordance with the 

Law on Combating Information Crimes. The study The study have recommended: We 

recommend that the legislator stipulate the criminalization of the act of criminal 

possession (information) within the provisions of the laws to combat information crimes, 

because it is a law of a special nature to combat this type of crime that has become 

committed through the information and communication network more than it is 

committed in the traditional way. 

 مقدمة 
لم ينص المشرع السوداني على تجريم التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات في قانون مكافحة جرائم  

 .في قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية السابقةأو  م2020المعلوماتية تعديل 
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ة وجستتتتتتتامة الاثتتتتتتتار التتتتتتتتي تترتتتتتتتتب علتتتتتتتى جريمتتتتتتتة نبعتتتتتتتت أهميتتتتتتتة الدراستتتتتتتة متتتتتتتن خطتتتتتتتور  :أهميةةةةةةةة الد ا ةةةةةةةة
، التملتتتتتتك الجنتتتتتتائي عتتتتتتبر شتتتتتتبكة المعلومتتتتتتات في ظتتتتتتل تطتتتتتتور وستتتتتتائل المعلومتتتتتتات والإتصتتتتتتالات يومتتتتتتاً بعتتتتتتد يتتتتتتوم

  .المجرمين للوسائل المتطورة في إرتكاب جرائم التملك الجنائي ءولجو 

يم أفعتتتتتتتتال تمثلتتتتتتتتت مشتتتتتتتتكلة الدراستتتتتتتتة في ان هنالتتتتتتتتك قصتتتتتتتتور فيمتتتتتتتتا يتعلتتتتتتتتق بتجتتتتتتتتر  :مشةةةةةةةةكلة الد ا ةةةةةةةةة
 .م2020التملك الجنائي وفقاً لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 

هتتتتتدفت الدراستتتتتة الي بيتتتتتان مفهتتتتتوم التملتتتتتك الجنتتتتتائي وستتتتتبل إرتكابتتتتته عتتتتتبر وستتتتتائل  :أهةةةةةدار الد ا ةةةةةة
القانونيتتتتة التتتتتتي تكفتتتتل حمايتتتتتة المجتمتتتتع متتتتن تلتتتتتك الجريمتتتتة والوصتتتتتول الي  وإستتتتتتعراض القواعتتتتد، المعلوماتيتتتتة الحديثتتتتة

 قترحات للحد منها. م

 الوصفى والمنهج المقارن والمنهج التحليلي. إتبعت الدراسة المنهج: منهج الد ا ة
: تقتتتتتتوم هيكلتتتتتتة هتتتتتتذه الدراستتتتتتة علتتتتتتى مقدمتتتتتتة واربتتتتتتع مباحتتتتتتث  تتتتتتتوي علتتتتتتى مفهتتتتتتوم هيكةةةةةةا الد ا ةةةةةةة

 .وسبل مكافحتها وعناصر هذه الجريمة، الإتصالاتأو  جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات

  مفهوم الجريمة وتعريف التملك الجنائي وشبكة المعلومات والإتصالات: المبحث الأول

أخذ مال الغير بطريقة إنكار الحق سواء بإنكار  وعليه يحرم، إن أخذ مال الغير بغير حق حرام يؤثم فاعله

ل من خلال هذا المطلب نتناو ، وصول المال عن طريق الخطأ ثم جحدهأو  الغشأو  القرضأو  أو العارية الأمانتة

 .مفهوم التملك الجنائي في اللغة والإصطلاح الفقهي والقانوني

 .اولًا: مفهوم الجريمة

، والتعدي 1، تطلق علي الذنب، ولها عدة معاني، من مادة جرم :( مفهوم الجريمة في اللغة1)

إي ادعى ذنباً ، وتجرّم على فلان ،فهو مجرم وجريم، وأجترم واجرم، وهو الجريمة، والجمع أجرام وجروم، 2والقطع
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لَّهَ خَبِيرج وَلَا يٌَْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قتَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تتَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَتْرَبُ للِتتَّقْوَى وَاتتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ ال " :قال تعالى، لم أفعله

 3"بِاَ تتَعْمَلُونَ 

بتعريف الجريمة   –كل في تخصصه ،   من العلماءلقد قام كثير :مفهوم الجريمة في الإصطلاح( 2)

  كمايلي:

على  عُرفت الجريمة بأنها "كل فعل يعود بالضرر:الإجتماع )أ( تعريف الجريمة عند إصطلاح علماء

 .الاجتماعي والقانوني للجريمة ويعاقب عليه المجتمع".وقد جمع هذا التعريف بين كل من البُعد، المجتمع

ويراد به " إتيان فعل ، معنى عام :المعنى الأول :فإن للجريمة معنيين شرعيين)ب( أما في إصطلاح ال

 ." سواء أكان العقاب دنيوياً أم أخروياً ، أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه، مُُرم معاقب على فعله

ويقُصد به ارتكاب معصية رتب عليهاالشارع عقوبة دنيوية يحكم ، معنى خاص:المعنى الثاني

الله  وهوماعبر عنه بعض الفقهاء في تعريفهم للجريمة بأنها: " مُظورات شرعية زجر، وينفذهاالحاكم، اضيبهاالق

 4عنها بحد أوتعزيز(  قيقاً لمصلحة الفرد والجماعة –)تعالى 

وقد وُصفت المحظورات بأنها شرعية إشارة ، أوترك فعل مأمور به، اتيان فعل منهي عنه :والمحظورات هي

 ب في الجريمة أن  ظرها الشريعةإلى أنه يٌ
5
. 

 "هي الفعل أوالترك الذي نص القانون على عقوبة مقررة له. مخالفة القانون "وقيل: :وعرفت الجريمة بأنها
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"تعرف الجريمة من الناحية النفسية علي انها إشباع لغريزة إنسانية  :تعريف الجريمة في علم النفس(3)

ي في إرضاء الغريزة ذاتها وذلك لاحوال نفسية شاذة انتابت مرتكب الجريمة في بطريق شاذ لا يتبعه الرجل العاد

 .6لحظة ارتكابها بالذات"

إمتناع مُظور قانوناً يرتب جزءاً أو  "هي سلوك :مفهوم الجريمة في الاصطلاح الفقهي القانوني(4)

 .7علي مخالفته"

م بانها 1991ون الجنائي النافذ لسنة( من القان3عرفتها المادة ) مفهوم الجريمة في القانون (5)

اي قانون اخر( والمقصود بالقانون الاخر القوانين أو  هي:)كل فعل معاقب عليه بِوجب احكام هذا القانون

تعتبر و ، الاسلحة والزخيرة غسل الاموال...الخ، الاتجار بالبشر –المكملة للقانون الجنائي كقانون المخدرات 

، زمت الانسان منذ القدم فلا ينفك مجتمع من المجتمعات من وجود من يقع في الجريمةالجريمة ظاهرة اجتماعية لا

 إتخاذ تدبير بشأنها.أو  وطالما وقعت جريمة لابد من وجود العقاب يوقع علي من يقترفها

م يؤكد مبدأ مهم وهو مبدأ 1991( من القانون الجنائي النافذ لسنة 3ان تعريف الجريمة الوارد في المادة )

 8"ون سابق علي إقتراف الفعل المجرمالشرعية "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قان

ليس إستعمالًا لحق ولا ، أمتناع ضار له مظهر خارجيأو  )هي كل عمل :وتعرف الجريمة كذلك بأنها

 .9ويقوم به إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية (، يحرمة القانون ويفرض له عقاباً ، قياماً بواجب
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 :مفهوم التملك في الإصطلاح القانوني :ثانياً 

القانوني هو أخذ الشئ والإستيلاء عليه على سبيل الملك والإختصاص  التملك الجنائي في الإصطلاح

 .10التصرف فيه بصفة مؤقته فترة من الزمن على نية رده "أو ، بصفة دائمة

 11قصد على ان يكون المال منقولاً" "تملك مال بغير وجه حق بسؤ :يعُرّف التملك الجنائي بأنه

 :التملك الجنائي في الفقه الإ لامي
"إختصاص بالشئ يمنع الغير منه  :يعرف عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه، الملكأو  التملك 

 12ويمكن صاحبه من التصرف فيه إبتداء"
منقولًا طالما ان إكتسابها أو  عقاراً أباحت الشريعة الإسلامية حق تملك الأموال سواء كانت هذه الأموال 

وجعلت الشريعة الإسلامية للأفراد حرية التصرف في الأموال المملوكة لهم والتعامل ، 13قد  قق بطريق شرعي 
غير ذلك من التصرفات المباحة شرعاً. ومع ذلك فإن حق التملك ليس حقاً أو  الوصيةأو  الهبةأو  فيها بالبيع

م قد قيد الملكية بقيود معينة  قيقاً للمصلحة العامة بحيث لابد ان يأتي تملك المال من مطلقاً وذلك لان الإسلا
الأضرار بالأخرين بسبب أو  كما قيد إستعمال حق الملكية بعدم التعسف في إستعماله،  أبواب الرزق الحلال

  .هذا الإستعمال
  .الإتصالات"أو  مفهوم "شبكة المعلومات :ثالثاً 

التشارك أو  ترابط من الأجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات يقصد بالشبكة 
 14مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات مُددةأو  فيها بين مرسل ومستقبل

اكثر وتفسيرها "أو هي عملية يتم فيها أو  وتعُرف عملية الإتصال بأنها "نقل الرسائل من شخصين
وقد يحدث ، بالعكسأو  افرادأو  لمجموعةأو ، نقل مهارة من فرد لأخرأو  نقل معرفة أو توصيل فكرة معينة
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الألفاظ فقط بين الأشخاص بل أو  كما ان الإتصال لا يعني فقط تبادل الكلمات،  15النقل من مجتمع لأخر
 16يتعدي ذلك ليشمل تبادل الصور والرسومات والأشكال.

م عرفت شبكة المعلومات والإتصالات 2020لوماتية تعديل ( من قانون مكافحة جرائم المع4المادة )
 إتصالات بِا في ذلك وسائل التواصل الإجتماعي".أو  أي ربط بين أكثر من نظام معلومات ":بانه يقصد بها

 مفهوم وعناصر جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالات: المبحث الثاني

 م وعناصر جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالاتنتناول من خلال هذا المبحث مفهو 

 .الإتصالاتأو  أي من وسائل المعلوماتأو 

 اولًا: مفهوم التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالات:

وبإستقراء ، الإتصالاتأو  لم ينص المشرع السوداني على تعريف جريمة التملك عبر شبكة المعلومات

أو  ل على جريمة التملك الجنائي التقليدية يمكننا تعريف التملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتالنص الدا

 أي من وسائل المعلوماتأو  الإتصالاتأو  " ان يعثر الجاني عن طريق شبكة المعلومات :الإتصالات بأنه هو

ثم يٌحد ، زه عن طريق الخطأيحو أو  يستعيرهأو  يأخذهأو  مملوك للغير التطبيقات على مالأو  الإتصالاتأو 

 قصد ". ءبسو يتصرف فيه أو  ذلك المال

 :عناصر جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات :ثانياً 

بإستعارة أو  العثور عليهأو  ان يوجد مال قد وصل إلى يد الجاني عن طريق الأخذ :( العنصر الأول1)

 يدخل في حيازته خطأ.أو  ذلك المال من آخر

 ان يتملك الجاني المال محا الجريمة المعلوماتية بغير وجه حق. :صر الثانيالعن( 2)
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يٌحده على أو  أي ان يقوم الجاني الذي وصل إليه ذلك المال دون وجه حق ويحوله لمنفعته الشخصية 

 وحتي إذا لم يعرفه يٌب أن يسعي لتعريف هذا المال الضائع قبل التصرف فيه.، دون ان يرده له 17صاحبه

، لغيرهأو  أي يقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه، القصد ءسو ان يفعل الجاني ذلك مع  (3)

أو  في جريمة التملك عبر شبكة المعلومات ويتوفر القصد الجنائي، تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص أخرأو 

كأن يظن ،  تقد ان المال ملك لهاما إذا كان يع، الإتصالات بأن يعلم الجاني أن هذا المال مُل الجريمة مملوك لغيره

وكذلك يٌب لتوفر القصد الجنائي في جريمة ، فأنه لا يتوفر لديه القصد الجنائي، ان صاحب المال قد منحه إياه

اما اذا كان تصرف ، التملك الجنائي )المعلوماتية ( ان تتجه نية الجاني وإرادته إلي جحد المال وحجزه عن مالكه

مكرهاً فلا يتوفر القصد الجنائي ولا يكون حينئذ مسؤولاً أو  كان ناسياً أو   كه خطأتملأو  الجاني في المال

 18جنائياً.

  :مثلة لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالاتأ

وكان عمرو يعتقد بُحسن ، (" )عمرو( وجد رصيداً في هاتفه مملوكاً )لزيد ( الذي قام بتحويله بالغلط1)

في هذه الحالة لم يرتكب )عمرو ( جريمة إلا انه إذا إكتشف هذا الخطأ ثم أبقي ، رصيد مملوكاً لهنية ان هذا ال

 فإنه يعد مرتكباً جريمة التملك الجنائي المعلوماتية ". ، قصد  ت يده لمنفعته الخاصة ءبسو ذلك المال )الرصيد ( 

جني عليه بإرسال مبلغ نقدي لشخص أخر عبر خدمة2)
ُ
مثلًا عن طريق 19)بنكك (  ( ان يقوم الم

 .فيقوم ذلك الشخص بجحد ذلك المال والتصرف فيه لمنفعته الخاصة، الخطأ
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، مملوكة لشخص أخر20( كذلك من أنماط جريمة التملك الجنائي أن يعثر الجاني على بطاقة مصرفية 3)

تقدمها تلك البطاقة الإنتفاع من الخدمات التي أو ، ويقوم بالإستيلاء عليها على سبيل الملك والإختصاص

 فهذا الشخص يعد مرتكباً جريمة التملك الجنائي.، بصورة مؤقته

المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات أوالإتصالات في : المبحث الثالث

 القانون السودان

التملك الجنائي عبر  نتطرق من خلال هذا المبحث لمعرفة جهود المشرع السوداني من أجل مُاربة جريمة 

 .ومدي كفاية النصوص التي اوردها المشرع لمحاربة هذه الجريمة، الإتصالاتأو  شبكة المعلومات

 م2020م تعديا 1991(جريمة التملك الجنائي وفقاً للقانون الجنائي لسنة 1)

 يستعيرهأو  للغيريعثر على مال مملوك أو  يأخذ يعد مرتكباً جريمة التملك الجنائي من (1( )180المادة )

  .يتصرف فيه بسوء قصدأو  يحوزه عن طريق الخطأ ثم يٌحد ذلك المالأو 

أو  بالغرامةأو  من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات (2)

 .بالعقوبتين معاً 

جريمة التملك  أن أركان 21 حكومة السودان //ضد//عوض محمد عمر همدالمحكمة العليا في سابقة 

، م هي أن يكون هنالك مال منقول لشخص1991( من القانون الجنائي لسنة 180الجنائي حسب المادة )

فالمالك للمال هو ، قصد ذلك المال ويحوله لمنفعته الخاصة ءوبسو وان يمتلك شخص آخر بدون وجه حق 

 لديه حيازة فعلية عليه.أو  الشخص الذي له حق قانوني في ذلك المال
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  م2020 ( محا بة جريمة التملك الجنائي وفقاً لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديا2) 

 يعتبروهو ما ، الإتصالاتأو  لم ينص هذا القانون على جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات

التملك الجنائي نأمل ان يفطن المشرع لهذا القصور بالنص على تجريم فعل ، قصوراً من المشرع في هذا الأمر

)المعلوماتي( ضمن نصوص قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية لانه قانون ذو طابع خاص لمحاربة هذا النوع من 

 .الجرائم التي إصبحت ترتكب عبر شبكة المعلومات والإتصالات أكثر من إرتكابها بالصورة التقليدية

" ان يعثر الجاني :المعلومات والإتصالات وهوسبق ان إقترحنا تعريف لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة 

 التطبيقات على مالأو  الإتصالاتأو  أي من وسائل المعلوماتأو  الإتصالاتأو  عن طريق شبكة المعلومات

، يتصرف فيه بسؤ قصد "أو  يحوزه عن طريق الخطأ ثم يٌحد ذلك المالأو  يستعيرهأو  يأخذهأو  مملوك للغير

جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالات تتمثل في  من خلال هذا التعريف نجد ان عناصر

أي يكون المال  ت يد ، حيازته خطأأو  العثور عليهأو  الإستعارةأو  حصول الجاني على مال عن طريق الأخذ

والعلة من تجريم التملك الجنائي ، لقصدولابد من توفر سؤ ا، ان يحول ذلك المال لمنفعته بدون وجه حق، الجاني

وأثري ذمته بغير وجه حق ، عبر شبكة المعلومات والإتصالات أن الجاني أنشأ لنفسه يداً مالكة على ما لا يملك

 .22خصماً على ذمة أخري إفتقرت على غير وجه حق 

يٌدها المتلقي في  معاملاتأو  شيكاتأو  أرقامأو  مبالغأو  خلاصة الأمر يمكن القول أن أي معلومات

أي ، شريحته لم يقم بالتبليغ عنها يعتبر مرتكباً جريمة التملك الجنائي الإلكترونيأو  هاتفهأو  صفحته الإلكترونية

الأموال تطوله المسؤولية الجنائية في حالة جحود ذلك المال وعدم الإبلاغ أو  الأرقامأو  ان المتلقي لهذه المبالغ
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وقبله التجريم لأبد من وجود نص في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ينص على وحتي يطوله العقاب ، عنه

 .التجريم وهو الأمر الذي يقع على عاتق المشرع

 :( أوجه الإختلار بين جريمتي التملك الجنائي المعلوماتي والإحتيال المعلوماتي3)

، ولكن بينهما إختلاف واضح، ماتيهنالك ثمة خلط لدي الكثيرين بين التملك الجنائي والإحتيال المعلو  

أما التملك الجنائي فلا يقوم على الخداع إذ يكفي فيه تغيير النية ، فالإحتيال قائم على تغيير الحقيقة والخداع

والتملك الجنائي مما يٌوز فيه الصلح بخلاف ، وبالتالي لا يشترط ان يتصرف الجاني في الشئ، بالنسبة للمال

 .23الإحتيال 

، ك ثمة إشتراك بين جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية والتملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتكذلك هنال

أي ليس معاصر للركن المادي للجريمة لان 24حيث يشتركان في ان القصد الجنائي في كلا الجريمتين متراخي 

، أتي القصد فيما بعدوإنما ي، الشخص الذي أؤتمن على مال لا يكون له لحظة إستلامه قصد الإستيلاء عليه

فلو أن )خالد( مثلًا سلّم )مُمود ( مال معلوماتي )كتاب مطبوع في فلاش مثلًا ( ليسلمها )يوسف( فإن 

ولكنه عندما إطلع عليه سولت ، مُمود لحظة إستلام ذلك المال المعلوماتي كان يود تسليم تلك الأمانة ليوسف

وكذلك في جريمة ، أي فيما بعد، صد الجنائي هنا جاء متراخياً أي ان الق، له نفسه ملك ذلك المال المعلوماتي

، يستعيره فإنه يحاول معرفة صاحبهأو  يحوزهأو  التملك الجنائي المعلوماتي فإن من يحصل على مال مملوك للغير

 .أي أن القصد الجنائي للإستيلاء على المال يأتي فيما بعد، ولكنه بعد لحة يفكر في الإستيلاء عليه
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ف جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية عن جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتية في أن المال في تختل

جني عليه إلى الجاني برضاه الصحيح
ُ
أما في التملك الجنائي أن المال يحوزه ، جريمة خيانة الأمانة ينتقل من الم

 ده. ثم يٌح يأخذه خطأأو  يستعيرهأو  يعثر عليهأو  الجاني أما خطأ

 .والاتصالات با محا بة جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات ع: المبحث الراب

من خلال هذه الدراسة يتضح ان التملك الجائز في التشريع الإسلامي والقانون السوداني هو ماكان عن  

يها عن طرق العقود طريق الكسب المباح المشروع والذي يكون عن طريق إحراز الأموال المباحة والإستيلاء عل

أما ، عن طريق خلافة الإنسان لغيره في الملك وذلك كالميراث والوصيةأو  من بيع وصدقة وهبة الناقلة للملكية

ما يتم بغير مسوغ شرعي وذلك كأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من التصرفات الأخري المحرمة فإن ذلك يعد 

وكذلك تستدعي البحث عن أهم السبل ، اية تستدعي عقوبة رادعةفي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي جن

 لمكافحة هذه الجريمة والتي نورد منها ما يأتي:

( النص على تجريم فعل التملك الجنائي )المعلوماتي( ضمن نصوص قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية 1)

ترتكب عبر شبكة المعلومات والإتصالات لانه قانون ذو طابع خاص لمحاربة هذا النوع من الجرائم التي إصبحت 

 .أكثر من إرتكابها بالصورة التقليدية

عند أو  ( يٌب على مستخدمي شبكة المعلومات والإتصالات  ري الدقة عند إرسال المبالغ المالية2)

ء وعدم والحذر من رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها الغربا، إستخدام البيانات الخاصة ببطاقات الإئتمان
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حتي لا يكونوا ضحية ، ويٌب عدم فتحها الا بعد فحص مُتوياتها، الإنسياق وراء الكلام المعسول الذي  تويه

  .لبرامج القرصنة والهكرز

حيث ان هذه السلبيات لا يمكن القضاء عليها بشكل كُلي لتنوع ، (  جيم سلبيات الإنترنت3)

 ه السلبيات وتخفيف أثارها لتكون في حدها الأدني.لكن يمكن تقليل هذ، وتعدد أشكالها25مصادرها 

لان ، ( بث الوعي بين أفراد المجتمع بأخطار جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالات4)

وان غياب الوعي الكافي هو ، معظم مخاطر الجرائم المعلوماتية يمكن مجابهتها بالوعي السليم والتصرف المدروس

 .لمعظم السلبيات لشبكة الأنترنتالسبب الرئيسي 

فلا ، تكون قوية وقادرة على فرض النظام في هذه الشبكة، ( إنشاء جهات مختصة بأمن الإنترنت5)

 .يكفي جعل الجهة المسؤولة هي شركة الإتصالات المقدمة للخدمة فقط

الفوري عن ( حث ضحايا جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالات على التبليغ 6)

مما يُساعد على كشفها ، جرائم التملك الجنائي التي ترتكب ضدهم للجهات المختصة لتسجيلها وتولي متابعتها

 .في مهدها قبل إخفاء معالمها

حيث قامت أقسام مكافحة جرائم الإنترنت في الدول المتقدمة بتأسيس  :( تأسيس دوريات إلكترونية7)

وهي مثل الدوريات ، متها متابعة مجرمي الأنترنت أثناء تجولهم على الشبكةدوريات إلكترونية على الشبكة مه

، تقوم بالسير على خطوط الشبكة لتتابع الخارجين عن القانون، لكن بدلًا من ان تسير على الطرقات، الواقعية

ة على الشبكة ومن الخطوات الجيدة في هذا المجال ما قامت به وزارة الداخلية المصرية من تسيير دوريات أمني
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وكان من ثمار هذه الدوريات ضبط العديد ممن يحاولون إستخدام ، مهمتها منع الجريمة الإلكترونية قبل وقوعها

 .26بطاقات إئتمان مسروقة 

( إلزام مقدمي الخدمات الوسيطة بالتعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق )نيابة جرائم المعلوماتية ( 8)

وذلك نسبة ، 27خصية الخاصة بالعملاء المشتركين لديهم مما يسهل الوصول إلى الجناة فيما يتعلق بالبيانات الش

حيث تتم الجريمة المعلوماتية عن بعد بإستخدام خطوط وشبكات الإتصال بين ، لبجعد الجناة عن مسرح الجريمة

 28بضات الإلكترونية حيث يتم نقل المعلومات بواسطة الن، وترُتكب الجريمة في الخفاء، الجاني ومكان الجريمة

والمقصود بالتدريب هنا إكساب رجال العدالة الجنائية  :( التدريب في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية9)

وهذه الخبرة الفنية لا تأتي دون تدريب تخصصي ، قضاء ( خبرة فنية في مجال الجريمة المعلوماتية، شرطة، )نيابة

من حيث توافر الصلاحية العلمية والقدرات الذهنية والنفسية لتلقي ، 29يرُاعي فيه العناصر الشخصية للمتدرب 

فكفاءة رجال العدالة الجنائية لمواجهة الجرائم المعلوماتية بصفة عامة وقدرتهم في التصدي لها لابد وان ، التدريب

  وفيما يتعلق بِنهج التدريب لابد ان يحتوي على:، ترتكز على كيفية تطوير العملية التدريبية

  .والتخطيط له، )أ(إجراءات التحقيق

 .)ب( تجميع المعلومات و ليلها

 .)ج( أساليب المواجهة والإستجواب

 .)د( مراجعة النظم الفنية للبيانات

 .)ه( أساليب المعمل الجنائي
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نأمل ان يفطن المشرع ، هذه أهم سبل مواجهة جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالات

م فيما يتعلق بالنص على جريمة التملك 2020ني للقصور الوارد في قانون جرائم المعلوماتية تعديل السودا

  .الجنائي )المعلوماتية (

 خاتمة 

حيث ، تناولت الدراسة المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالات 
مع بيان أهم ، والجهود التشريعية لمحاربته في القانون السوداني ،فصلت الدراسة مفهوم التملك الجنائي وعناصره

 خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات التي تتمثل في الاتي:، سبل مُاربة هذه الجريمة

 أهم النتائج  اولًا:

رّم التملك الجن2020( ان قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 1) ائي م جاء خالياً من أي نص يٌج

 .مما يعد قصوراً في ذلك القانون يٌب سده، عبر شبكة المعلوماتية

م الخاصة بجريمة التملك هي 2020م تعديل 1991( إن العقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنة 2)

مما ، عقوبات طفيفة لا تكبح جماح مرتكبي هذه الجريمة عندما ترتكب عبر شبكة المعلومات والإتصالات

 .ديد العقاب وفقاً لقانون مكافحة جرائم المعلوماتيةيستدعي تش

فالإحتيال قائم على ، هنالك ثمة إختلاف بين جريمة التملك الجنائي المعلوماتية والإحتيال المعلوماتي (3)

 .أما التملك الجنائي فلا يقوم على الخداع إذ يكفي فيه تغيير النية بالنسبة للمال، تغيير الحقيقة والخداع
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تلف جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية عن جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتية في أن المال في تخ( 4)

جني عليه إلى الجاني برضاه الصحيح
ُ
أما في التملك الجنائي أن المال يحوزه ، جريمة خيانة الأمانة ينتقل من الم

 .حدهثم يٌ يأخذه خطأأو  يستعيرهأو  يعثر عليهأو  الجاني أما خطأ

لتوفر القصد الجنائي في جريمة التملك الجنائي )المعلوماتية ( ان  :( توصلت الدراسة كذلك إلى أنه5)

أو   تملكه خطأأو  اما اذا كان تصرف الجاني في المال، تتجه نية الجاني وإرادته إلي جحد المال وحجزه عن مالكه

 حينئذ مسؤولاً جنائياً  مكرهاً فلا يتوفر القصد الجنائي ولا يكونأو  كان ناسياً 

 .أهم التوصيات ثانياً:

( نوصي المشرع السوداني بالنص على جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتية ضمن نصوص 1)

 لخطورة هذه الجريمة وتعديها على أموال الناس دون وجه حق.، قانون مكافحة جرائم المعلوماتية

الإتصالات هي أو  لتملك الجنائي عبر شبكة المعلومات( نوصي المشرع بأن تكون عقوبة جريمة ا2)

خلافاً ، نسبة لخطورة هذه الجريمة وسُبل تطورها، العقوبتين معاً أو  الغرامةأو  السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات

 لجريمة التملك الجنائي التقليدية. 

ى التبليغ الفوري عن ( نوصي ضحايا جريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات أوالإتصالات عل3)

مما يُساعد على كشفها ، جرائم التملك الجنائي التي ترتكب ضدهم للجهات المختصة لتسجيلها وتولي متابعتها

 في مهدها قبل إخفاء معالمها.
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، شرطة، ( نوصي الجهات التنفيذية ذات الصلة بضرورة تدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية )نيابة4)

  م الخبرة الفنية الكافية لمواجهة الجرائم المعلوماتية والقدرة على التصدي لهاقضاء ( وإكسابه
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 - دراسة مقارنة - ذات الطابع الجماعي منازعاتال في العمالي التحكيم

 الرياض، السعودية – جامعة دار العلوم – شواخ محمد الأحمدد/ 

 :ملخصال

إلى  محل المقارنة قوانين العمل بعض منال دفعت عمالية ذات الطابع الجماعيخطورة المنازعات الإن  
ييون التكيي  من طبيعة  ما ، وغالبا  فااوةة الجماعية وتنتهي بالتكيي بالم لتسويتها تبدأ بوسائل ودية إفرادها

، إذ ييفاي أن ج إلى اتفااق طرفي النزاع على ذلكواختيار هيئة التكيي  لا يحتا  ،، بمعنى أن اللجوء إليهلزاميةإ
  .من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التكيي  أحد أطراف النزاع يطلب

 في اللجوء إلى التكيي ، راد أن ذلك لم يمنع من اعتماد البعض الآخر من التشريعات المبدأ الإ لاإ 
لهذا يجب على هيئة التكيي  أن تأخذ ذلك بعين  ،للمفااوةة الجماعية ويعد التكيي  في الحالة الأخيرة امتدادا  

أما  ،الودية بين العمال وصاحب العمل أهدافها استمرار العلاقةبين الاعتبار عند حس  النزاع بحيث ييون من 
لرأ   ، وهو يمثابة قضاء إستثنائي وفقا  التكيي  الإلزامي في المنازعات الجماعية فيقترب من تحيي  العرض الأخير

  مثلا. ، مع الإشارة إلى أن التكيي  الإلزامي يتمدد إلى منازعات أخرى كالمنازعات الرياةيةالبعض

لأنه لم  ،لم يفارد وسائل تسوية خاصة بالمنازعات الجماعية السعود  العمل ظامأن ن ومن الجدير بالذكر 
 ،. وإنما عرفّها حديثا بموجب نظام المرافعات الشرعيةعات الفاردية والمنازعات الجماعيةيفارق أصلا بين المناز 

 لوسائل تسوية المنازعات الفاردية. أخضعهاو 

، اعية، تحيي  إلزامي، تحيي  اختيار ، طبيعة التكيي منازعة عمالية، منازعة جم الكلمات المفتاحية:
 .إجراءات التكيي 

Abstract: 

 This research deals with a comparative study of the arbitration system in settling 

labor disputes. Where we explained that labor disputes are divided into individual 
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disputes and collective disputes, and given the severity of recent disputes, Labor laws 

concern them with consensual means for settlement, starting with collective bargaining 

and ending with arbitration, and often arbitration is of an obligatory nature In the sense 

that resorting to it and choosing the arbitration board does not need the agreement of the 

parties to the dispute to do so, it suffices that one of them requests the competent 

administrative authority to refer the dispute to the arbitration body, that this did not 

prevent the adoption of some other legislation by the optional principle of resorting to 

the arbitration, However, this did not prevent some legislations from adopting the 

optional principle of resorting to arbitration, noting that the Saudi regime subjected 

collective disputes to the means of settling individual disputes 

Keywords: labor dispute, group dispute, compulsory arbitration, optional arbitration, 

 :مقدمة

فالنزاع جزء  ،العمالو العمل  أصكابلوجود تباين بين مصالح  ؛المنازعات العمالية أمرٌ لا مفار منه عدت   
، يعزز هذه المنازعات اختلال توازن القوى بين العمال وأصكاب لرأسماليةا اتلا يتجزء من هياكل المؤسس

أو  ، سواء كان حقيقا  ئ عن تضارب المصالحالخلاف الناش ؛ بأنهف البعض النزاع العماليلهذا يعرّ  ،العمل
 . 1متخيلا  

لا يمين أن ينهض به سوى  إذا كانت القاعدة أن القضاء الذ  يعد مظهرا  من مظاهر سيادة الدولة 
السلطة العامة عن طريق الهيئات القضائية، إلا أن التشريعات قد خولت بعض الهيئات غير القضائية سلطة 

ومن هذه المنازعات التي خول فيها المشرع سلطة  ،، إذا توافرت فيها شروط معينةالفاصل في بعض المنازعات
الفاصل لهيئات غير قضائية، منازعات العمل الجماعية، نظرا  لخطورتها؛ لأن طبيعة هذه المنازعات لا تسمح 

 . 2ملتهالاقتصاد الوطني بج بالانتظار مدة طويلة لتسويتها، لأن ةررها قد يتجاوز أطراف العلاقة إلى

يعزو البعض نشأة نظام التكيي  لتسوية منازعات العمل الجماعية إلى التطورات الاقتصادية  
 1750الذ  يؤرخ لها منذ منتصف القرن الثامن عشر )  3والاجتماعية التي نشأت في أعقاب الثورة الصناعية

لى إطلاق الحريات العامة، ورفض أ  واخر القرن الثامن عشر دعا إأم(، حيث إن الفاير الليبرالي الذ  ساد في 
قيد عليها، لأن ذلك الطريق هو الذ  يحقق مصلكة المجتمع كيل، وذلك من خلال سعي كل فرد إلى تحقيق 
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لهذا ما إن انتصرت الثورة الفارنسية، حتى سارعت إلى القضاء على الهياكل التنظيمة لعلاقات  ،مصلكته الفاردية
الثورة الصناعية، وتبلور ذلك في اتجاهين رئيسين هما القضاء على نظام  العمل التي كانت قائمة قبل قيام

. فإذا كان النظام 4وتحريم أ  تيتل من شأنه التأثير على الحرية الاقتصادية الطوائف المهنية، وإطلاق حرية العمل
 وال في الصناعة،السابق قد أنعش الاقتصاد في النصف الأول من القرن التاسع عشر نتيجة لاستثمار رؤوس الأم

إلا أنه قد وةع البذرة الأولى للرأسمالية الحديثة التي لا بد وأن تيون في ظل نظام الحرية القانونية والاقتصادية 
لهذا فإن تجمع أعداد كبيرة من العمال في المراكز الصناعية مع  ،5وبالا  على العمال، ونذيرا  له  بسوء الحال

في عالم العمل تمثلت في شيل عداء سافر ةد الآلات، حيث اعتقد العمال  شعوره  بالظل  دفعه  إلى ثورات
أمام هذه الظروف   ،والقيام كذلك بالإةراب وأعمال العنف، وتشييل جمعيات سرية ،أنها تسلبه  مورد رزقه 

ا فإن لهذ 6،كان من الواجب على المشرع أن يتدخل إلى جانب العمال توقيا  من تصدع المجتمع وحماية لاقتصاده
كما أن التيتل بين العمال قد انعيس   ،المفااوةة حول ظروف العمل لم تعد مفااوةة فردية بل أصبكت جماعية

على نوعية العلاقات المهنية حيث ظهرت علاقات العمل الجماعية دون أن يعني ذلك القضاء بشيل نهائي 
 ات لتسوية المنازعات الجماعية،لذلك فإن التشريعات قد اتجهت إلى إيجاد آلي ،على تعسف أصكاب العمل

لهذا جاء الاعتراف في الولايات المتكدة الأمرييية بالتكيي  كوسيلة لحل المنازعات بين  ،7كالوساطة والتكيي 
في ذلك العام أوصى الرئيس الأمرييي كليفالاند في رسالة  1886العمل والإدارة في وقت مبير من عام 
للتكيي  الإراد : إذ أنني مقتنع بأنه يمين القيام بشيء ما تحت  موجهة إلى اليونغرس بوةع نظام وطني

والتي من  ،السلطة الاتحادية لمنع الاةطرابات التي كثيرا  ما تنشأ عن المنازعات بين أصكاب العمل والعمال
ونغرس شأنها أن تهدد المصالح التجارية للبلاد. كانت جهود الرئيس إلى حد ما غير مثمرة على الرغ  من أن الي

، إلا أنه لم يت  الدخول في عمليات 1898استجاب ووةع تشريعات بلغت ذروتها بصدور قانون إردمان 
، حيث يعد التكيي  الملاذ الأخير عندما تفاشل جميع الطرق الأخرى في تسوية 1905تحيي  إرادية حتى عام 

 8المنازعات.

يي  كوسيلة لتسوية المنازعات لأسباب جانب من الفاقه الفارنسي قد تلقى بحذر شديد التك حظ أنيلا 
 :ثلاثة
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قد ترجع عدم فعالية  -2لا يرحب أطراف النزاع بهذا التدخل الاستبداد  من قبل طرف ثالث  -1 
في حالة المنازعات  -3يستمد المحي  سلطته من اتفااق أطراف النزاع  نظام التكيي  إلى أنه وسيلة اختيارية
 إذا لا يطلب من المحي  أن يحدد من هو على حق تكيي  سوى اسما  فقط،ذات الطابع الاقتصاد  لا ييون ال

وتترتب عليه آثار اقتصادية هامة،  من هو على باطل، وهو مدعو لاتخاذ قرار ينظ  العلاقات الاجتماعية،أو 
 . 9فالمحي  يحي  بموجب العدالة وليس بموجب القانون

لهذا عندما  ابتها لمصالح أعضائها ونجاح التكيي ؛يربط جانب آخر من الفاقه بين قوة النقابة واستج 
تيون النقابات العمالية قوية وراسخة وتستجيب لمصالح أعضائها فإن التكيي  يعمل بنجاح، وبدون النقابات 
والمفااوةة الجماعية يصبح التكيي  بلا معنى، لهذا فإن تأسيس وإةفااء الشرعية على النقابات العمالية 

 .10ماعية هو المسؤول عن نجاح التكيي  العمالي والعيس صكيحوتشجيع المفااوةة الج

ويبدو أن هناك علاقة واةكة بين المفااوةة الجماعية والتكيي  الاختيار ، طالما أن التكيي  إراد ،  
وينظر إليه  ،يت  الاتفااق عليه بين العمل والإدارة، لهذا فإنه ينمو ويزدهر في ظل المفااوةة الجماعية يجب أن

كذلك إذا كان القبول المتبادل بين أطراف المفااوةة الجماعية هو   .اره مساند وداع  للمفااوةة الجماعيةباعتب
المعيار المتفاق عليه عموما ، فييف يمين أن نرفض اتفااق الأطراف على عدم اللجوء إلى الإةراب والإغلاق 

ذلك الاتفااق على أنه عدم رغبة في وقبول التكيي  في حالة عدم التوصل إلى اتفااق، ولا يمين أن نفاسر مثل 
يعد بديلا  عن الإةراب وليس بديلا  عن اتفااق  إذن التكيي  الإراد  التوصل إلى اتفااق مفااوةة جماعية.

المفااوةة الجماعية، حيث يشير قبول أطراف المنازعة العمالية بالتكيي  أن كلا الطرفين غير راغب في تحمل 
 كما أن تحيي  المظالم  ،الي يفاضل التكيي  على استخدام القوة الاقتصاديةمخاطر وتياليف توقف العمل، وبالت

تطبيق شروط اتفااق المفااوةة أو  تحيي  الحقوق في القانون الأمرييي؛ ينشأ نتيجة الاختلاف في تفاسيرأو 
ونا  مضمأو  دلالةأو  الجماعية، الذ  غالبا  ما ينطو  على مصلكة جماعية، خاصة عندما يعطي التكيي  معنى

معينا  لشروط اتفااق المفااوةة الجماعية، لذلك فإن مثل هذا التكيي  يتجاوز مسألة التطبيق البسيط لشروط 
 ثلاثة مباحث: درستنا لهذا الموةوع سوف تيون فيلذا ، 11اتفااقية العمل

المبحث -التنظي  القانوني للتكيي  العمالي المبحث الثاني:- ماهية التكيي  المبحث الأول:-
 : آثار التكيي  العمالي لثالثا
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 ماهية التحكيم: المبحث الأول

لما كان التكيي  بشيل عام؛ مؤسسة لتسوية المنازعات بالتراةي، لهذا فإن حجر الزاوية فيه هو اتفااق  
 الموةوعية عندما تتوافر الأطراف، لذلك ييون اتفااق التكيي  صكيكا  من الناحية

ل وسبب، وتوافر شروط الرةا من أهلية وسلامة الإرادة من فيه أركان العقد بشيل عام من رةا ومح
 عيوب الرةا. وتوافر الشروط التي ينص عليها قانون التكيي ، كاليتابة مثلا .

رغ  أن  صلة وثيقة بالمفااوةة الجماعية كما أشرنا في المقدمة، للتكيي  في منازعات العمل الجماعية 
ية، والتكيي  من الوسائل الودية غير الرةائية؛ لأن هيئة التكيي  المفااوةة تصنف من الوسائل الودية الرةائ

تفارض حلا  للنزاع بغض النظر على موقف أطرافه من هذا الحل، إلا أنها باشرت عملها نتيجة لاتفااق العمال 
ألا  لهذا يجب .والإدارة على ذلك، كما أن عملها يتجاوز مجرد التطبيق البسيط لشروط اتفااق المفااوةة الجماعية

يعتقد أحد الأطراف بأن دفع النزاع إلى التكيي  سوف يفاضي إلى نتائج أفضل من تلك النتائج التي يمين 
. 12فإن مثل ذلك الاعتقاد يعد مجرد مغالطة ،تحقيقها في حال بذل جهود صادقة في مرحلة المفااوةة الجماعية

من حيث اعتباره  وتوةيح صوره ،نيةدراسة مفاهوم التكيي  يتطلب تعريف التكيي ، وبيان طبيعته القانو 
 .إراديا  أو  إجباريا  

 تعريف التحكيم: المطلب الأول

حيَّ ، يحيّ ، تحييما  فهو محيِّ  والمفاعول محيَّ . حيَّموه بينه : أمروه يحي ، ويقال  في اللغة: -1
. تحيي  قضائي، هيئة 13ءحيّمنا فلانا  بيننا، أ  أجزنا ح يْمَه  بيننا، حيّمت فلانا؛ أ  أطلقت يده فيما شا

لجنة تقوم بالحي  في القضاء وبين الأطراف المتنازعة. استكيام: تحصين: أقام الجيش تحييمات أو  تحيي ، هيئة
. ومن معاني التكيي  14هيئة محيَّمةأو  حول جبهة القتال تسوية نزاع بين فريقين على يد فرد قد ييون حيَّما

وحاكمته إلى الله  ،ومة، تقول حاكمته إلى الحاك ؛ أ  دعوته إلى حيمهومشتقاته الدعوة إلى الفاصل في الخص
ومنه قوله تعالى" يريدون أن يتكاكموا إلى الطاغوت وقد أ مروا أن  ،15دعوته إلى حيمه سبكانه وتعالى ،تعالى

  16ييفاروا به ويريد الشيطان أن يضله  ةلالا  بعيدا"
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هو نزول  ؛فالتكيي  ، خررج عن معناه اللغو معنى التكيي  في الاصطلاح لا في الاصطلاح: -2
يَّ  أكثر لحس  النزاع بحي  أو  أطراف النزاع عن الالتجاء إلى قضاء الدولة، والتزامه  بطرح النزاع على مح 

. فالتكيي  أسلوب اتفااقي قانوني لحل النزاع بدلا  من القضاء سواء  أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات 17ملزم
. وعرفته مجلة الأحيام 18لم تين كذلكأو  مركزا  دائما  للتكيي أو  ضى اتفااق الطرفين منظمةالتكيي  بمقت

على أنه " اتخاذ الخصمين برةاهما حاكما  يفاصل خصومتهما ودعواهما" وعرفه صاحب الدر بأنه "  19العدلية
 يتفاق نه " عملية؛. كما عرف التكيي  بأ20تولية الخصمين حيما  يحي  بينهما، وركنه لفاظه الدال عليه 

إما بشيل  ،أكثر خرتاره أطراف النزاعأو  من قبل محي  ،بموجبها الأطراف على حل منازعاته  بشيل ملزم
كما عرف التكيي " طريقة تعاقدية لحل المنازعات،   21غير مباشر عن طريق آلية خرتارها الطرفان"أو  مباشر،

مع  -مع استبعاد المحاك  –يئة تحيي  بتسوية نزاعهما هأو  حيث يتفاق أطراف النزاع على أن يعهدا إلى محي 
  22بعدم صوابهأو  بقبول القرار الصادر سواء اعتقدوا بصواب ذلك القرار الالتزام

التكيي  أسلوب إراد   إذن؛ من الواةح أن أغلب التعريفاات تركز على أن التكيي  وسيلة اتفااقية. 
volontaire  الاتفااقي للتكيي  يعد أحد المعايير الأساسية أو  الأصل الإراد لذلك فإن  ،اتفااقي لحل النزاعأو

ما يسمى أو  لتوصيف التكيي ، لهذا اعتبر البعض استبعاد موافقة أطراف النزاع على اللجوء إلى التكيي ،
 . 23الصكيح، بل هو اختصاص قضائي استثنائي الإلزامي لا يعد تحييما  بالمعنىبالتكيي  

هيئة تحيي  يت  اختيارها من قبل أطراف النزاع، وبقرار ملزم أو  عن طريق محي  كما أن حل النزاع يت 
 .24ونهائي، حيث تستخدم الإجراءات القضائية للوصول إلى ذلك القرار

 الطبيعة القانونية للتحكيم في منازعات العمل الجماعية: المطلب الثاني

ع نظريات رئيسة، النظرية التعاقدية، والقضائية، تظهر أرب في تحديد الطبيعة القانونية للتكيي  بشيل عام 
 والمستقلة. ،والمختلطة

 25أولًا: نظرية الطبيعة التعاقدية

يستند أنصار هذه النظرية في تيييف التكيي  على أنه من طابع تعاقد ، إلى أن أصل أ  تحيي   
ي ، لهذا يعد الاتفااق على يعتمد في وجوده واستمراريته على اتفااق أطراف النزاع على اللجوء إلى التكي
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التكيي  هو حجر الزاوية في إجراءات التكيي ، فهو الذ  يمنح التفاويض لهيئة التكيي ، ويحدد نطاق 
الموةوعات التي تخضع للتكيي ، وفي بعض الأحيان يضع خارطة للقواعد الإجرائية والموةوعية الواجب 

ووفقا لهذه النظرية فإن ، طرة للدولة على التكيي لذلك ينفاي أنصار النظرية التعاقدية أ  سي ،26اتباعها
المحيمين ليسوا قضاة؛ لأنه  لا يقومون بعمله  نيابة عن الدولة حتى في مرحلة تنفايذ قرار التكيي ، فإذا لم يق  
الأطراف بتنفايذ قرار المحي  طواعية، فإنه ينفاذ عندئذ كعقد، أنجزه المحيمون كوكلاء عن أطراف النزاع؛ لأن 

 ق التكيي  هو السبب في وجود القرار التكييمي. اتفاا

النظرية التعاقدية على النكو الآتي: " تشيل Roses قضية في 27صاغت محيمة النقض الفارنسية 
قرارات التكيي  التي تعتمد على اتفااق التكيي  وحدة واحدة معه، حيث تشترك معه في طابعها التعاقد  " 

ونهاية تعاقدية، وأن قرار التكيي  ذو طبيعة تعاقدية أيضا  من حيث  يةوأكدت المحيمة أن للتكيي  نقطة بدا
 " المبدأ

طالما أن التكيي  من طبيعة تعاقدية فإنه خرضع لأحيام القانون المدني وليس لقانون الإجراءات ا، لهذ 
البعض. كذلك يتعين المدنية، فالتكيي  يتألف من سلسلة من الأعمال التعاقدية المرتبطة ارتباطا  وثيقا  ببعضها 

على هيئة التكيي  عند صياغة القرار أن تضع في اعتبارها الأطراف الذين تعاقدوا على إحالة النزاع للتكيي ، 
 لأن قرار التكيي  هو نتيجة لهذا الاتفااق. 

  ثانياً: نظرية الطبيعة القضائية:

 ، وإن نتيجتها النهائية28مة العدالةتعتمد هذه النظرية على أن العملية التكييمية برمتها تدور حول إقا 
فالمحي  إذن  ،لهذا فإن المحي  يقوم بدور شبه قضائي يشبه إلى حد كبير دور القاةي .تظهر في قرار التكيي 

بالتالي فإن مصدر سلطات  ،29التسامحأو  يؤد  وظفاية قضائية عامة سمكت بها الدولة عن طريق التنازل
اتفااق التكيي . فالمحيمون أفراد يسمح له  النظام القانوني بأداء وظيفاة من المحي  نابعة من القانون وليس من 

من أن ليل  Mann وهذا يؤكد ما يقول به الفاقيه مان ،اختصاص السلطة القضائية في الدولة من حيث المبدأ
ضع بالتالي كل إجراءات التكيي  تخ ،تسمح بممارسة أ  نشاط داخل أراةيهاأو  دولة ذات سيادة أن تمنع

 Seat .لهذا يعطي أنصار هذه النظرية أهمية كبيرة لقانون مقر التكيي  .30لقانون الدولة التي يجر  فيها التكيي 
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Of Arbitration   لها في عدد من القضايا المتعلقة في أن حقيقة قرار التكيي   كما أن هذه النظرية تجد تأيدا
وإنما لا بد من تدخل من قبل المحاك   ،ذ تنفايذه ذاتيا  فلا يمين عندئ ،إذا لم ينفاذ طوعا  من أطراف النزاع

 الأحيام المتعلقة باستقلال وحياد المحيمين.أو  ،الوطنية. وكذلك في موةوع حصانة المحيمين

 ثالثا: نظرية الطبيعة المختلطة:

 نبين عناصر من كل م ترى أن التكيي  يجمع ظهرت نظرية ثالثة لتيييف الطبيعة القانونية للتكيي ،
 على

اللجوء إليه. لين مع ذلك يبقى للتكيي  طبيعة قضائية تنطو  على دور شبه قضائي للمكيمين من  
التي  .Sauser-Hall Gوتعود الفايرة الأساسية للنظرية المختلطة إلى  ،31خلال تطبيقه  للقواعد الإجرائية

سلطة اتخاذ القرار من قبل  حيث يت  استبدال ،اعتبرت أن اتفااق التكيي  مشابه لشرط الاختصاص الحصر 
 ،لذلك فإن شروط صكة اتفااق التكيي  تعتمد بشيل خاص على القانون المدني ،المحيمة بسلطة المحيمين

لهذا وفقا للنظرية المختلطة فإن  ،ولين القانون الإجرائي هو الذ  ينظ  عمل المحيمين المتضمن الحي  في النزاع
فيرة تشبيه  33. وانتقد جانب من الفاقه32الاتفااقأو  ؤه بموجب العقدالتكيي  يعد نظام عدالة خاصة تم إنشا
بحجة أن شرط التكيي  ينشئ ولاية قضائية خاصة فضلا  عن استبعاد  ،اتفااق التكيي  بالاختصاص الحصر 

كما وجه النقد لفايرة الفاصل بين العناصر التعاقدية والعناصر الإجرائية للتكيي  على   ،اختصاص المحيمة
لأن عيب هذا الفاصل بين اتفااق التكيي  وبين الإجراءات قادر على إنتاج أربعة  ،العملي البكتالمستوى 

أنظمة قانونية مختلفاة. لهذا فإن أنصار النظرية المختلطة خفافاوا من التمييز بين الجوانب التعاقدية والإجرائية 
التكيي  والجانب الإجرائي بمجرد  واكتفاوا بالإشارة إلى هيمنة الجانب التعاقد  في بداية عملية ،للتكيي 

ومن الآثار التي ترتبت على النظرية المختلطة الاعتراف بالصلة القوية بين التكيي   .الشروع بإجراءات التكيي 
بالإةافة إلى أن حق المحي  في إصدار قرارات تحييمة ملزمة مستمد من  ،وقانون المقر الذ  يجر  فيه التكيي 

 .الحصرية في هذا المجال تفاويض الدولة لسلطاتها

بحيث  ،إذن، التكيي  ذو طبيعة هجينة يبدأ كاتفااق بين الأطراف ويستمر من خلال إجراءات خاصة 
تعترف به محاك   ،ومع ذلك ينتهي التكيي  بقرار له قوة وتأثير قانوني ملزم ،تيون لإرادة الطرفين أهمية كبيرة
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المختلطة موجودة بحي  أو  حظة مثل هذه الحالات الهجينةويمين ملا .معظ  البلدان وتنفاذه بشروط معينة
ويتضح ذلك من خلال التعايش بين النهج القضائي لاتفااقية نيويورك مع النهج الاتفااقي الذ  يتبعه كل  الواقع،

 . 34والقانون في الولايات المتكدة الأمرييية ،من القانون الفارنسي

 رابعاً: نظرية الطبيعة المستقلة:

أو  الأمل المتزايدة بالنظريات التقليدية لتيييف التكيي  من حيث اعتباره من طبيعة تعاقدية أدت خيبة 
 مختلطة إلى أن يتجه بعض الفاقهاء إلى النظر إلى ما هو أبعد من هييل التكيي ، النظرأو  من طبيعة قضائية،

 التكيي  على نحو يضمن استمرار في حس  النزاع المطروح أمام هيئة قه الاجتماعي والاقتصاد  المتمثلإلى سيا
بين أطراف النزاع مستقبلا  على خلاف ما يسعى إليه القاةي من خلال  التعايش السلمي والعلاقات الودية

تطبيق القانون على النزاع المعروض أمامه بغض النظر عن أثر ذلك على مستقبل العلاقة بين الأطراف 
بالإةافة  ،تكيي  ذو طابع مستقل يتطور في سياق نظام متكرر. لذلك تطورت نظرية تفاترض أن ال35المتنازعة
 ،فشرط التكيي  مستقل 36في كل مرحلة من مراحل عملية التكيي  أن استقلالية التكيي  ملكوظةإلى 

. وذهب جانب آخر من الفاقه إلى أن للتكيي  وظيفاته 37واستقلالية حي  التكيي  ،واستقلالية القانون النافذ
وهذا الدور الخاص يجعل من التكيي  مؤسسة مستقلة وأجنبية  ،38ن المحلي والدولي على السواءالخاصة في القانو 

إلا  ،عن العقد وكذلك عن القضاء، فصكيح أن نظام التكيي  لا ييون إلا بناء على اتفااق بين أطراف النزاع
باب القضاء لا يؤد  إلى  . كما أن دخول نظام التكيي  في39نظاما تعاقديا  أو  أن ذلك لا يجعل منه مجرد عقد

ولين  ،مختلطةأو  قضائيةأو  . لذلك فإن التكيي  ليس من طبيعة تعاقدية40فقدان التكيي  لذاتيته واستقلاله
ومن  ،لأن الخصائص الاتفااقية والقضائية للتكيي  مترابطة إلى درجة يصبح من المستكيل ؛من طبيعة مستقلة

اقد  والجزء الإجرائي لعدم وجود جزء يتميز بشيل كبير عن الجزء غير الصكيح محاولة الفاصل بين الجزء التع
بالتالي فإن الاستقلال النسبي  .كما أن من شأن هذا الفاصل أن يشوه طبيعة التكيي  ويعيق تطوره  ،الآخر

ولهذا  ،لمؤسسة التكيي  من شأنه أن يؤد  إلى تطويرها من خلال منح الأطراف أقصى قدر من حرية الاختيار
 لذلك سيزدهر التكيي  كمؤسسة مستقلة.  ،توقعات المستخدمين له لبي نظام التكيي سوف ي
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 خامساً: طبيعة التحكيم في منازعات العمل الجماعية:

ماهي  السؤال الذ  يتبادر للذهن ،بعد استعراض تحديد الطبيعة القانونية للتكيي  بشيل عام 
 ؟ ماعيةالي في مجال المنازعات الجخصائص نظام التكيي  العم

 ،والإلزامية والاتفااقية ،أن التكيي  العمالي مزيج من الخصائص والسمات العامة والخاصة 41يرى البعض 
وسيطرة أطراف  ،الإرادية للتكيي  العمالي مصدر القواعد القانونية المطبقةأو  تعد الجوانب الخاصة والاتفااقية
ذه الخصائص الخاصة والإرادية تدع  نظام المفااوةة كما أن ه  .ودفع أتعابه  ،النزاع على اختيار المحيمين

ا تنتهي إليه المفااوةة بمعنى أن ما ينتهي إليه التكيي  في منازعات العمل الجماعية يعتبر امتدادا لم ،الجماعية
تساعد على ةمان حياد المحيمين وتيسير  الإرادية للتكيي  العماليأو  كما أن الجوانب الخاصة  ،الجماعية
فشل التكيي  العمالي أو  لهذا فإن نجاح .فضلا عن الانصياع وتنفايذ قرار التكيي  ،عملية التكيي إجراءات 

 تحدده طبيعة العلاقة بين أطراف النزاع وسلطة النقابة العمالية.

إلى اعتبار التكيي  في منازعات العمل الجماعية أصبح من طبيعية إدارية اعتمادا  42ذهب رأ  آخر 
وتظهر الطبيعية الإدارية للتكيي ؛ من حيث إن الجهة التي تحيل النزاع للتكيي   .ت العمل لهعلى تنظي  تشريعا

ويطلب  ،شل الوساطة في حلهفاختصة هي التي تتولى ذلك عندما تليس أطراف المنازعة وإنما الجهة الإدارية الم
لطبيعة الإدارية للتكيي  في أحد أطراف النزاع من تلك الجهة الإدارية المختصة إحالته للتكيي . كما أن ا

المنازعات الجماعية يتجلى في أن هيئة التكيي  ليست هيئة قضائية صرفة وإنما تض  ممثلين عن العمال 
مما يجعل منها لجنة إدارية أكثر منها هيئة قضائية. كما أن الطبيعة  وأصكاب العمل وممثل عن الجهة الإدارية
مي فبالرغ  من أن هذا القرار قابل للطعن كما لو كان صادرا من الإدارية تتجلى من حيث القرار التكيي

محيمة الاستئناف إلا أن المحيمة النقض تنظر فيه لأسباب محددة مما يجعل نية المشرع تتجه نحو اعتبار قرار 
 التكيي  من قبيل القرارات الإدارية.

العمل الجماعية المتبع في أغلب  آخر أن الطبيعة القانونية للتكيي  الإلزامي في منازعات وبرى جانب
وإنما هو عبارة عن محيمة استثنائية خاصة بالنزاعات العمالية ذات  ،قوانين العمل في الدول العربية ليس تحييما

 43الطابع الجماعي، حيث لا يعتمد ذلك التكيي  على إرادة أطراف النزاع.
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اء خرتلف كثيرا عن التكيي  الذ  تنظمه قوانين يبدو أن التكيي  بالمعنى المحدد في التشريع والفاقه والقض 
لأن مصطلح التكيي  ينصرف إلى التكيي  الذ  يتفاق عليه  ؛العمل لتسوية المنازعات ذات الطابع الجماعي

جب اتفااق لاحق على نشأة بمو أو  (جب اتفااق سابق على نشوء النزاع )شرط التكيي سواء بمو  أطراف النزاع
كما أن عبارة هيئة التكيي  تنصرف بدورها إلى الهيئة المشيلة لحس  النزاع الذ  ( النزاع )مشارطة التكيي 

، واللجوء إليه يحتاج إلى اتفااق أطراف النزاع. أما 44فالتكيي  بالمعنى السابق يعد بديلا عن القضاء ،يحال إليها
بمعنى أن إحالة  ؛لعمل العربيةوهو الغالب في قوانين ا فإما أن ييون تحييما إلزاميا التكيي  العمالي فليس كذلك

لا تحتاج إلى اتفااق الأطراف، وإنما ييفاي أن يطلب أحد أطراف النزاع ذلك من الجهة  النزاع إلى هيئة التكيي 
أكثر منه تحييما  تم إنشاؤه بهدف الإسراع في  فالتكيي  في هذه الحالة يعد قضاء استثنائيا   ،الإدارية المختصة

أما  ،صكاب العمل وعلى الاقتصاد الوطنية ذات الآثار الخطيرة على العمال وعلى أتسوية المنازعة الجماعي
 بدؤهيمالا لما فييون امتدادا واست عندما ييون تحييما إراديا؛ يحتاج إلى اتفااق أطراف النزاع على ذلك

عندما لم يتمينوا  المفااوةة الجماعية، حيث إن أطراف النزاع يتفاقون على إحالته لهيئة تحيي  الأطراف في مرحلة
فيما أن حل النزاع من خلال المفااوةة الجماعية يحتاج إلى اتفااق  ،من تسويته من خلال المفااوةة الجماعية

لهذا فإن التكيي  يعد امتدادا للمفااوةة  ،الأطراف كذلك التكيي  الإراد  يحتاج إلى اتفااقه  على ذلك
لهذا فإن دور هيئة التكيي  يتجاوز مجرد تفاسير  ، اتفااقإلى للتوصلالجماعية بوجود مساعدة من هيئة التكيي  

 طبيعةوإنما استيمال تلك النصوص وخاصة عندما ييون النزاع من  الاتفااقية،أو  وتطبيق النصوص القانونية
 يجب على هيئة التكيي  أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار وهي تقرر حلا  لذلك النزاع بحيث كذلك  ،اقتصادية

قة متبادلة وتعاون بين لأن استمرار علاقة العمل يتطلب ث ،افظ على علاقة ودية بين أطرافهتسعى إلى حل يح
 الأطراف. 

 صور التحكيم في منازعات العمل الجماعية: المطلب الثالث

 ما إذا كان لجوء أطراف المنازعة الجماعية بحسب ،تتكدد صور التكيي  في منازعات العمل الجماعية 
لأن إقامة العدالة من وظائف  ،مع أن الأصل في التكيي  أن ييون اختياريا  لا إجباريا   ،يار إليه إجبار  أم اخت

  46التي لا يجوز لها أن تتخلى عن تلك الوظيفاة فتوجب على الأفراد اللجوء إلى التكيي  45الدولة التقليدية
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موافقة لاحقة أو  ،طراف النزاعإذا كان اللجوء إليه يحتاج إلى اتفااق مسبق بين أ ؛ييون التكيي  اختياريا   
منهما. لهذا وبمفاهوم المخالفاة ييون التكيي  إجباريا  عندما يفارةه القانون دون أن ييون لإرادة طرفي النزاع دور 

يرى  عندما يتمين أحد أطراف النزاع من إجبار الطرف الآخر على اللجوء إلى التكيي .أو  ،في استخدامه
باعتباره وسيلة حاسمة وبديلة  قوانين العمل قد أخذت بالتكيي  الإجبار  أن اليثير من جانب من الفاقه

وتقليل  ،كالإةراب والإغلاق، ورغبة منها في اختصار الوقت  ؛للوسائل التي تتس  بالعنف والمعتمدة قانونا  
ي  وعندئذ تستمد هيئة التك ،ولهذا نصت القوانين على تشييل هيئة التكيي  47النفاقات وتبسيط الإجراءات

الآخر أن  48سلطتها من نصوص القانون مباشرة وليس من لجوء الأطراف المتنازعة إلى التكيي . ويرى البعض
وما زالت الحركة النقابية فيها  التكيي  الإجبار  يقتصر على الدول التي لم تقطع شوطا  في التقدم الاقتصاد ،

قة العمل كلما اختل لصالح التوازن بين طرفي علافي أطوارها الأولى، وتفارض الدول التكيي  الإجبار  لإعادة 
وهو  ،لين من الملاحظ أن هناك اتجاها  متزايدا  نحو شيل جديد من أشيال التكيي  الإلزامي ،أحدهما

مما يعارض ما قاله صاحب الرأ  السابق من أن التكيي  الإلزامي يقتصر على  -التكيي  في مجال الرياةة
ؤية هذا التطور الجديد بإنشاء آليات تحيي  من خلال القانون لحل المنازعات حيث يمين ر  -الدول النامية

. كما أن استطاعة 49على الرغ  من أن التكيي  لا يستند هنا على اتفااق مسبق بين أطراف النزاع الرياةية،
ي عد من بالتكيي   -كما هو الحال في قانون العمل المصر  والسور   -أحد أطراف النزاع إلزام الطرف الآخر

من خلال الوساطة بدلا  من أو  ،الآليات المصممة لتشجيع الاتفااق بين الأطراف من خلال المفااوةة الجماعية
 . 50الاتفااق الذ  يفارةه المحي 

يلكظ أن قانون العمل السور  وإن لم يفارض على أطراف النزاع اللجوء إلى التكيي ، إلا أنه لم يأخذ   
أجاز لأ   وإنما ،الذ  يعلق إحالة النزاع على اتفااق الأطراف المتنازعة ،لطوعياأو  كذلك بالتكيي  الاختيار 

أو  سواء أكان فشلا  كاملا   أطراف المنازعة الجماعية عند فشل الوساطة في الوصول إلى حل للنزاع، طرف من
التكيي ، مما يجعل جزيئا  أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحل النزاع عن طريق 

وتحيل عندئذ الجهة الإدارية المختصة الطلب مع تقرير الوسيط إلى هيئة التكيي  خلال  ،الطرف الآخر خرضع له
  ،فإحالة النزاع لم تفارض من الجهة الإدارية المختصة 51سبعة أيام من تاريخ تسجيل طلب أحد أطراف النزاع

للجوء إلى التكيي ، مما جعل جانب من الفاقه يعتبر التكيي  كما أن المشرع لم يتطلب إتفااق الأطراف على ا
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في هذه الحالة مرحلة وسطى بين التكيي  الاجبار  والتكيي  الطوعي ويسمى بتكيي  العرض النهائي 
Final Offer Arbitration

أما بالنسبة لقانون العمل المصر ، فقد أعطى كذلك ليل طرف من  ،52
توصيات الوسيط الطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى  أطراف النزاع في حال عدم قبول

وتتولى عندئذ الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التكيي  خلال أسبوع على  ،53التكيي 
رفي المصر  أورد استثناء  على الأحيام السابقة عندما أجاز لط من تاريخ تقديم الطلب، إلا أن المشرع الأكثر

من قانون  194ما عدا المنشآت الاستراتيجة والحيوية المنصوص عليها في المادة -منازعة العمل الجماعية 
الاتفااق على إحالة النزاع على التكيي  الخاص بدلا  من هيئة التكيي  المنصوص عليها في قانون  -العمل
  54العمل

بمعنى أن إحالة النزاع إلى  ؛طبيعة اختيارية أما التكيي  في القانون الجزائر  فهو من حيث المبدأ من 
وعندئذ خرضع التكيي  لقانون الإجراءات المدنية مع مراعاة  ،التكيي  يحتاج إلى اتفااق أطراف النزاع على ذلك

في حالة اتفااق ليه المادة الثالثة عشر من أنه "وهذا ما نصت ع ،1990لسنة  90/02أحيام القانون رق  
مع  ،من قانون الإجراءات المدنية 454إلى  442تطبق المواد من  ،فهما على التكيي الطرفين على عرض خلا

القانون الجزائر  بالتكيي  الإجبار  في  إلا أنه مع ذلك قد أخذ "55مراعاة الأحيام الخاصة في هذا القانون
ه، خاصة بالنسبة بعد الشروع فيأو  حالة القيام بتسوية النزاع خلال فترة الإشعار السابقة على الإةراب،

وهذا  ،والممنوعون من ممارسة الإةراب ،للفائات من العمال الذين يعملون في القطاعات الاستراتيجية للدولة
 . 56بعد ممارسة الوسائل الأخرى كالوساطة والمصالحة

 ؛كذلك الحال في قانون العمل السعود  يعد التكيي  في منازعات العمل الجماعية من طبيعة اتفااقية 
من نظام المرافعات الشرعية نص على أن تسر   41لأن البند " أ " من الفاقرة الثالثة من المادة  ،57اختياريةأ  

ومن القواعد المقررة لتسوية  ،على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات الفاردية
تنص على أنه "يجوز  58قانون العمل السعود  الملغاة من 225حيث كانت المادة  ،المنازعات الفاردية التكيي 

كما يمين لهما الاتفااق على ذلك  لطرفي عقد العمل تضمينه نصا  يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التكيي ،
ونعتقد  59وفي جميع الأحوال تطبق أحيام نظام التكيي  النافذة في المملية ولائكته التنفايذية" ،عند نشوء النزاع

لأن هذا الشرط لا يحقق مصلكة  ؛لاتفااق على التكيي  أثناء سريان العقد يجب أن يعتبر باطلا  أن جواز ا
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بحيث إن إحالة  L. 2524-2كذلك أخذ قانون العمل الفارنسي بالتكيي  الاختيار  بموجب المادة   ،العامل
نازعة الجماعية، وذلك بموجب اتفااق لاحق بين أطراف المأو  النزاع إلى التكيي  إما بموجب اتفااق عمل جماعي

. أما بالنسبة للمنازعات الفاردية فأجاز فيها التكيي  إذا كان 60الوساطةأو  نفااد إجراءات التوفيقبعد است
 ومنع التكيي  إذا كان الاتفااق عليه قد تم أثناء سريان عقد العمل. ،الاتفااق عليه قد تم بعد انتهاء عقد العمل

 للتحكيمالتنظيم القانوني : المبحث الثاني

  أن استمرار المنازعات يؤد  إلىبالإةافة إلى ،إذا لم تسوّى منازعات العمل الجماعية سوف تتفااق  
 انخفااض معنويات 

وتمنح  ،61وغير ميلفاة ،لهذا يتيح التكيي  للأطراف المتنازعة تسوية نزاعها بطريقة سريعة نسبيا   ،العمال 
تختلف إجراءات التكيي  بحسب ما إذا كان التكيي  لا يحتاج  .62لأطراف النزاع الفارصة للتعبير عن موقفاهما

أو  الإدارية إحالة النزاع للتكيي ، إذ ييفاي طلب أحد الأطراف من الجهة ،إلى اتفااق مسبق بين أطراف النزاع
يفارض رغما  عن إرادة الأطراف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يحتاج اللجوء إلى التكيي  اتفااق مسبق 

ييفاي طلب أحد الأطراف أو  كما يسمى التكيي  الاختيار ، فعندما ييون التكيي  إجبار ،أو   ،رافهبين أط
ييون القانون قد نص على تشييل هيئة التكيي ، ومن ثم تستمد الهيئة  ،عرض النزاع على هيئة التكيي 

وإذا تعذر ذلك تتولى  ، النزاعبينما في التكيي  الاختيار  فإن تشييل الهيئة يعود إلى طرفي ،سلطتها من القانون
 المحيمة تعيينها، لذلك سوف نخصص فرع مستقل ليل منهما.

 في التحكيم الإجباري ) العام (: المطلب الأول

بمثابة مبارزة وخصومة  -سواء كان التكيي  إجبار  أم اختيار  –يجب ألا ينظر إلى إجراءات التكيي   
بمثابة الوسيلة التي تمين العمال من إثبات قرارات صاحب العمل التي يعد  بين العمل والإدارة، وإنما يجب أن

لهذا يتعين على المسؤولين عن العمال والإدارة أن ينظروا إلى  .الاتفااقية الجماعيةأو  يعتقدون أنها تخالف القانون
زاع بينه . وهيذا عملية التكيي  على أنها تبادل للأفيار للوصول إلى حلول تعاونية للمشيلات التي أثارت الن

ينبغي اعتبار إجراءات التكيي  وسيلة لتكقيق التوافق بين المصالح المتعارةة، وتعظي  السلوك التعاوني خلال 
كما يجب أن يدرك الأطراف أن إجراءات التكيي  تشيل استمرارا  للمفااوةة الجماعية   .إجراءات التكيي 
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وأشرنا سابقا أن التكيي  ييون إراد   63قضايا الخلافية.تطلبت وجود طرف ثالث محايد لمساعدتهما في حل ال
لذلك نعتبر التكيي  إجباريا  إذا كان لا يحتاج إلى اتفااق الأطراف  ،عندما يحتاج إلى اتفااق بين أطراف النزاع

 يستطيع أحدهما إلزام الطرف الآخر باللجوء إلى التكيي .أو  سواء كان مفاروةا  على الأطراف بحي  القانون

 رع الأول: تشكيل هيئة التحكيم:الف

أو  سواء كان هذا الفاشل بشيل كامل ،إذا فشلت الوساطة في الوصول إلى حل مقبول من الطرفين 
 لاتخاذأن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب  فعندئذ يحق لأ  من طرفي المنازعة الجماعية ،بشيل جزئي

وعندئذ يتعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب إلى  ،يي الإجراءات اللازمة لحل النزاع عن طريق التك
خلال أسبوع كما عبر أو  ،هيئة التكيي  خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطلب لديها في القانون السور 

تشيل هيئة التكيي  في القانون السور  بقرار من و  ،64تاريخ تقديم الطلب عن ذلك قانون العمل المصر  من
 من:لشؤون الاجتماعية والعمل، وتؤلف ا وزير

 قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا  -1

 قاةي صلح يسميه وزير العدل عضوا  -2

 محي  ممثلا  عن التنظي  النقابي يسميه الميتب التنفايذ  للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا  -3

ممثل أو  اتحاد غرف السياحةأو  لتجارةاأو  محي  عن أصكاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة-4
 نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة حسب المقتضى عضوا  

أما في قانون العمل المصر  تشيل هيئة التكيي  سندا  للمادة ، ي  عن وزارة العمل يسميه الوزيرمح-5
 من: 182

ة استئناف في بداية كل سنة إحدى دوائر محاك  الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية ليل محيم-1
وييون رئيس هذه الدائرة هو رئيس هيئة  ،بشرط أن يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيس للمنشأة قضائية،

 65والذ  يرجح رأيه عند انقسام أعضاء الهيئة حول القرار المعروض عليها. التكيي ،

 محي  عن صاحب العمل -2
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 نقابة المعنيةمحي  عن التنظي  النقابي تختاره ال-3

  محي  عن الوزارة المختصة خرتاره الوزير المختص -4

والوزير  ،وسندا  للمادة الأولى من قانون العمل المصر  يقصد بالوزارة المختصة وزارة القوى العاملة 
عمل مصر  على كل من  182المختص هو وزير القوى العاملة. كما اشتطرت الفاقرة الأخيرة من المادة 

 ،ل والتنظي  النقابي والوزارة المختصة أن خرتار محيما  احتياطيا  يحل محل المحي  الأصلي عند غيابهصاحب العم
 ولم يرد مثل هذا الحي  في قانون العمل السور ، وهو نقص يجب أن يتلافه المشرع حتى لا يتعطل عمل الهيئة

من أعضاء هيئة التكيي  من غير  تتضرر مصالح أحد أطراف النزاع في حال غيابه. ويشترط على كل عضوأو 
 .66بالذمة والصدقأو  أمام رئيس هيئة التكيي  على أداء مهمته بصدق وأمانة القضاة أن يؤد  اليمين

لذلك  ،فمن الواةح أن هيئة التكيي  تض  أعضاء ليسوا بقضاة ،أما بخصوص طبيعة هيئة التكيي  
ها نوعا  خاصا  من التكيي  ليتلائ  مع طبيعة تعد هيئة غير قضائية ذات اختصاص قضائي، وتيون وظيفات

المرافعات أو  حيث إن التكيي  العاد  الذ  ينص عليه قانون أصول المحاكمات ،منازعات العمل الجماعية
المدنية لا ينسج  وطبيعة منازعات العمل الجماعية، أما بخصوص وظيفاة هيئة التكيي ، فتعد وظيفاتها ذات 

  .67وإنما هي قضاء خاص يتناسب مع طبيعتها التنظيمية ،م القضاء التقليد لا تخضع لنظا طبيعة خاصة،

 الفرع الثاني: إجراءات عرض النزاع على هيئة التحكيم:

وتحتير هذه الهيئة  ،تتولى نظر النزاع هيئة التكيي  التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيس للمنشأة 
  68إلى الفاصل فيه وصدور حي  قابل للتنفايذسلطة النظر في النزاع منذ إحالته عليها 

 أولًا: تحديد موعد جلسة للنظر في المنازعة:

طلب أحد أطراف المنازعة بمباشرة أو  المختصة طلب طرفي المنازعة الجماعية عندما تحيل الجهة الإدارية 
خلال  ،هيئة التكيي يحدد عندئذ رئيس  ،إجراءات التكيي  مع التقرير الذ  يقدمه الوسيط إلى هيئة التكيي 

خلال مدة لا تزيد على أو  69أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول طلب التكيي  إليه جلسة للنظر في النزاع
الهيئة أعضائها كتابيا  بالموعد المحدد ، وفي القانون السور  خرطر رئيس 70خمسة عشر يوما  في القانون المصر 

كْضر، أما في القانون المصر  خرطر أعضاء للجلسة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد ا
 
نعقادها عن طريق الم
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هيئة التكيي  وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تارخرها بيتاب 
 .71موصى عليه بعل  الوصول

 ثانياً: مدة الحكم في النزاع من قبل هيئة التحكيم

وأجاز المشرع  ،يي  أن تفاصل في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لهايتعين على هيئة التك
عند الضرورة مد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر أخرى في حال اتفااق أطراف المنازعة على  ،التكيي  السور  لهيئة

يئة التكيي  في هذه أما إذا انقضت المهلة الأولى ولم يتفاق أطراف النزاع على تمديد المهلة تعين على ه ،ذلك
بينما في القانون المصر  تفاصل هيئة التكيي  في النزاع خلال مدة لا  72الحالة الفاصل في النزاع بوةعه الراهن

عليها قانون  ونعتقد أن مدة ثلاثة أشهر للفاصل في النزاع الجماعي التي نص .73تجاوز شهر من تاريخ بدء نظره
لهذا من الأفضل لو جعلت مدتها شهرا يمين تمديدها  ،نزاع جماعيالعمل السور  طويلة نوعا حيث نحن بصدد 

 شهرا آخر في حالة اتفااق أطراف النزاع على ذلك.

 ثالثا: نظام الجلسات:

وتطبق ) هيئة التكيي  ( فيما لم يرد  ( من قانون العمل المصر  التي نصت "...183استنادا  للمادة ) 
ونظرا  إلى أن قانون العمل لم  ،التكيي  في المواد المدنية والتجارية بشأنه نص خاص في هذا الباب أحيام قانون

كما أن قانون التكيي  المصر  لم يحدد ما إذا كانت   ،يورد نصا  خاصا  بنظام الجلسات أمام هيئة التكيي 
 باعتبارها أحد المبادئ ،ولما كان الأصل في الجلسات أن تيون علنية ،74سريةأو  جلسات التكيي  علنية

لهذا فإن  ،وهيئة التكيي  تعد هيئة حيومية ينظ  القانون إجراءات عملها ،75الأساسية للتقاةي أمام المحاك 
  76جلساتها تيون علينة مالم تقرر الهيئة غير ذلك لظروف خاصة

 الفرع الثالث: سلطة هيئة تحكيم النزاع والقواعد التي تلتزم الهيئة بتطبيقها:

كأول إجراء يمين أن تقوم به، ولها  77استدعاء طرفي النزاع ،فاصل في النزاعلهيئة التكيي  في سبيل ال 
والاطلاع  ومعاينة محال العمل، ،والاستعانة بالخبراء ،أيضا  سلطة الاستماع للشهود بعد تحليفاه  اليمين القانونية

اع. أما بخصوص القواعد واتخاذ الإجراءات التي تمينها من الفاصل في النز  ،على جميع المستندات الخاصة بالنزاع
فإذا   ،78فإنها تختلف بحسب نوع النزاع المعروض عليها ،التي تطبقها هيئة التكيي  لحل النزاع المعروض عليها
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وهو ما أشارت إليه العبارة الأولى من -كان النزاع الجماعي من طبيعة قانونية فتفاصل فيه وفقا  لقواعد التشريع 
لأن هذا النوع من  ،وبنود الاتفااقية الجماعية صر " القوانين المعمول بها"مل الم( من قانون الع187المادة )

عدم أو  لأنها تتعلق بتفاسير ،اتفااقيات العمل الجماعيةأو  النزاعات لا يمين تسويتها خلافا  لأحيام القانون
، لأن 79في حالة معينةالتعاقدية، فالنزاع يتعلق بقاعدة موجودة سابقا يجب تطبيقها أو  تنفايذ الأحيام التشريعية

أما إذا كان النزاع المعروض على  80الحياة القانونية. إلى اةطراب وعدم استقرار في عدم تطبيق القانون يؤد 
اقتصادية؛ حيث ييون هناك تباين في المصالح بين مصلكة عمالية مقابل مصلكة  هيئة التكيي  من طبيعة

فهذه المنازعات تنشأ  ،صاحب العمل، حيث يتطلع العمال ممثلين بالنقابة إلى تحسين دخله  وظروف عمله 
لي هي بالتا ،وتعد نتيجة لفاشل المفااوةة الجماعية ،بسبب العمل على تحديد الحقوق والالتزامات المستقبلية

فهنا تتمتع هيئة التكيي  بسلطات واسعة، فلها في سبيل تسويته أن تطبق  ،81منازعات لم ينظمها القانون
ومبادئ الشريعة  فإذا لم تجد نصا  تشريعيا  يمين تطبيقه يمين أن تستند إلى العرف، ،القوانين واللوائح النافذة

قا للكالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة الإسلامية، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وف
القواعد التي تطبيقها هيئة التكيي  لين نعتقد أن ما جاء في القانون  لم يوةح المشرع السور  ،82المنشأة

المصر  يسر  في القانون السور  لأن ما أشار إليه القانون المصر  هو مصادر القانون التي نصت عليها المادة 
مع ملاحظة تقديم مبادئ الشريعة الإسلامية على العرف في القانون  ،83ن القانون المدني السور الأولى م
وعلى خلاف  ،فكل النزاعات ذات الطابع الاقتصاد  أشبه بعمل معيار  أكثر منه عمل قضائي السور .

راف، ولين ينشأ أ  حي  يعلن الحق لصالح أحد الأط ،لا ينتهي النزاع بحي  قضائي ،المنازعات القانونية
وهذا هو ما دفع البعض إلى القول بأن  84قاعدة جديدة تنطبق على الأطراف، ويعد بمثابة اتفااق جماعي.

 .التكيي  يعد استمرارا للمفااوةة الجماعية كما أشرنا سابقا  

حيمها مسببا  بأغلبية أصوات الأعضاء، ولما كان عدد أعضاء هيئة أو  ت صدر هيئة التكيي  قرارها 
تكيي  في القانون المصر  ستة أعضاء، بالتالي يمين أن تتساوى الأصوات، لذلك في هذه الحالة يرجح ال

هيئة الجانب الذ  يصوت معه رئيس الهيئة، وليل من طرفي النزاع في القانون السور  أن يطعن في حي  
ما لم يتنازل الطرفان عن هذا أمام محيمة النقض خلال ثلاثين يوما  من اليوم التالي لتاريخ تبليغه  التكيي 

. وفي القانون المصر  يعد حي  هيئة التكيي  بمثابة حي  صادر عن محيمة الاستئناف بعد تذييله 85الحق
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وبالتالي ليل من طرفي النزاع الطعن به أمام محيمة النقض بالشروط التي ينص عليه قانون  بالصيغة التنفايذية،
ة التكيي  إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحي  بيتاب مسجل . ويتعين على هيئ86المرافعات المدنية

موصى عليه مصكوبا  بعل  الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وترسل الهيئة بعد ذلك ملف 
النزاع إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحي  في سجل خاص، وييون ليل ذ  شأن حق الحصول 

 87ذا الحي .على صورة من ه

يطبق على الأحيام الصادرة عن هيئة التكيي  القواعد الخاصة بتصكيح الأحيام وتفاسيرها المنصوص  
 . 88المرافعاتأو  عليها في قانون أصول المحاكمات

 التحكيم الإرادي )الخاص(: المطلب الثاني

ونظام العمل السعود  من التكيي  في قانون العمل الفارنسي وقانون العمل الجزائر   أوةكنا سابقا  أن 
بمعنى أن إحالة النزاع إلى التكيي  يحتاج إلى اتفااق أطراف النزاع على ذلك سواء تم الاتفااق على  ؛طبيعة إرادية

بموجب اتفااق سابق على نشوء النزاع ما أو  مشارطة تحيي  اتفااق لاحقأو  ذلك بموجب اتفااق عمل جماعي
ي  لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائر  مع مراعاة أحيام وعندئذ خرضع التكي ،يسمى بشرط التكيي 

وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة عشر من أنه " في حالة اتفااق الطرفين  ،1990لسنة  90/02القانون رق  
مع مراعاة  ،من قانون الإجراءات المدنية 454إلى  442تطبق المواد من  على عرض خلافهما على التكيي ،

 حيام الخاصة في هذا القانون. الأ

لأن البند  ،كما أن قانون العمل السعود  يعتبر التكيي  في منازعات العمل الجماعية من طبيعة اتفااقية 
من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن تسر  على المنازعات العمالية  41" أ " من الفاقرة الثالثة من المادة 
ومن القواعد المقررة لتسوية المنازعات الفاردية  ،لمقررة في المنازعات الفارديةالجماعية القواعد والإجراءات ا

من قانون العمل السعود  الملغاة على أن "يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه  225حيث نصت المادة  ،التكيي 
وفي جميع  ،كما يمين لهما الاتفااق على ذلك عند نشوء النزاع نصا  يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التكيي ،

وأوةكنا كذلك أن قانون العمل  89الأحوال تطبق أحيام نظام التكيي  النافذة في المملية ولائكته التنفايذية"
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على أن ييون  ،المصر  أجاز لطرفي المنازعة الجماعية في حال فشل الوساطة الاتفااق على التكيي  الخاص
 ستراتيجية والحيوية.وألا ييون النزاع متعلق بالمنشآت الا ،الاتفااق ميتوبا  

 أولًا: إجراءات التحكيم الخاص:

 اتفاق أطراف المنازعة الجماعية على إحالة النزاع إلى التحكيم: -1

 ،فإن لطرفي النزاع اللجوء إلى التكيي  ،جزئيا  في حل المنازعة العماليةأو  في حال فشل الوساطة كليا   
قد ييون الاتفااق على ذلك بموجب  ،اف النزاع على ذلكفإن إحالة النزاع للتكيي  يتطلب اتفااق أطر  لهذا

في عقود أو  L2524-1بموجب المادة  90شرط أدرج في اتفااق العمل الجماعي في قانون العمل الفارنسي
وإذا تم الاتفااق على إحالة النزاع إلى  ،91ويسمى عندئذ شرط التكيي  ،العمل الفاردية في القانون السعود 

وفي الحالة الأولى يجب أن يحدد موةوع النزاع في  ،92ع يسمى ذلك بمشارطة التكيي التكيي  بعد نشوب النزا 
ويجب أن يحدد اتفااق التكيي  الشروط والإجراءات التي تتبع في التكيي  الخاص وعدد المحيمين  ،بيان الدعوى

  93بشرط أن ييون عدده  وترا .

من القانون الجزائر  رق   13فإن المادة  ،عندما يتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التكيي  ،إذن 
تحيل إلى تطبيق أحيام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويحيل قانون العمل السعود  إلى نظام  90-02

 التكيي . 

 تشكيل هيئة التحكيم: -2

خرضع لإرادة تعيين هيئة التكيي   لهذا فإن ،الاتفااق على اختيار المحيمين ةيعود لأطراف المنازعة العمالي 
تمنح كذلك الأطراف الحرية  من قانون الإجراءات المدنية الجزائر  1017والمادة  ،أطراف المنازعة الجماعية

حيث تحدد قائمة مسبقة باسماء المحيمين  ،سواء أثناء إبرام الاتفااقية الجماعية ،الياملة في اختيار هيئة التكيي 
وهو ما يعرف  ،يت  التعيين كلما تطلب الأمرأو  ع في العمل،الذين يمين اللجوء إليه  عند وقوع أ  نزا 

في حال عدم اتفااق الأطراف على تعيين هيئة التكيي  ت عيّن الهيئة في القانون  94التعاقد .أو  بالإجراء الاتفااقي
يس ويجوز لرئ ،95محل تنفايذهأو  الجزائر  من قبل رئيس المحيمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد

غير كاف لتشييل أو  المحيمين إذا كان شرط التكيي  باطلا  أو  المحيمة أن يقرر بعدم إميانية تعيين المحي 
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مع  ،المحيمون بالمهمة الموكلة له أو  ولا ييون تعيين هيئة التكيي  صكيكا  إلا إذا قبل المحي  ،هيئة التكيي 
تنكيته  عن مهمته  التي بدأوا فيها إلا أو  ينئذ رده ولا يمين ح ،عدم جواز عزله  إلا باتفااق جميع الأطراف

أما في القانون السعود  إذا كانت الهيئة مشيّلة من محي  واحد تولت  .96إذا طرأ سبب من أسباب الرد
ثم  ،وإذا كانت هيئة التكيي  مشيلة من ثلاثة محيمين اختار كل طرف محيما  عنه ،المحيمة المختصة اختياره

فإذا لم يعين أحد الطرفين محيمه خلال خمسة عشر يوما  التالية  ،لى اختيار المحي  الثالثيتفاق المحيمان ع
إذا لم يتفاق المحيمان المعينان على اختيار المحي  الثالث خلال أو  ،لتسلمه طلب بذلك من الطرف الآخر

على طلب من يهمه التعجيل  تولت المحيمة المختصة اختياره بناء   ،خمسة عشر يوما  التالية لتاريخ تعيين آخرهما
لمن اختاره المحيمان المعينان رئاسة هيئة أو  وييون له ،وذلك خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ تقديم الطلب

  97التكيي 

 اختصاصات هيئة التحكيم: -3

لذلك يرى  ،لم يتضمن قانون العمل الجزائر  أ  إشارة إلى صلاحيات واختصاصات هيئة التكيي 
 ،تتمتع بصلاحيات واسعة في اعتماد كل الوسائل والسبل التي تراها ةرورية هيئة التكيي  قه أنجانب من الفا

والتي تمينها من البت في النزاع المعروض أمامها، بالتالي لها سلطة الحصول على كافة المعلومات المفايدة، ولها 
وتعيين الخبراء وبحث  تماع للشهود،سلطة الاستماع لممثلي العمال وأصكاب العمال أطراف النزاع وكذلك الاس

من قانون العمل الفارنسي على أنه عندما يت  تقديم النزاع  L2524-3.ونصت المادة 98وتحليل كافة المعطيات
الوساطة إلى أو  يجب تسلي  المستندات التي تم إنشاؤها في إجراءات نظر النزاع في مرحلة التوفيق ،إلى التكيي 

 . 99المحي 

غض النظر عن طبيعة النزاع المعروض على هيئة التكيي ، فإن الهيئة تطبق كافة القوانين بصفاة عامة، وب 
والنظ  النافذة، وقياسا  على صلاحيات الوسيط المقررة في قانون العمل فإن لهيئة التكيي  كافة الصلاحيات 

وفي قانون العمل الفارنسي  100اللازمة التي تمينها من الحصول على المعلومات المفايدة في تسوية النزاع الجماعي.
لا يجوز للمكي  أن ينظر إلا في المسائل التي وردت في محضر  L 2524-4نصت الفاقرة الأولى من المادة 

تلك المسائل الناشئة عن الأحداث اللاحقة لهذه المحاةر نتيجة أو  ،الاقتراح المقدم من الوسيطأو  فشل التوفيق
 101للنزاع المستمر.
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السعود  فقد أحال عند اتفااق أطراف النزاع العمالي على اللجوء إلى التكيي  إلى أما قانون العمل  
بالتالي تتمتع هيئة التكيي  بالصلاحيات والسلطات التي خرولها قانون  ،قانون التكيي  ولائكته التنفايذية

محل النزاع وفكص  وندب الخبراء ومعاينة ،التكيي ، وقد خولها ذلك القانون سماع أقوال الشهود وطرفي النزاع
( من قانون التكيي  السعود  اشترطت 38فالمادة ) ،وبخصوص القواعد التي تطبقها على النزاع 102المستندات

مراعاة أحيام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملية، فإذا اتفاق أطراف التكيي  على قواعد اتفااقية فعندئذ 
ويستثنى من ذلك مخالفاة  ة بشرط عدم مخالفاتها لقواعد قانون العمل،تطبق هيئة التكيي  هذه القواعد الاتفااقي

التي تطبق على موةوع النزاع  القواعد التي تحقق مصالح العمال. فإذا لم يتفاق الطرفين على القواعد القانونية
نون الاكثر طبقت هيئة التكيي  القواعد الموةوعية في النظام الذ  ترى أنه أكثر اتصالا  بموةوع النزاع، والقا

 هو قانون العمل. اتصالا  بموةوع النزاعات العمالية الجماعية والفاردية

 اللوائحأو  أما في قانون العمل الفارنسي يطبق المحي  القانون في النزاعات المتعلقة بتفاسير وتنفايذ القوانين 
لا سيما عندما  ،لأخرىا ويفاصل المحي  على أساس الانصاف والعدل في المنازعات ،الاتفااقيات الجماعيةأو 

وكذلك  الاتفااقات الجماعية،أو  اللوائحأو  ظروف العمل التي لا تنظمها أحيام القانونأو  يتعلق النزاع بالأجور
. هذا التمييز بين المنازعات القانونية 103شأن النزاعات المتعلقة بالمفااوةة على مراجعة بنود الاتفااقية الجماعية

نقطة ارتياز لمبدأ  وإنه ،ف في القانون الدولي وانعيس على ميثاق الأم  المتكدةوالمنازعات الاقتصادية معرو 
 104الفاصل بين السلطات التشريعية والقضائية.

يلكظ في القوانين السابقة أن المحي  يفاصل في النزاع بنفاس السلطات المخولة للقاةي، لهذا يعتبر عمل  
مادام جوهر عمل المحي   ،يي  نوع من أنواع القضاءلذلك يعتبر التك ،شبه قضائيأو  المحي  عمل قضائي

لهذا نعتقد أن القاةي يعد أكثر كفااءة من المحي ، لهذا فإن مثل هذا  .تطبيق القانون على النزاع المعروض أمامه
 105النهج سوف يقوض عملية التكيي  ويحرم الأطراف من استيمال عملية المفااوةة الجماعية

الجماعية، ليس بديلا  عن التقاةي، بل  أن التكيي  في منازعات العمل 106بينما في القانون الأمرييي 
والإةراب. فالتكيي  الذ  تنص عليه اتفااقات العمل الجماعية يعتبر جزء لا يتجزء من  هو بديل عن الصراع

قر الأولى إلى حيث تفات ،التجاريةأو  الاتفااقيات الجماعية لا تشبه العقود المدنية ،عملية المفااوةة الجماعية ذاتها
التي لا يستطيع حتى  ،بل هي مدونة تحي  عدد لا يحصى من الحالات ،وهي أكثر من عقد ،الدقيقة الصياغة
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لهذا فإن الاتفااق  ،مصنع معينأو  وهي بمثابة قانون لصناعة معينة ،الخيال الواسع تحديدها باليامل أصكاب
وقد يتضمن معايير غامضة تتطلب  ،ق بشيل تلقاتيالجماعي قد يتضمن معايير موةوعية محددة قابلة للتطبي

لهذا فإن معالجة المنازعات التي تثور نتيجة للاتفااقية الجماعية من خلال التكيي   ،الاجتهاد والحيمة في تطبيقها
لهذا فإن وظيفاة  ،هو في الواقع عبارة عن وسيلة ي عطى بها المحيمون المعنى والمضمون لاتفااق المفااوةة الجماعية

اعتبار وظيفاة المحي   –ومن شأن هذا النهج  ،وإلا كان القضاة أكثر كفااءة منه  ،ي  ليست شبه قضائيةالمح
أن يقوض عملية التكيي  في المنازعات الجماعية، من خلال حرمان الأطراف من استيمال  -شبه قضائية 

وتحديد طرق تنفايذ  لجماعي،فالتكيي  يجب أن ييون وسيلة لسد الثغرات في الاتفااق ا ،المفااوةة الجماعية
 را المحيمون للقيام بهذه المهمة.وأن الأطراف اختاو  ،شروط مصاغة بأسلوب غامض

 حكم التحكيم: -4

هي  ؛فعالية أ  نظام لتسوية المنازعات بداية لا بد من الإشارة إلى أن من أه  المعايير التي تقاس بها 
استئناف القرار أمرا  نادر أو  لنزاع يصبح احتمال أعادة النظر بهالنهائية: التي يقصد بها بأنه وبمجرد البت في ا

فهل توةع قرارات التكيي  موةع التنفايذ بعد إجراءات ميسرة ؟ أم  ،وكذلك تنفايذ قرار التكيي  الوقوع،
 ؟ 107قرارات لا معنى لها بمجرد رفض أحد الأطراف لها

أن يصدر قرار التكيي   90/02نون الجزائر  رق  المادة الثالثة عشر من القااشترطت الفاقرة الثانية من  
النهائي خلال الثلاثين يوما  التالية لتعيين المحيمين. أما في قانون التكيي  السعود  يجب أن يصدر الحي  

وإذا لم يوجد اتفااق يصدر خلال أثنا  ،النهائي عن هيئة التكيي  خلال المدة التي اتفاق عليها طرفا التكيي 
ونعتقد بأن هذه المدة طويلة لا تتناسب مع ةرورة الإسراع بتسوية  108بدء إجراءات التكيي عشر شهرا  من 

 ،هي قاعدة تنظيمة ،منازعات العمل الجماعية. ويلكظ أن المدة التي حددها المشرع لصدور حي  التكيي 
الحي  بعد  لذلك لا يترتب على صدور ،التكيي  على سرعة الفاصل في المنازعة الجماعية هدفها حث هيئة

بالإةافة إلى أن تقرير بطلان الحي  لصدوره بعد فوات الميعاد المحدد  ،إنتهاء الميعاد الذ  حدده المشرع بطلانه
غيرها أعادة أو  ويفارض على هيئة التكيي  ذاتها ،فإنه سيؤد  إلى تأخير وتعطيل مصالح الأطراف المحتيمين

وبعد  ،110وتتخذ هيئة التكيي  قرارتها بالأغلبية 109لمواعيد.وبنفاس الإجراءات التي بدء بها وبنفاس ا ،النظر
ونصت على ذلك المادة  112، ويجب أن ييون قرارها مسببا  شأن أ  حي  قضائي.111مداولة سرية
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L2524-6  من قانون العمل الفارنسيLes sentences arbitrales sont motivées.،   ويحوز حي
وفي قانون العمل المصر  ييون حي  التكيي   ،113النفااذ وييون واجب ،التكيي  حجية الأمر المقضي به

ملزما  للطرفين بعد إيداع هيئة التكيي  أصل الحي  وأصل وثيقة التكيي  قل  كتاب المحيمة التي يقع في دائرة 
أما في القانون  114وييون الحي  قابلا  للتنفايذ بأمر يصدره قاةي التنفايذ اختصاصها المركز الرئيس للمنشأة،

ئر  فإن قرار هيئة التكيي  غير قابل للتنفايذ إلا بأمر صادر من الجهة القضائية المختصة موةوعيا  وإقليمي ا الجزا
وتمنح نسخ تنفايذية للأطراف بهدف إتمام عملية  ،حيث يحفاظ أصل القرار في كتابة ةبط المحيمة ،بالنزاع
 ،لتي تترتب على اتفااقات العمل الجماعيةوفي القانون الفارنسي ييون لقرار التكيي  نفاس الآثار ا 115التنفايذ

من اليوم التالي لإيداعه لدى السلطة -مالم ينص على خلاف ذلك  –ويصبح القرار التكييمي قابلا  للتنفايذ 
 .116الإدارية المختصة وفقا للشروط المحددة

  خاتمة:

شبه  لا ييون عملا  يجب أ ذات الطابع الجماعي نازعاتالم العمالي فيلتكيي  ا أن نخلص من دراستنا
وخاصة  -العمالي التكيي  اعتباريجب  ،لهذا ،من المحي قضائي وإلا كان القاةي أكثر كفااءة في تسويته 

 ،للمفااوةة الجماعية واستيمالا   امتدادا   -لا يلجأ إليه إلا بناء على اتفااق بين أطرافه -عندما ييون إراديا؛ 
ولهذا  ،حس  النزاع مصالح الطرفين وةرورة استمرار التعاون بينهما بحيث تأخذ هيئة التكيي  بعين الاعتبار عند

كما يجب ألا يعتقد أطراف   ،لاتفااق العمل الجماعي فإن ماتنتهي إليه هيئة التكيي  يجب أن ييون ميملا  
لجدية له  على ا مما قد ييون حافزا   ،النزاع بأنه  سوف يحققون في التكيي  ما عجزوا عنه في المفااوةة الجماعية

 مما يقلص اللجوء إليه في المستقبل.ذ  الطابع الجماعي  خلال المفااوةة الجماعية وطرح أفضل الحلول للنزاع
 لهذا نوصي:

ندعو المنظ  إلى تخصيص وسائل ودية لتسويتها  ،بعد تعريف المنظ  السعود  للنزاع العمالي الجماعي-
 نظام التكيي . ومن هذه الوسائل ،والسرعة والمرونة تتس  بالرةائية

، ي خصوصية هذا النوع من المنازعاتوةع أحيام خاصة للتكيي  في منازعات العمل الجماعية تراع-
 .لهيئة التكيي أو  وخاصة فيما يتعلق بالمدة الممنوحة للمكي 
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لقانون السور  الذ  أخذ به كل من ا ،ندعو إلى تبني تحيي  العرض الأخير في المنازعات الجماعية -
لدى الأطراف بالوصول إلى حل له قبل  القو  د الحافز، حيث إن ذلك النظام سوف يولّ ر  بشيل جزئيوالمص

 مرحلة التكيي .
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  الوساطة.أو  لذلك لا يسمح بالتفااوض لية شبه قضائية،أن التكيي  عم ،المحيمين المعارةة
- Morton Gitelman: Cited above p.189   

 ,grievance arbitration تحيي  الحقوقأو  وتحيي  المظالم ،”,interest arbitration“يفارق القانون الأمرييي بين تحيي  المصالح -81 

or “rights arbitration,” . المصالح يستخدم لحل المنازعات الناشئة بسبب خلاف حول الشروط المحتمل إدراجها في  بالنسبة إلى تحيي
أما بالنسبة إلى تحيي  المظالم  81الخلافات الناشئة حول ابرام اتفااقية مفااوةة جماعية.أو  ،العقد الذ  سوف يبرم بين العامل وصاحب العمل

  فااقية مفااوةة جماعيةتطبيق اتأو  فإنه يتناول المنازعات الناشئة عن تفاسير

Christen L. Rafuse, Fundamentals of Labor Arbitration, 4 397 

(2012).http://elibrary.law.psu.edu/arbitrationlawreview  

عمل مصر   187المادة  .565 ،سلامة عبد التواب عبد الحلي : مرجع سابق -82  

اةي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم فإذا لم يوجد نص تشريعي يمين تطبيقه، حي  الق -83
  يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

84
 - Juan Carlos Girao La Rosa, Estudio Miranda & Amado: Cited above. P.60 

من قانون العمل السور  221المادة  - 85
  

من قانون العمل المصر   178من المادة  الفاقرة الأخيرة -86  

  من قانون العمل المصر  188المادة  -87

عمل مصر  189والمادة  ،عمل سور  220المادة  -88 88
  

89 وتعديلاته 1426لسنة  51نظام العمل السعود  الصادر بالمرسوم المليي م/  -  

 لهذا لا يجوز التكيي  إلا في حالة إذا كان ،الفاردية أثناء سريان عقد العمل يمنع قانون الفارنسي الاتفااق على التكيي  في منازعات العمل- 90
  158ص  ،واةح رشيد: مرجع سابق .100الاتفااق بعد انتهاء عقد العمل. نبيل بو حميد : مرجع سابق ص 

لهذا يجب تطبيق مبدأ  ،عن حقوقه لأن الاتفااق على التكيي  في عقد العمل يعني ةمنيا تنازل العامل المسبق ؛مثل هذا الحي  منتقد -91
ومن المعروف أن أساس هذا المبدأ هو حماية العامل نظرا  .عدم جواز تنازل العامل عن حقوقه الذ  نصت عليه المادة الثامنة من قانون العمل
  .يفارةه عليه صاحب العملأو  لغياب سلطة المساومة تجاه صاحب العمل، بمعنى أن العامل مضطر لقبول ما يعرةه

Alfonso Higa García, Las Cláusulas Arbitrales y la Nueva Ley Procesal del TrabajoRevista , Derecho 

& Sociedad, N° 46 , Marzo 2016 / ISSN 2079-3634 p. 311 -
91

  

العدد  ،ن وزارة العدل السعوديةمجلة محيمة تصدر ع ،دراسة مقارنة، مجلة القضائية ،شواخ الأحمد: الاتفااق على التكيي  ،أحمد عيسى -92
  352ص  ،1434 ،السابع
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 . من قانون العمل المصر  191المادة  -93

 والمادة L. 2524-1 والمادة 172ص  ،مرجع سابق ،أحمية سليمان: الآليات المهنية الاتفااقية لتسوية نزاعات العمل الجماعية -95
L2524-2 من قانون العمل الفارنسي 

  228ص ،واةح رشيد: مرجع سابق .34 ع سابق،عمار زعبي: مرج -96
276ص  ،واةح رشيد: المرجع السابق - 96

  

97 / ب من قانون التكيي  السعود 15المادة  -
  

دهاوما بع 276ص  ،واةح رشيد: مرجع سابق 35ص  ،عمار زعبي: مرجع سابق-  
98

  

99
 - Lorsque le conflit est soumis à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de 

 conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre 

100 182أحمية سليمان: الآليات المهنية الاتفااقية لتسوية نزاعات العمل الجماعية، مرجع سابق، ص  -
  

101
 -L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de 

non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à 

ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours. 

من نظام التكيي  السعود  36والمادة  28المادة  -103   

103
 -Article L2524-4 Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, 

règlements, conventions collectives ou accords en vigueur. 

Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les 

conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions 

collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation de la révision des clauses 

des conventions collectives 

104
 -Kahn-Freund Otto. Quelques réflexions sur le règlement des conflits collectifs du travail au point 

de vue du droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 12 N°2, Avril-juin 1960. pp. 

323-341 
105

 - Charles B. Craver,: Cited above. p.575 

106
 -Charles B. Craver, Labor Arbitration as a Continuation of the Collective Bargaining Process, 66 

Chi.-Kent L. Rev. 571 (1990). Available at: 

https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol66/iss3/4 
107

 - Julius G. Getman, Labor Arbitration and Dispute Resolution Source: The Yale Law Journal , Apr., 

1979, Vol. 88, No. 5, Dispute Resolution (Apr., 1979), pp. 916-949 

 

من قانون التكيي  السعود   40المادة  - 108
  

291ص  ،مرجع سابق :واةح رشيد - 109
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 لذلك يمين أن ييون القرار ميتوبا   ،ت التكيي شيل معين لقرارا At common lawفي القانون الأمرييي لا يشترط القانون العام -111
النزاع للتكيي ، على أن ييون القرار  submission agreementويجوز لطرفي النزاع النص في اتفااقية تقديم ) مشارطة التكيي (  ،شفاهيا  أو 

 .ا  الأغلبية لصدور القرار يجب أن يصدر بالإجماعةمنأو  وما لم تشترط اتفااية تقديم النزاع صراحة ،ميتوبا ، وأن يحددوا شيلا  معينا يصدر به
يجب أن أما قوانين التكيي  تحدد متطلبات دقيقة في شيل القرار، حيث يشترط القانون في ولاية نيويورك أن قرار التكيي  لييون قابلا  للتنفايذ 

ويجب إيداعه لدى  ،ل الأجل المحدد في اتفااقية التقديموأن يصدر خلا ،والتوقيع عليه ،ويجب اشتراك هيئة التكيي  في إصداره ،ييون ميتوبا  
بات الشيلية قل  كاتب المحيمة لأكساءه الصيغة التنفايذية. يجب توافر هذه المتطلبات بعناية فائقة والامتثال لها بدقة، وإذا لم تتوافر تلك المتطل

نون، مع الإشارة إلى أن هذه الطريقة تتس  بالسرعة وقلة التيلفاة فإن قرار التكيي  لا يقبل الإنفااذ بموجب الطريقة المنصوص عليها في القا
-بالمقارنة بإجراءات الإنفااذ وفقا للقانون العام

110
  

Walter E. Boles Jr., Legal and Economic Significance of Labor Arbitration Awards, 5 Sw L.J. 393 

(1951) https://scholar.smu.edu/smulr/vol5/iss4/2,p.394 

من قانون التكيي  السعود  39المادة  -112   

35ص  ،عمار زعبي: مرجع سابق -113   

من نظام التكيي  السعود  58المادة -114   

من قانون العمل المصر  191المادة  - 114
 115 

184أحمية سليمان: مرجع سابق، ص  ،من قانون الإجراءات المدنية 1037 -1036 المادتين -116 115
  

116
 - L2524-5: Les accords ou sentences arbitrales intervenant en application du présent titre ont les 

mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail. Ils sont applicables, sauf stipulations 

contraires, à compter du jour suivant leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les 

conditions déterminées à l'article L. 2231-6. 

L2524-6: Elles ne peuvent faire l'objet que du recours pour excès de pouvoir devant la cour supérieure 

d'arbitrage mentionnée à l'article L. 2524-7. 

 


